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كتاب الإيلاء 


أصل الإيلاء الامتناع» قال الله تعالى: Gish Xe Jaa yl sb Gp‏ 
الآية [النور: 22] ثم استعملت في كان الامتناع منه بيمين» فسموا اليمين ألية 
فصار آلایلاء الخلف» يقال منه: آل وتال OP footy‏ ومنه: من OG‏ عل الله 
ds‏ وتألى ألا يفعل OL‏ وقد قيل هذا في قوله: وَل JEST ST SG‏ 
dsc‏ الآية - أيضا دوا واي بكر ألا تق plane fo‏ 
اليد سا الصا رن كل ارهن 
ارا ال ن : OSH nal‏ من api‏ تربص أرَبعَة انر [البقرة: 
6 فذكر تعالى الإيلاء ولم يذكر مماذا ولا Aly‏ 

فبحسب ذلك ما اختلف العلباء فيه وني صفته؛ هل هو عام في كل 
ا علق هاه فاا ا غر Gh 3 Plea‏ يمين كانت 


(1) قوله: (يقال منه: آلى وتألى) يقابله في (ح) بياض. 

(2) قوله: (آلى وتألى وائتلى) يقابله في (ر1): (آل وتأل وأتى). 

(3) في (م): dy Cd)‏ (ر1): (تأل). 

(4) انظر: لسان العرب: 40/14 وتاج العروس: 37/ 91. 

)5( زيادة من Ae)‏ 

(6) قوله: (ينفق على مسطح) يقابله في (ز) و(ش2) و(ر1) و(ح): (ينفع مسطحا)» والحديث 
متفق عليه: أخرجه البخاري: 6/ 2458» كتاب: OG‏ والنذور» باب: اليمين فيا لا 
يملك وفي المعصية وفي الغضب» رقم 6307 ومسلم: 4 2129. كتاب: التوبة» باب: في 
حديث الإفك وقبول توبة القاذف» رقم 2770. 

(7) في (ز): (قال). 

(8) في (ر1): (ke)‏ 

)9( زيادة من (م). 

(10) قوله: (به الضرر) يقابله في (ز) و(ر1 ): (بها إضرارا)» وقي (ح): (به إضرار). 

(11) قوله: gl)‏ غيره) يقابله في (ر1): (وغيره). 


ches‏ وجه حلف من امتناع كلام أو [95/ أ] جاع أو إنفاق؟ 

وقيل: ذلك عام في Ole‏ خاص في الجماع. 

وقيل: كل حلف على وطئها أجل فيه أجلاً قريباً أو بعيداً أو أهمله. 

وقيل: بل كل حلف على وطئها للأبد أو أهملء فمتى أجل لم يكن إيلاء. 

وقيل: بل هو خاص بال حلف على أربعة أشهر فا زاد. 

وقيل: بل على أكثر من أربعة أشهر. 

وقيل: بل هو تحاص ف الان فلا يكون إيلاء© إلا لمن حلف بالله دون 
غيره من LOL‏ 

ومذهب مالك أن ذلك عام في الأيهان خاص في المحلوف عليه بثلاثة 
أوصاف: في gl tl‏ وعلى وجه الضررء وأن يضرب أجلأ أكثر من أربعة أشهر. 

Lee ppt dest تاويل اماه إذا زاداعل‎ OG kel, 

Of ati‏ هو مول في اليسير» كالكثير وفي اليوم ونحوه قاله في 
كتاب محمد. 

وفي المدنية قال مالك: إذا تم الأجل وقف ساعة ترفعه» وذلك أن الأجل 
قد انقضى وفرغ الله منه"“ وهو نحو ما تقدم؛ يعني بالأجل الأربعة الأشهر. 
(1) قوله: (وعلى) يقابله في (ر1): (أو على). 
(2) قوله: (إيلاء) يقابله في (م) و(ر1) و(ح): (منه) وهو ساقط من (ش1). 
(3) زيادة من (م) و(ر1). 
(4) في (ر1) و(ح): (قيل). 


(5) في (ر1): (مولي). 
)6( انظر: التبصرة» للخمي» ص: 2407. 
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وقيل: لا يكون مولياً OM‏ في زيادة مل أجل التلوم له ولا يطل © 
عليه إلا بعد UGGS‏ فاء وإما sis‏ أو طلق عليه السلطان» ويس 
ف جرد تمام الأجل طلاق 20 وهذا ف مشهور مذهبه» ورواية كافة 
أصحابه. 

قال فضل: أصحاب مالك مجمعون على ذلك إلا ماروى GT‏ أن 
مالكاً كان یری OD sh‏ الطّلاق بمرور الأجل. 

وحكاه ابن نافع وعبد الملك عن مالك“ - أيضاً - أن الطّلاق يقع 
Pade‏ بتهام الأربعة gt‏ وهو قول جماعة من السلف. 


وحكى ابن خويزمنداد عن مالك gill‏ لين CN OD‏ 


(1) في (م): (وقد). 

)2( قوله: (في اليوم) ساقط من (ر1). 

)3( قوله: (إلا) ساقط من (ر1) و(ش1). 

(4) قوله: (له) ساقط من (ز). 

(5) في (ز): (تطلق). 

(6) قوله: (وإما طلق أو) يقابله في (ح): (وإلا). 
)7( قوله: (في) زيادة من Ae)‏ 

(8) في (م) و(ز) و(ش2) و(ر1): (طلاقا). 
(9) زيادة من (م). 

(10) قوله: (أن) ساقط من (م) و(ر1). 

)11( قوله: (عن مالك) ساقط من (ح). 

20 )زيادة من )5( 

(13) انظر: التبصرة» للخمي» ص: 2407. 
)14( في (م) و(ز) و(ش2) و(ر1): (قولین). 
)715( انظر: المقدمات والممهدات» لابن رشد: 1/ 28 3. 


6 1 01 0 e 6 

وتأول بعض شيوخنا على هذا أن المولي أربعة أشهر مول » وهو تأويل لا 
Opera‏ إذ بتمام الأربعة أشهر” سقط عنه الإيلاء» بخلاف إذا زاد عليها. 

ea‏ 4 6ر5 

وقوله: فاء» أي رجع وهو ههنا” ' رجوعه إلى حاله الأول معها 
قبل الحلف. 


والفيئة: الرجوع» ق des e‏ وفيوءًا. 

وجاء في OLS‏ ابن عتاب” في موضع: الإيفاءٌ ولا وجه له. 

وقوله في [(الحالف ألا Uy‏ حتى يفعل كذا: إن كان ذلك الشيء ما يقدر 
عفدل as‏ عل ل Gage‏ 

يحتمل أن يكون معنى: لا يقدر أنه منوع من ذلك أبدا BLAIS‏ حتى 
تجسن rr en‏ 

أو يكون لا يقدر عليه في الحال ويقدر في GE‏ حال كالحالف ليحجن أو 


(1) في )15 و(ش1): (موليا). 

(2) قوله: (لا يصح) يقابله في (ح): (الأصح). 

(3) في (م) و(ش2) و(ر1) و(ح): (أشهر). 

(4) في (ز) و(ح): (هنا). 

(5) في (ز) و(ح): (الأولى). 

(6) في (ر 1 ): (ومصدره). 

(7) قوله: (ومصدر فاء) يقابله في (ز): (ومصدرها). 

(8) في (ح): (ote)‏ 

(9) قوله: (أو لا يقدر على فعله) ساقط من (م). 

(10) انظر: المدونة (زايد): 5/ 142 و143» و(العلمية): 2/ 336» و(السعادة/ صادر): 
6 4 و(تهذيب البراذعي): 2/ 313. 
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لیخرجن إلى بلد كذاء ولا يمكنه الخروج OW‏ فهو مول من OW‏ كما نص 
عليه في العتبية © وكتاب ابن سحنون” » ويمنع من وطئها من حين حلف» 


وعليه تأول بعض شيوخنا مذهبه في الكتاب» وهو بين من هذا اللفظ: ويدخل 
عليه الإيلاء من يوم حلف. 
قال غيره: إذا تبين ضرره مها. 
ولابن القاسم في كتاب الظهار” مراعاة الضرر” مثل ما هنا لغيره. 
5 1 6 . 1 5 
ا لخروج» وهو قول ابن نافع عنه في الكتاب” » وفيه متصل بقول غيره: [(قال: 


الإيلاءء فإذا أمكنه Aled‏ 
قل ل ات سل انت ولا قريياء فان وفعت أمرهاغرب ها 
السلطان أجل المولي)]©. 


(1) في (م) و(ش2) و(ر1) و(ح): (لأخرجن). 

(2) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 6/ 217. 

)3( انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 5/ 325. 

)4( قوله: (في كتاب الظهار) ساقط من Co)‏ 

)5( انظر: المدونة» (زايد): 5/ 6104 و(العلمية): 2/ 6317 و(السعادة/ صادر): 6/ 61» 
و(تهذيب البراذعي): 5267/2 268. 

)6( انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 5/ 318. 

(7) في (ر1): (سبيل). 

)8( انظر: المدونة (زايد): 5/ 153» و(العلمية): 6341/2 و(السعادة/ صادر): 6/ 291 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 319. 


وحمل يمينه - هنا - على المقصد؛ أي إذا أمكنني ثم وقء© له بعد هذا 
آخر المسألة: [(إذا أمكنه فترك الخروج إلى البلدة أو ترك الحج حتى جاء وقت 
إن خرج فيه لم يدرك الحج؛ فمن حينئذ يقال له: لاتصب امرأتك وإن رفعت 
أمرها ضرب له أجل OLY‏ فإن فعل قبل الأجل ما هو بره» وخرجه من 
الحج والخروج بر لم يكن عليه إيلاء” وإن جاء وقت الإيلاء ولم يفعل ما 
أمكنه طلق عليه OLE‏ 


وظاهر الكلام أنه لغير ابن القاسم؛ إذ هو متصل بقوله» وعليه اختصره 
بعضهم» ونحا غيره إلى أنه من قول ابن iby Oe all‏ داخله كلام غيره 
أثناء كلامه. 

واختلف في تأويل قوله هذا: فقيل: هو مثل قول ابن نافع وأن هذا حكمه 
لو رفعته قبل ضيق الوقت وقبل الفوات متى دخل الإبان وأمكن الخروج» 
فيكون على هذا في المسألة قولان: 

المنع من حين حلف» والمنع“ من حين يمكن الفعل. 

وقلا بل هدا فول تالت Vay‏ يمام te ode ll‏ يميق CM‏ 


(1) في (م) و(ح): (القصد). 

(2) قوله: (ثم وقع) يقابله في 2ر1 ): (يرفع). 

(3) قوله: (ضرب له أجل الإيلاء) يقابله في (ز): (يضرب ها أجل المولي). 

(4) قوله: (فإن فعل قبل الأجل ... لم يكن عليه إيلاء) ساقط من (م). 

(5) انظر: المدونة (زايد): 6154/5 و(العلمية):341/2» و(السعادة/ صادر): 6/ 91» 
و(مبذيب البراذعي): 2/ 320. 

(6) قوله: (إذ هو متصل بقوله... من قول ابن القاسم) ساقط من (م). 

)7( في (م): (والحلف). 

(8) في (ر1): (هو). 

)9( زيادة من Ce)‏ 
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els aes 

ومعنى قوله بعد هذا: حتى جاء وقت إن خرج لم يدرك الحج؛ يعني 
عل سر الاس etal‏ وان درك إذا يدل" gall‏ وشقن هل تشه ودل عل 
هذا التأويل قوله بعد: فإن فعل ما هو بره من احج والخروج بر. 

وقيل: بل معناه أنه لا يمنع من cob gl‏ ولا يدخل عليه الإيلاء حتى 
a go alone bp‏ سوم سي seh Al‏ ري 
ويضرب له أجل الإيلاء - حينئذ - ويمنع ia‏ 

rar‏ ج أو أحرم في الأجل م تطلق عليه حتى يجيء وقت احج ويمكده 
ا خروج» وإن' م Ja‏ ذلك ول جرم" “حتى تم الأجل طلق عليه. 

ومسألة الحالف بطلاق امرأته البتة لا يطؤها. 

وقوله: [(ففعله وبره فيها OL Yo, SY‏ فرأى مالك أنه 
OL ys‏ ثم قال بعد ذلك ": [(يطلقها عليه السلطان ولا يمكنه من وطئهاء 


(1) في (م) و(ز) و(ش2) و(ح): (عند). 

(2) في (ز) و(ر1): (جدا). 

(3) قوله: (بالجملة) ساقط من (ر1). 

(4) قوله: (ويمنع) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (الحج) ساقط من )15( 

(6) في (ر1) و(ح): (فإن). 

(7) في (ر1) و(ح): (يخرج). 

(8) في (ح): (ففعل). 

(9) في (م) و(ز) و(ش2) و(ر1): (حانشا). 

(10) انظر: المدونة (زايد): 5/ 143» و(العلمية): 2/ 336» و(السعادة/ صادر): 6/ 684 
و(تبذيب البراذعي): 2/ 313 و314. 

(0 6 قوله: (ذلك) زيادة من (ح). 


ولیس هو من يوقف على OO ae‏ ثم قال بعد هذا بأوراق: [(لا يطل عليه 
[5 9/ ب] حتى Tee‏ بالفعل وهو OS ge‏ وذكر عن الرواة: لا يمكن 
من الفيء. 

قال: وروي - أيضاً - [(أن السلطان abe‏ ولا يضرب له أجل المولي)]7) 
ees‏ عن شيخنا أي محمد بن عتاب عن أبيه أن مضمن” كلامه في المسألة 
ال ار اال 
أحدهاة أت هرل ٠‏ ول يطل عليه إل بعد القضاء ااج 
الثاني: أنها تطلق عليه إذا قامت وهو مول. 
الثالث: تطلق عليه وإن لم تقم وليس بمول. 


في هذا الكتاب 


(1) في (ح): (فيئة). 

)2( انظر: المدونة (زايد): 5/ 144» و(العلمية): 6337/2 و(السعادة/ صادر): 6/ 685 
و(تبذيب البراذعي): 2 . 

(3) قوله: (لا يطلق) يقابله في (ز): (ولا تطلق)» by‏ (ر1): (لا تطلق). 

(4) هنا يبدأ سقط من (ح) بمقدار لوحة. 

)5( انظر: المدونةء (زايد): 5/ 159» و(العلمية): 2/ 344 و(السعادة/ صادر): 6/ 95. 

(6) في )25%( و(ز) و(ر1): (مولى). 

(7) انظر: المدونة» (زايد): 5/ 159» و(العلمية): 2/ 344» و(السعادة/ صادر): 6/ 695 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 314. 

(8) في (ر1): (كتب). 

(9) في (م): (متضمن). 

(10) قوله: (في هذا الكتاب) ساقط من (ر1). 

(11) في )24 و(ر1): (مولي). 

(12) في (ز) و(ر1): (تطلق). 
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الرابع: تطلق عليه إذا قامت عليه“ وليس بمول. 
فالقول الأول بين كسائر OLY‏ في الإيلاء؛ يريد: ويمكن من الفيئة 
الوطء Oe‏ أحد co yall‏ فيقع عليه طلاق الثلاث”» فإن لم يفعل طلق عليه 
بالإيلاء أولا يمكن ويطلق” عليه بالإيلاء. 

وكذلك الثالث بين في أنه حانث بمجرد يمينه طالق ساعة حلف كما لو 
حلت عل من age ol‏ ب ةة وهو فول ea‏ واب 
كنانة؛ أي“ تطلق عليه - هنا - بالبتة» ألا ترى قوله في الكتاب: إن السلطان 
att‏ بالبتة” التي حلف بها إذ لا يمكنه البر ولكن تطلق عليه للضرر» 
ويحتمل بالثلاث” على قول كثير منهم. 

وقال بعض الشيوخ فيها: إن معناها أنه يطلق”” عليه؛ OY‏ الطَّلاق لزمه 
557 


وكذلك الرابع في البيان إنه ليس VOD gens‏ يمك OO)‏ 


gall من‎ 


)1( زيادة من (م). 

(2) في (م): (وعلى). 

)3( قوله: (طلاق الثلاث) يقابله في (م): (الطلاق الثالث). 
(4) في (ز): (وتطلق). 

(5) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 6/ 381. 

(6) قوله: (أي) ساقط من Ce)‏ ويقابله في (ر1): (أن). 
(7) في (ز) و(شس1): (في البتة). 

(8) قوله: (ولكن تطلق عليه للضرر ويحتمل بالثلاث) يقابله في (ش 1) و(ش2): (فيها). 
(9) قوله: ail)‏ يطلق) able‏ في (ز) و(ر1): (أنها تطلق). 
)10 § (ش 2): (بمولي). 

(11) في )15( (يمكنه). 


وليس بحانث O3‏ لم يفعل ما حلف” عليه» ولكن تطلق عليه للضرر 
ويحتمل بالثلان © 

ومعنى الثاني وهو المشكل منها نها تطلق عليه تطليقة© الإيلاءء وذلك 
إذا قامت عليه » وكذا نص عليه ابن القاسم عند محمد » ولا يضرب له 
الأجل؛ إذ لا يمكن من الفيء» وله الرجعة لعل زوجه ترضى بالمقام معه عند 
ابن القاسم وغيره. 

فالفرق بين هذه الأقوال إن) هو في ضرب الأجل وني“ الرجعة وفي 
صفة الطّلاق والقول الأول هو حقيقة قول ابن القاسمء وكذا جاء في 
الأسدية. 

وقيل: LG]‏ خالفه في المدونة ase‏ من إصلاح سحنون. 

وقوله في القائل: [(عَلَ ذمة الله» قال مالك: أراها OO Gag‏ 


(1) في (ش 2): (إذا). 

(2) في (م): (حنث). 

(3) قوله: (ولكن تطلق عليه للضرر forty‏ بالثلاث) سافط من (م) و(ز)» وقوله: (للضرر 
ويحتمل بالثلاث) abla‏ في (ر1): (للضرورة ويحمل بالثلاثة). 

وانظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 6/ 381. 

(4) في (ز) و(ش2) و(ح): (بطلقة). 

(5) قوله: (ويحكم لما بها عليه) يقابله في (ر1): (عليه وعولناها)ء وقوله: (عليه) ساقط 
من (ش2). 

(6) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 5/ 315 و316. 

(7) قوله: (وفي) ساقط من (م). 

(8) في (ر1): (أيضا). 

(9) في (ر1): (محمد). 

(10) في (ر1): (يمين). 

(11) انظر: المدونة (زايد): 5/ 146» و(العلمية): 2/ 6338 و(السعادة/ صادر): 6 86 
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كناب الإيلاء 


5 1 e 5 1 

وقال في النذور: [(لم أسمع من مالك شيئا فيها)]” '؛ فيحتمل أنه هنا 
بلاغ» وأراد أنه لم يسمعه هو منه بنفسه© » وقد يكون هناك لم يذكر سماعه ها 
منه ثم ذكره حين سأله ase‏ هنا. 

66 ,5 eA. 5 

وقوله: [(علي نذر ألا“ أقربك: هو OOD ga‏ 

وقول يحبى: ليس OU pes‏ غير حلاف؛ لأنه التفت إلى أن النذر نفسه هو 
القاسم: علي Osa‏ إن قربتك Peal iy‏ نفسه النذر إن فعل ذلك» وهذا مشل 
Jo alle‏ ران اشرب احم وع 15 آل اکرب اشر( ارد 


babe f 3‏ 12( . 0 1 5 
ادر NS al leh‏ شري" فلا شيء عليه» شربها أولا ولو أراد بذلك إلزام 


و(تهذيب البراذعي): 2/ 96. 

)1( انظر: المدونة» (زايد): 3/ 194» و(العلمية): 1/ 1 58» و(السعادة/ صادر): 3/ 105. 

(2) قوله: (بنفسه) ساقط من (ر1). 

)3( زيادة من (ز). 

(4) ني (ز): CY)‏ 

(5) في (ر1): (مولي). 

)6( انظر: المدونة (زايد): 6146/5 و(العلمية): 6337/2 و(السعادة/ صادر): 6/ 686 
و(تبذيب البراذعي): 316/2. 

(7) في (ر1): (بمولي). 

انظر: التبصرة. للخمي» ص: 2378. 

(8) قوله: (الامتناع منك ... ومقصد ابن القاسم: علي نذر) ساقط من (م). 

Aol Shy) و(ر1):‎ (5) 309) 

)10( انظر: المدونة» (زايد): 6206/3 و(العلمية): 6 1/ 586 و(السعادة/ صادر): 6112/3 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 100. 

(11) قوله: (نذر) ساقط من Ce)‏ 

(12) قوله: (أو ترك (Yet‏ ساقط من (ر1). 


نذر له إن شربها أو إلزامه إن لم يشربها لزمه كفارة إن خالف ما حلف عليه . 


وقد قدت | أعزم في النذور © والكلامٌ عليها. 

وقوله في القائل: [(كل ما أستفيده من الفسطاط صدقة إن جامعخك» 
AE‏ 

قال: لاء ولا" هو مثل ما فسرت لك في العتق)]؛ يريد اختلاف قوله 
في دخول الإيلاء عليه لحينة آم حتى يستفيد مالا وعلى لفظ الكتاب اختصرها 
ابن أبي زمنين واختصرها أبو حمد: وإن حلف بحرية” ما يملك من ذي قبل 
أو صدقته أن لا يطأ ليس بمولء أنه لايحنث في يمينه» OOO‏ حص بلداً 1 
otis‏ يلاق سن ise A Metis‏ كر ةما 
gl‏ ات sede My‏ 


)1( قوله: (عليه) ساقط من Ae)‏ 

(2) في (م) و(ش1) و(ش2): (و). 

)3( انظر: المدونة» (زايد): 5/ 147» و(العلمية): 2/ 338 و(السعادة/ صادر): 6/ 686 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 316. 

(4) في (ش 2): (مال). 

(5) في (ر1): (يكون). 

(6) قوله: (ولا) زيادة من )15( 

(7) انظر: المدونة (زايد): 5/ 150» و(العلمية): 2/ 339» و(السعادة/ صادر): 6/ 688 
و(تہذیب البراذعي): 2 . 

(8) في (ز): )452( 

(9) في (م) و(ش2) و(ر1) و(ح): (لأنه). 

)10 في (ز): (وإن). 

(11) قوله: (للزوم الحنث) يقابله في (م): (والحنث). 
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وهذا كله على مذمّب ابن القاسم في إلزام هذا في الحالف JUL‏ فأما“ على 
قول عبد الملك» وأصبغ: إنه لا يلزم في المال شيء قبل الملك» خص أو عم» فلا 
ايلاء عليه ملک( بعد AY el‏ 

وقوله في [(القائل إن جامعتك فعلي صوم هذا الشهر: إن جامع قبل أن 
ينسلخ الشهر أو قد“ بقي منه شيء» فهذا الذي عليه قضاء الأيام التي جامع 
eo testa. O :‏ ; 1 9 
فيها)]”' في هذا اللفظ تلفيق؛ ولذلك طرحه أكثر المختصرين والشارحين» وقالوا 
إن جامعها فيه صام بقيته ولم يسقه على لفظه غير ابن أبي زمنين. 

والذي يظهر لي أن ذكر القضاء - هنا - صحيح؛ لأنه قال أولا: إن 
جامعها بعد الشهر لم يكن عليه قضاء» ثم قال: وإنا يكون”© عليه قضاؤه لو 
جامع قبل أن ينسلخ الشهرء فهذا الذي يكون عليه قضاء الأيام التي جامع 
٤ 7‏ 8ء 7 
OS‏ يعني جامع في جميعها أو جامع ثم لم يصمه إما جهلا” ' أو نسياناً وهو 
مطابق لحوابه في القضاء أول السؤال. 


(1) في (ز): (وأما). 

.)2( في (ز): (ملك). 

)3( قوله: (صوم هذا الشهر) يقابله في (م): (صوم شهر). 

(4) قوله: (قد) ساقط من (ر1). 

(5) انظر: المدونة (زايد): 5/ 150» و(العلمية): 6339/2 و(السعادة/ صادر): 6/ 88 .689 
we) s‏ البراذعي): 2/ 317. 

)6( في (ر1): (يكن). 

(7) قوله: (التي جامع فيها) ساقط من Ce)‏ 
وانظر: المدونة» (زايد): 5/ 150» و(العلمية): 2/ 339» و(السعادة/ صادر): 6/ 689 
و(تبذيب البراذعي): 2/ 317. 

(8) ني (ر1): (جاهلا). 


وقوله: قضاء الأيام التي جامع فيها لا إشكال ]17/96 (ed‏ بعد الأول» 
ET 1 ae et‏ 0 
وأما أول يوم جامع فيه فلا يلزم' ' على مذهَّبه قضاؤه» lily‏ يلزم على مذمَب 
a P|‏ 7 2000 ر2 + 3 
أشهّبٍ في مسألة ناذر صوم يوم يقدم فلان فقدم هارا“ أو لعل مراده fy‏ 743 
الأيام التي.جامع فيها؛ يعني بقيتها. 

وقوله في [(القائل لامرأته: والله لا أقربك؛ ثم قال OU‏ بعد ذلك بشهر: 


على حجة أو عمرة إن قربتك)]» وذكر المسألة ثم قال: [(ولو حدَّثْ نفسه 
فالحنث يقع عليه لليمينين جميعاء فكذلك إذا حلف بالطَّلاق إذا أبى الفيء إن 
ذلك لليمينين جميعا)]”: كذا لابن وضاح وعند غيره: إذا حنث بالطّلاق» 
وهو أصوّب. 

وقوله في [(الذي حلف بطلاق امرأته ليجلدن غلامه فطلقت عليه 
بالإيلاء» ثم تزوجها بعد العدة» قال: يرجع عليه الوقف)]©. 


ae ae Te -‏ 8 ي. 
قال بعضهم: يريد عاد Uys‏ ووّقف فانظر ما معنى' ' وقف: هل هو 


(1) في (ر1): (يلزمه). 

(2) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 67. 

(3) في (ر1): (لقوله). 

(4) قوله: (لما) ساقط من (ر1). 

)5( قوله: (أو عمرة) زيادة من (ر1). 

)6( انظر: المدونة (زايد): 6152/5 و(العلمية): 2/ 340» و(السعادة/ صادر): 6/ 90. 

)7( انظر: المدونة (زايد): 6152/5 و(العلمية): 2/ 340» و(السعادة/ صادر): 6/ 690 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 318. 

)8( انظر: المدونة (زايد): 5/ 152» و(العلمية): 2/ 340» و(السعادة/ صادر): 6/ 690 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 318 . 

(9) قوله: (ما معنى) يقابله في (م): (معنى ما). 
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استئناف الوقف فقط esi ¥ el‏ 


كا قال“ في مسألة: [(عبدي ميمون حر إن وطتتك)] صار مولياً؟ 
وظاهره استئنافه ومسائل الذي طلق ثم راجع» أبن“ من ذلك في استئناف 
ضرب الأجلء كما نص عليه في الأم. 

وقول ربيعة في GUT‏ حلف ليخرجن إلى إفريقية بطلاق امرأته: )8 
يكف عنها)]” إلى آخر كلامه وقوله: [(وعسى ألا يزال موليا > د 
إفريقية ويفيء)]» هذا مثل ما في كتاب محمد أنه لا يبر بنة بنفس الخروج 
Gh‏ البلد الذي حلف عليه. 

OI,‏ محمد: إن خرج من فوره لم يمنع من زوجته“. 
وقوله في [(الذي حلف بطلاق امر أ“ له ثلاثاً of‏ لا يطأ امرأة له 


ا إنما راعى انقطاع الملك وزوال اليمين في المحلوف بها لا في 


(1) قوله: (الوقف فقط أم استئناف) ساقط من Co)‏ 

(2) في (م): (كها لو). 

)3( انظر: المدونة» (زايد): 5/ 159» و(العلمية): 2/ 344» و(السعادة/ صادر): 6/ 695 
و(تبذيب البراذعي): 2/ 322. 

(4) في (م): (أكثر). 

(5) قوله: Cail)‏ زيادة من (ز) و(ر1). 

)6( انظر: المدونة (زايد): 5/ 155» و(العلمية): 2/ 342» و(السعادة/ صادر): 6/ 2 9. 

(7) انظر: المدونة (زايد): 5/ 155» و(العلمية): 2/ 6342 و(السعادة/ صادر): 6/ 2 9. 

)8( في (ر1): (وقول). 

)9( انظر: التبصرةء للخمي» ص: 2399. 

(10) في (ر1): (امرأته). 

(11) انظر: المدونة» (زايد): 5/ 160» و(العلمية): 6344/2 و(السعادة/ صادر): 6/ 95. 


المحلوف عليهاء وهو الصحيح خلاف ما في كتاب IL‏ بالطّلاق من تسويته 
بينهماء فانظره هناك . 


وقول ابن شهاب: [(إن حلف ليفعلن ولم يجعل ليمينه أجلاً ضرب له 
fork‏ )] هق كنات الطيار :آي eH fork‏ 

ومسألة ما يكون به الفيء ويسقط الإيلاء» جاء في الكتاب فيها إشكال 
لن لم يحقق OLY!‏ فاعلم أن من“ كان مولياً بها يصح الحنث فيه قبل 
الأجل obs‏ الات © أو العتق ا أا ees‏ ففعل ذلك قبل 
الفيئة سقط عنه الإيلاء» كان له عذر من مرض أو سجن أو لم يكن؛ لأن إيلاء 
هذا قد سقط عنه بحل يمينه ظاهراً وباطناً» وهذا معنى قوله في الكتاب: [(أو 
wal iui‏ ی 

UM يعني‎ OS 


وقد وقع لعبد الملك» ومثله في المختصر أن الفيء فيمن لا عذر له لا 


)1( انظر: المدونة» (زايد): 5/ 155» و(العلمية): 6342/2 و(السعادة/ صادر): 6/ 2 9. 

(2) انظر: المدونة؛ (زايد): 5/ 105» و(العلمية): 2/ 317» و(السعادة/ صادر): 6/ 62. 

(3) قوله: (يحقق الباب) ساقط من (ش 2). 

(4) قوله: (من) ساقط من (ز). 

(5) في (م): (البتات). 

(6) في (م): (بمعين)ء وفي (ش 2): (المعين)؛ وفي (ر1): (للمعين). 

(7) قوله: (أو صدقة معين) ساقط من (م). 

)8( انظر: المدونة؛ (زايد): 6165/5 و(العلمية): 2/ 346» و(السعادة/ صادر): 6/ 698 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 324 . 

(9) في (م): (قيل). 
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رن الاش ما حاف عله هن الوط OLE‏ كان فق غير فن ار ار 
صدقة أو صوم غير معين أو طلاق غير بات مما لا يصح Lcd‏ فيها قبل 
al‏ 2 فمعروف مذهب مالك وأضله آنه لأ يزيل Saas ass ol‏ 
قبل peal‏ 4 سواه كان GY OT ic‏ لر ale‏ وغل :ذلك اله غل 
الدار أو لا يفعل فعلاء ثم أراد تحنيث نفسه بعتق رقبة أو طلاق زوجة واحدة 


ع 


أو صوم شهر حل يمينه لم ينفعه؛ ولزمه ما حلف به متى ما دخل الدار؛ 
لأن أصل يمينه على برء فكذلك” في الإيلاء» وهو مذهبه في كتاب محمد وفي 
هذا الكتاب. 


ومعنى قوله: [(فإن لم تكن يمينه التي حلف بها آلا يجامع ما يكفرها 
فإن الفيئة له بالقو COC‏ 
5 . : . : _— (11) سد . 
ووقع له في كتاب الظهار في العتق غير معين أن ذلك يجزيه” ٠‏ وقد نبهنا 
)1( انظر: التبصرة؛ (god‏ ص: 2391. 
(2) في (م) و(ز) و(ش 2) و(ح): (التحنيث). 
(3) في (ز): (aed)‏ 
(4) في (ر1): (أم). 
(5) في (ر1): (و). 
(6) في (ز) و(ش1): (ليحل)»؛ وفي (ر1): C44)‏ 
(7) في (ز): (وكذلك). 
(8) في (ر1): (الذي). 
(9) في (م) و(ش2) و(ر1) و(ح): CY)‏ 
(10) انظر: المدونة (زايد): 5/ 157» و(العلمية): 2/ 348» و(السعادة/ صادر): 6/ 6100 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 325. 
(11) انظر: المدونةء (زايد): 5/ 135» و(العلمية): 6333/2 و(السعادة/ صادر): 6/ 80. 


عليه هناك وتخريج الشيوخ القولين عن المدونة من Pg SN‏ وهما نص في 
كتاب محمد عن نا 


قال أبو محمد: وقول محمد فيا حكاه عن مالك من أحد قوليه لا يجزئه 
ذلك إلا في رقبة معينة» يريد محمد في الأحكام وزوال الإيلاء» وأما فيا بينه 
وبين الله فيجزئه أن يكفر عنه قبل الحنث وضعف بعض شيوخنا ما في كتاب 
الظهار وما وافقه. وقال: بعيد. 

وما قاله صحيح؛ لما قدمناه على أصولنا وإنما يستقيم ذلك على ما قاله 
الشيخ أبو محمد في اليمين بالله» ولو كانت يمين المولي بالله لصح تكفيره وحله 
قبل الحنث على مذهّب ابن القاسم وروايته؛ OF‏ حل اليمين - هنا - ظاهرء 
ويحتمل في الباطن أنها منعقدة وأن كفارتها لغيرها؛ فلذلك ل edly‏ حل ^ 
اليمين بذلك» ورواه - أيضاً - عن مالك. 

Paleo‏ على هذا هل تصح فيثته - هنا - بالقول إذا كان له عذر من 


مرض أو سجن؟ 


ومالك وابن أبي حازم وابن دينار وأشهّب لا يرون ذلك؛ لأنه ما يقدر 


على حلها من الأيمان كالمعين» وعلى هذا النحو يأتي الخلاف على من رآه يصح 


)3 (ر1): Ade)‏ 
)2( في (ز): (الكتاب). 

)3( انظر: النوادر والزيادات: 5/ 30. 

(4) في (ر1): (حال). 

(5) في (م) و(ز) و(ش 2) و(ح): (واختلا). 
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في تعجيل الحنث في غير المعين» ومن Oe SI‏ فيه الأصول قال: [96/ ب] 
SUL‏ :فيه بيد إذ لا تقحل اليمين شر العين قل الخ فيهنا لا 

ظاهراً ولا باطناً وهو معنى قول ابن أبي حازم وابن دينار في المريض إذا فاء 

LL‏ وقد ذكر العتق المعين ثم قال: ولو كانت يمينه بغير العتق غا لا 


See ae . ‘‏ 3 
يستطيع أن يحنث فيه إلا بالفعل قبلنا ذلك منه وجعلناه له ated‏ 


وقوله: [(إلا أن تکون يمينه في شيء بعينه فيسقطه© فتقع اليمون» فلا 
يكون عليه إیلاء)]. 


ل On ae‏ 
معنى تقع : تسقط وتنحل 
a‏ ع .)8 9 © (10)ء 0 
ثم قال: [(مثل أن تكون” ' يمينه في شىء ' بعتق رقبة معينة” ' أو بطلاق 
OPEL oth nts OL Gs ol aly‏ أو آخر Suzy dl‏ غل done‏ هذا 


(1) في (ز): (ألزم). 

(2) في (ز): (لاايحل). وفي (ر1): (لا (foes‏ 

(3) قوله: (وجعلناه له فيئة) يقابله في (ر 1 ): (وجعلنا له فيه). 
وانظر: المدونة» (زايد): 5/ 167» و(العلمية): 2/ 347» و(السعادة/ صادر): 6/ 99. 

(4) في (ز): (يكون). 

(5) في (ز): (فيسقط). 

)6( انظر: المدونة (زايد): 5/ 165» و(العلمية): 2/ 6346 و(السعادة/ صادر): 6/ 698 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 324 . 

(7) في (ر1): (وتحل). 

(8) في (ر1): (يكون). 

(9) قوله: (في شيء) زيادة من Ae)‏ 

(0 قوله: (معينة) ساقط من Ce)‏ 

)17( انظر: المدونة (زايد): 5/ 165» و(العلمية): 2/ 6346 و(السعادة/ صادر): 6/ 698 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 324. 

(12) في (م): (يائنا). 


قوله قبل بعتق” ' رقبة معينة؛ لأنها ما لم تبن منه بالثلاث زوجة له لم يقع عليه 
طقف ا دما ele Le fo V)‏ لكات الليار olen |S‏ وا 


وجاء بعد هذه المسألة بأثر قوله: امرأة أخرى» زيادة في كتاب ابن عتاب» 
وقد أخبرنا به ابن نافع عن مالك. 

وقوله [(في إيلاء المريض: له حكم المولي)] قال سحنون: كيف يكون 
مولياًء وهو لم يحلف على ضررء وإنما أراد إصلاح نفسه كالحالف عليها حتى 
فل day‏ وة yan LET‏ الشبرخ إل هذا 

قال: وكذلك لو كان صحيحاً ضعيف البنية» وكان حلفه على صلاح 
نفسه لم يكن ye‏ بخلاف لو كان حسن البنية. 

وقول ابن المسيب في مسألة عمر وبضعة عشر من الأنصار ومن سمى من 
التابعين في أن مضي الأربعة الأشهر للمولي ليس“ بطلاق له في الموطأ 
خلافه؛ ذكر فيه عن سعيد بن المسيب ly‏ بكر بن عبد الرحمن bal‏ بمضي 
الأربعة الأشهر تطليقة وأن مروان بن الحكم كان يقضي بذلك وعلى ذلك 
كان رأي ابن شهاب. 

تم OLS‏ الإيلاء بحمد | 


7 
"١ dy 


(1) في (م): (Sy)‏ وفي (ز): (أن يعتق). 

)2( قوله: (قدمناه Cy‏ زيادة من Co)‏ 

(3) في (ر1): (تفطمي). 

(4) قوله: (ليس) ساقط من (م). 

(5) انظر: المدونة» (زايد): 5/ 2 16» و(العلمية): 2/ 345» و(السعادة/ صادر): 6/ 97. 
(6) في (ر1): (بن عبد). 

(7) قوله: (تم OES‏ الإيلاء يحمد الله) زيادة من (م). 
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هو مشتق من اللعنة التي في الخامسة للزوج؛ لقوله: MEI‏ 
ale‏ إن OF‏ ِن STI‏ بين [النور: 7]» ومن المرأة في الخامسة: «أنّ tele SIE‏ 
إن OF‏ مِنَ آَلصّدِقِينَ4 [النور: 9]. 

(i‏ كانت هذه الدعوتان منهما غلبت إحداهما على الأخرى» فسمي 
التحالف الذي فيه PLUS‏ لعاناً وملاعنةٌ؛ OY‏ الفعال والمفاعلة أكثر مجيثهم) 
من اثنين فصاعدا. 


: 5 
وأصل اللعن البعد والطرد. 
ومعنى لعنه الله: أبعده من رحته» وكانت العرب إذا تمرد الشرير منهم 

ع > ,)6 7 
طردوه وأبعدوه عنهم؛ WS‏ يؤاخذوا” ' بجرائره وسموه لعينا” ©. 


قوله: [(يلتعن المسلم في المسجد الجحامع 7 وعند الإمام)] 0 . 


(1) في (ر1): (آي). 

(2) في (ز): (بقوله). 

(3) في (ر1): (BAH)‏ 

(4) قوله: (ذلك) ساقط من (ش2). 

(5) لم يختلف قول عياض هذا عا جاء في كتب اللغة؛ ففي جمهرة ابن دريد: «واللّمْن أصله 
الإبعاد والطرد»» ويؤصلها ابن فارس بقوله: «اللام والعين والنون Jeol‏ صحيحٌ يدل على 
إبعادٍ وإطراد»» وبقوه) قال أبومنصور الأزهري. 
انظر: جمهرة اللغة: 2/ 0949 والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: 1/ 335» ومعجم مقاييس 
اللغة: 5/ 252. 

(6) في (م) و(ش 2) و(ر1) و(ح): (يؤاخذون). 

(7) في (ر1): (لعنا). 

(8) قوله: (الجامع) زيادة من (م). 

)9( انظر: المدونة (زايد): 5/ 178و 6487/8 و(العلمية): 2/ 354» و(السعادة/ صادر): 


والمعنى: في المسجد بمحضر الإمام» والواو - هنا - للجمع لا للتقسيم» 
وأصل مذهب الكتاب أنه لا يكون إلا في المسجد لا في غيره. 

وقال عبد الملك: في المسجد”' أو عند الإماه© ف أو على قوله للتقسيم 
والتخيير» dey‏ هذا ale‏ شيوخناء ae aly‏ قال بعضهم: OY‏ المقصود 
جمع الناس للتعظيم والترهيب» وذلك يكون بمحضر الإمام ومجتمع الناس 
عنده أو بمجتمع الناس في المسجد. 

قال القاضي satis‏ | لذي Gh‏ على المذهب أن الأيمان كلها فيا يهم وله قدر 
لا تكون إلا بالمسجد الجامع» وحيث يعظم منه ولا أمر أعظم من هذا. 

D4 8‏ :قبن OTC galt‏ قال :ضائحب Sh ll‏ نيا يقال فى 
هذا: po‏ - بإسكان الباء -» lily‏ بتحريكها العورة» وبالضم رويناه في كل 
شيء» وذكره عامتهم. 

قال ابن الأعرابي: يقال دَبْر الشيء te poy‏ أي آخر أوقاته. 

وقوله: [(يتلاعنان”” دبر العصره وما كان من دبر العصر OT art‏ 


. 331 /2 البراذعي):‎ ie) 6135 /125 106 6 

)1( قوله: (لا في غيره وقال عبد الملك: في المسجد) ساقط من (ر1). 

)2( انظر: التبصرةء للخمي: 2432. 

)3( انظر: المدونة (زايد): 6180/5 و(العلمية): 6354/2 و(السعادة/ صادر): 6/ 6107 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 331 . 

(4) قوله: (اليواقيت) ساقط من (ش2)» وفي (م) و(ش2) و(ر1) و(ح) و(ش1): (المواقيت). 

(5) في (م) و(ر1آ) و(ح): (يتلاعنا). 

(6) انظر: المدونة (زايد): 5/ 181» و(العلمية): 6354/2 و(السعادة/ صادر): 6/ 2107 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 331 . 
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كذا في نسخ كثيرة. 
وروايتنا في ذلك في كتاب ابن عتاب: وما كان من دم العصر أشدهماء وكذا 
ضبطنا Od AI‏ بتنوين الميم من دم» ورفع الراء من العصر. 


ومعناه: ما كان من دم؛ يريد القسامة» وعطف ذلك عل اللعان. وتم 
الكلام ثم رجع فابتداً. 

وقال: العصر أشدهما؛ يعني نما O55‏ أولاً من دبر الظهر والعصر. 

كذا فسره في حاشية كتاب شيخنا القاضي أبي عبد الله بن حمدين ونحوه في 
كتاب ابن اهندي. 

وفي نسخ: والعصر بزيادة واو الأبتداء والاسيئناف LT‏ بسين 
مهملة - أي أصوّيهم| في الحكم» [97/ أ]ء وهي“ ابن بازء وبالشين المعجمة 
لابن وضاح» أي أثقلهم| لليمين؛ OU‏ جاء من التشديد في الحالف في اقتطاع 
كتوق مد اليف را واا الع غير م age Si‏ بی 
الليل والنهار. 


ووجدت في حاشية كتاب ابن Gy woke‏ حاشية أخرى في كتاب ابن 


(1) في (م): (ذكرنا). 

(2) هو: أحمد بن سعيد بن إبراهيم اهناني» المعروف بابن الهنديء المتوفى سئة 399ه قال ابن 
حيان: كان واحد عصره في علم الشروط أقر له بذلك فقهاء الأندلس» وله في ذلك كتاب 
مفيد جامع يحتوي على علم wt‏ وعليه اعتماد الموثقين واكام بالأندلس والمغرب» سلك 
فيه الطريق الواضح. 
انظر ترجمته في: الديباج: 4/1 و173. 

(3) في: (م) و(ش2) و(ح): (وهي رواية). 

(4) في (م) و(ش 2) و(ح): W)‏ في). 

(5) في (ز): (يشهدها). 


حمدين: قال ابن وضاح: العرب تقول: في دم العصر؛ أي دبر العصرء وهذا 
غير معروف في كلام العرب فیا Ola‏ وعلى هذا التفسير لو صح يكون غير 
منون على الإضافة. 

وقوله في الصبية: [(وإن كانت من لو نكلت عن اليمين© لم يكن عليها 
حد)] O‏ لفظ تجوز به» وهي تمن لا تحلف فكيف JSS‏ 

ol ty‏ من لو أقرت لم يكن عليها حد و“ لو قدرنا إلزامها اليمين؛ 
فتكلت لم تحد كا مثله في النصرانية بعد هذا. 


واختلاف قول مالك في الذي رأى امرأته تزني ثم جاءت Wy‏ 
Soe eel ci ays NE‏ امعان 
يطؤها”” حتى رآها تزني ثم قال : فإن جاءت بالولد من بعد لعانه بشهرين أو 
ثلاثة أو خمسة أنه يلزم الأب؛ لأنه من وطء هو به مقرء والحمل قد كان من قبل 
é 08 8 7 «ff‏ . & 00 
أن OLE‏ تزني)]” ' ثم قال بعد هذا: [(إن جاءت به لأدنى من ستة أشهر من يوم 


(1) في (ز): (بلغني). 

)2( قوله: (عن اليمين) زيادة من Ce)‏ 

(3) انظر: المدونة (زايد): 5/ 184» و(العلمية): 6355/2 و(السعادة/ صادر): 6/ 6109 
و(مبذيب البراذعي): 2/ 332. 

(4) في (م) و(ر1): (و). 

(5) في (ر1): (قدرت). 

(6) في (ز) و(ش2) و(ر1) و(ح): (تلتعن). 

(7) في (م): (يطأ). 

(8) في (ز): (يراها). 

)9( انظر: المدونة (زايد): 5/ 186» و(العلمية): 2/ 356 و357»و(السعادة/ صادر): 
6 110» و(تبذيب البراذعي): 2/ 333. 
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كتاب اللعان 1183 


Sy hess‏ فال درلا Vy‏ يش" ee Mates‏ لآق اللعان قد 
مضی وعلمنا أنه ابنه؛ لأنه OUT,‏ يوم رآها وهي حامل منه. 

قلت: [(فإن ادعى الاستمراء حين”© ولدته لأدنى من ستة أشهر؟ قال: فالولد 
لا يلحقه ويكون اللعان إذا قال: ذلك ولدي”© Oa Ws Os‏ 

فهذان قولان: قول لا يلزمه على الإطلاق» وقول يلزمه إن جاءت به 
لأقل من ستة أشهر. 

ثم قال: وقد اختلف فيها قول مالك» وأحب إلي إذا رأها تزني وها حمل 
ظاهر لا شك فيه أن يلحق به إذا التعن على الرؤية. 

ثم قال عن مالك: [(إنه ألزمه مرة الولد ومرةلم يلزمه. ومرة يقول 
ينفيه” 2 وإن كانت CO pale‏ 


)1( انظر: المدونة (زايد): 5/ 187» و(العلمية): 2/ 357 وعبارته: (فإن ولدت ما في بطنها قبل 
ستة أشهر من ادعائه بالولد منه؛ وإن ولدته لستة أشهر فصاعداً فالولد للعان)» 
و(السعادة/ صادر): 6/ 110 و111 dey‏ البراذعي): 334/2. 

(2) قوله: (و) زيادة من (ز). 

(3) في (م): (يلتفت). 

(4) قوله: (رآها) ساقط من (ز). 

(5) في (م): (حتى). 

(6) في (ز) و(ش2) و(ر1) و(ح): (والذي). 

(7) في: (م): (كان نفيا). 

)8( انظر: المدونة (زايد): 5/ 197» و(العلمية): 2/ 6362 و(السعادة/ صادر): 6/ 117» 
و(عهذيب البراذعي): 2/ 339. 

(9) في (م) و(ز) و(ش 2) و(ح): (بنفي). 

(10) انظر: المدونة (زايد): 5/ 186 و187» و(العلمية): 2/ 357» و(السعادة/ صادر): 
6 110 و(تهذيب البراذعي): 2/ 333 و334. 


فاختلف في تأويل هذا ومعناه: 

فقيل: إن ذلك كله راجع إلى القولين الأولين؛ يريد لم يلزمه إياه مرة 
على الإطلاق» ولا يلتعن لنفيه OULU‏ وهو معنى تكرير قوله عند بعضهم: 
ينفيه وإن كانت حاملاً ومرة ألزمه له على التفصيل المتقدم إن ولدته قبل ستة 
أشهر من دعوى الرؤية» فعلى هذا يكون جميع ما في المدونة من هذا الكلام عن 
مالك قولين وإليه ذهب ابن لبابة. 


وقيل: بل قوله ينفيه وإن كانت حاملاً؛ أي بلعان ثان» وإنلم يدع 
استبراء» وهو قول عبد الملك - أيضاً - وأصبة © . 
فعلى هذا تكون ثلاثة أقوال. 
وذهب بعض الشيوخ أن معنى قوله: مرة ألزمه؛ أي ولا لعان له؛ لأنه لم 
يدع استبراءء وهذا نحو قول عبد الملك وأشهّبٍ وابن عبد الحكم في 
كتاب محمد . 
وق کاب د ا gab Gali as YL‏ 
وقيل: بل قوله: ومرة ألزمه؛ أي فلا ينفيه إلا بلعان ثان؛ لأن الأول lo}‏ 


(1) قوله: (als)‏ ساقط من (م). 

(2) في (ر1): (ثانيا). 

(3) في (م) و(ش2) و(ر1) و(ح): (قولان). 

(4) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 5/ 334. 

)5( انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 5/ 334: وقال عبد الملك وابن عبد الحكم 
وأشهب : إذا لاعن برؤية ثم ظهر حمل فهو به لاحق» ant Vy‏ إلا بلعان يدعي فيه استبراء. 

(6) في (ر1): (ولا يلحق) زيادة من (ر1). 

(7) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 5/ 333. 
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كان للرؤية خاصة. 


ثم اختلف في معنى قوله: ينفيه وإن كانت حاملا؛ هل وهو مقر بالحمل 
عارف به» أم لم يعلم أنها حامل إلا بعد الوضع؛ لأقل من ستة أشهر: 

فقيل: ذلك سواء علم أو لم يعلم» أقر بالولد أو لم يقر؟ وهو نص في AS‏ 
محمد » وإحدى روايات ای © الجلاب والبغداديين» وظاهر قول المخزومي 
في الكتاب في قوله: وهو مقر بالحمل؛ وذلك أنه لما اطلع على خيانتها صح 
له نفي ما كان أقر به قبل؛ OUI‏ نيته وصحة اعتقاده؛ لعفافها على الظاهر 
والفراش له» وقامت له POW‏ حجة Oy p‏ الفراش فصح له نفيه. 

وذهب ابن محرز أن معنى ذلك كله فيمن لم يقر بالحمل؛ ولا عرف به 
حتى ظهر بعد اللعان وبالوضع» وأنه لما ظهرت خيانتها عنده لم يأمن من 
الحمل؛ فكان اللعان لكل حمل يظهر بعدء وأن اختلاف قوله [i]‏ هو فيمن لم 
يعلم: وآ معنى قول المغيرة: مقر بالحمل؛ أي بالوطء بدلیل قوله بعد هذا: 


)1( انظر: المقدمات والممهدات» لابن رشد: 1/ 339. 

(2) قوله: (ابن) ساقط من (م). 

(3) في (ر1): (بالحبل). 
وانظر: المدونة (زايد): 6187/5 و(العلمية): 2/ 357» و(السعادة/ صادر): 6/ 110» 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 334 . 

(4) في (ز) و(ش 2) و(ر1) و(ح): (بسلامة). 

(5) قوله: (الآن) ساقط من (م). 

(6) في (م): (يرويه). 

(7) ني (م) و(ر1): (في)). 

)8( قوله: (وأن) ساقط من )15( 


[(فإن G fel‏ به بعد هذا ضربته OLLI‏ وهذا موافق لأحد قولي مالك في 
التفرقة المتقدمة. 


قال شيخنا القاضي: وهذا بعيد. 

قال القاضي MS‏ وظاهر كلام المغيرة ما تأوله ابن محرز؛ لقوله: فإن 
ولدت ما في بطنها قبل ستة أشهر فالولد care‏ وإن ولدته لستة أشهر فللعان» 
فلو كان ظاهراً وهو مقر به حين اللعان لم يحتج إلى هذا التفصيل؛ لعلمنا على 
كل حال أنه كان قبل اللعان. 

وقوله: [(واعترافه و لعو UG‏ يريد اعترافه بالوطء» hey‏ 
التأويل الآخر؛ يريد الإقرار. 

ثم قوله: ولو اعترف به بعد هذا ضربته الحد يدل أنه لم يكن معترفا به 
قبل هذا. 

ومذهب المدونة في هذا [97/ ب] أنه يجده. 

وتأول ابن يونس قول المغيرة: إن اعترف بالحمل الآن أن امرأته حملت 
بهذا الولدء وأنه ولدها ثم يعتبر إيلاده بعد الرؤية؛ فإن كان لأقل من ستة 
أشهر لزمهء وإن كان لستة أشهر فأكثرء جاز أن يكون للرؤية وقد التعن ها 
وادعى أن هذا الولد لماء فهو كا التعن» وهذا قريب في المعنى من قول ابن 


(1) انظر: المدونة (زايد): 5/ 187» و(العلمية): 2/ 357» و(السعادة/ صادر): 6111/6 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 334 . 

(2) في (ز): (ولو). 

(3) قوله: (به) ساقط من (ز). 

(4) انظر: المدونة (زايد): 5/ 187 و(العلمية): 2/ 357» و(السعادة/ صادر): 6/ 111. 
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محرزء فيأي على قول المغيرة ثلاث تأويلات: 
الأولى: الاعتراف بالوطء لا بالحمل» وهى إحدى روايات الكتاب 


الغانية: الإقرار بالحمل» وهي نص مافي OLS‏ محمد وإحدى 
تأويلات الكتاب. 

est‏ أن اعترافه بالحمل حين وضعته لا حين لاعن. 

وقد OS‏ القاضي عبد الوهاب» وابن لحلاب“ في مدعي الرؤية على 
fale‏ مقر بالا الاك روات جد ونی Oe‏ ال ادرا لان وای 
واوا ا ا و 

فقوله الأول» وهو نصه في كتاب محمد مبني على أن اللعان لا يكون 
إلا لنفي الولد. وقال: كل من لاعن لم يلحق به الولد» وإن اعترف به بعد 
oul‏ .هذا مقن به 


تل فيد ف ولا OO eh‏ 
(1) في (ز): (الثاني). 
(2) في (ش 1): (الثالثة). 
(3) في (م): (حكاه). 
)4( قوله: (وابن الجلاب) يقابله في (م): (أن الخلاف). 
(5) قوله: (به) زيادة من (ز) و(ر1آ). 
)6( انظر: التفريع» للجلاب: 2/ 43 والمعونة» للقاضي عبد الوهاب: 1/ 614. 
(7) قوله: (و) ساقط من (ز). 
)8( انظر: التبصرةء للخمي» ص: 2440 . 
(9) قوله: (قيل: ويحد) able‏ في (ز): (قبل حد). 
(10) في (ز): (تلاعن). 


(1) 


قال حمد: هذا ]2 OGL‏ هذا معنى قوله لا شك فيه. 

وقد تأوله القاضي أبو الوليد© الباجي ats‏ على غير مقتضاه» وأن معناه عنده: 
يلاع ن وينتفي بذلك ولفل ه لاا يقتقضى ا E,‏ 
spade‏ والبغداديين ما تقدم وهو أصه© . 1 

والقولان” الآخران على ما في المدونةء فإن ادعى في المسألة الاستبراء بعد 
او دار دين 
الملك وأصبغ» وبغير لعان مجدد' ا والقۇلان خرجان 
eS DG dial‏ 
BL IS GSAS 2%)‏ روادق کان ارت فت 


Ol‏ عند عبد 
aac‏ 


)1( قوله: (إغراق) ساقط من (ز). 
وانظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 5/ 333. 
)2( قوله: (القاضي أبو الوليد) زيادة من (ز) و(ر1). 
(3) انظر: المنتقى» للباجي: 5/ 26 3. 
(4) في (ر1): (وتأول). 
)5( انظر: التبصرةء للخمي» ص: 2440 و2441. 
)6( قوله: (وهو أصح) ساقط من Ae)‏ 
(7) في (ش1): (والقولان). 
(8) قوله: (به) ساقط من )15( 
(9) في (ز): (يسقط). 
(10)ني (م): (لعان). 
(1 )ني (ش 2): (مجرد)» وقوله: (وبغير لعان مجدد) يقابله في (ر1 ): (وبقي لعان مجرد). 
(12) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 334. 
(13) في (ز): (تخرج)ء وفي (ر1): (يخرج). 
(14) انظر: المدونة (زايد): 6197/5 و(العلمية): 2/ 362. و(السعادة/ صادر): 6/ 117. 
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الواو في رواية» وسقطت في أخرىء وهى في كتابي ثابتة» وسنبينه بعد. 
)2( 


arb‏ بأدعاء 
على المشهور. 

وقال أشهّب في كتاب محمد: لا ينتفي؛ لأن الحخيض يأتي على الحمل O‏ 

CUI GSS,‏ قال لأفرانه: وجدعا وقد جردت ارا ار 
اجج ن OL‏ عريانة إل ار السالة- لا لمان ن الزوين إلا ف 
الرمي بالزنا برؤية أو نفي حمل وعليه الأدب دون POLL‏ 

وني OLS‏ محمد نحوه» قال: ولا OLS‏ بينهما إلا في صريح القذف أو 


. 5 7 10 
OO as‏ يشبه القذف» وقال عن ابن القاسم وأَشّْهّب: يحد ولا يلاع ” ١‏ 


3 - 1 8 5 
ol pew YI‏ ' مجردأ دون رؤية لم يلزمه» وانتفى 


وقال ابن القاسم في LS‏ القذف من المدونة: يلاعن؛ وتأول على" ظاهر 
لفظه في هذا الكتاب» وهذا لو قاله لأجنبية td‏ وإنما لم يحده؛ لأنه لم يقل 


(1) في (م): (نفياه). 

(2) في (ز): (فادعى). 

(3) في )15( (استبراء). 

)4( قوله: (الحيض يأتي على الحمل) يقابله في (م) و(ز) و(ش2) و(ح): (الحمل GL‏ 
على الحيض). 

)5( قوله: (لرجل) ساقط من (ش1). 

(6) في (ز): (و). 

(7) في (ش1): (لحاف). 

)8( انظر: المدونة (زايد): 6192/5 و(العلمية): 6360/2 و(السعادة/ صادر): 6/ 114» 
و(تمذيب البراذعي): 2/ 337. 

(9) في (ر1): (تعرض). 

(10) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 5/ 344 . 

(11) هاهنا انتهى السقط من (ح). 


ذلك مشاتمة فيظن به التعريض» وإنما قاله خبراء وهو مضطر إلى الخير 
Ng Nace Nant‏ 


وهذا كالقائل لابن الملاعنة: لست ابن PING‏ ولأن الزوج لو أراد 
ذكر غير ذلك ذكره؛ إذ له مندوحة باللعان» وأنه لو رأى غير ذلك لم يملك 
نفسه عن ذكره بحكم الغيرة وطباع البشرء فإذا ذكر هذا دل أنه صادق غير 
Oa Su‏ ويدل عليه أنه قال في كتاب محمد: ولو أنه لما قيم عليه 
بالتعريض. 

قال: رأيتها تزني Ove‏ 

والعجلاني وبنو ores‏ بفتح العين. 

وعَمّر النخل بفتح العين اهَل وفتح الفاء كذا ضبطناه في ALS‏ 
Ole dy‏ يرك من dell‏ بعد الآبان شهرين”© Lag‏ هن ادرف ع 
شيخنا أبي الحسن بن سراج اللغوي: phe‏ « بالإسكان» ويقال عمّار OL go,‏ 
ul plage Osean aati‏ و eo‏ ا 


)1( قوله: (به لم 44( ساقط من Ae)‏ 

)2( انظر: المدونةء (زايد): 11/ 43» و(العلمية): 4/ 495» و(السعادة/ صادر): 6225/16 
و(تهذيب البراذعي): 4/ 489. 

(3) في (ح): (معترض). 

)4( انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 5/ 344. 

(5) في: (ش 2) و(ر1) و(ح): (وبنو العجلاني). 

(6) في (م) و(ز) و(ش2) و(ر1): (بشهرين). 

(7) في (ح): (عن). 

(8) في (ح): (بفتحها). 

(9) في (ر1): (اللغويين). 
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أبو dee‏ ا هروي ورأيت بعضهم فسر هذا اللفظ بالبعد وهو يرجع إلى نحو 
ما تقدم ails‏ بعد عهدها بالسقي» وإنما يفعل هذا حين تعقد الثمرة فيها لعلا 
يسقطها السقي. 

وابن ol SS‏ بفتح السين Legh‏ وحاء ساكنة مهملة ممدود. 

وقول ابن شهاب: من OSs BE‏ 

كذا لابن وضاح بالنون Lis pls‏ بالقاف» وهما بمعنى؛ يقال: 
قفوت أي قذفت” » قال الله تعالى: ول 5 ليس لَك بي Qe‏ 
[الإسراء: 36]. 

وقوله في ميراث ولد الملاعنة: [(ترثه أمه وعصبته)]؟ معناه أنها من 
الموالي؛ OY‏ ابنها مولى لهم وليس له أب معلوم يجر ولاءه» ولو كانت عربية لم 
at‏ عصبتها؛ لأنهم ليسوا بعصبة له. وميراثه للمسلمين. 

Nl‏ رة هن ال اف لوه واد وتيل للحامةة ورقاء اتات" 
be gh elas‏ إل OS gual‏ 


(1) في (م): (عبد الله). 

(2) في (ز) و(ش2) و(ر1) و(ح): (أبعد). 

(3) انظر: المدونة» (زايد): 5/ 194» و(العلمية): 6360/2 و(السعادة/ صادر): 6/ 115» 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 337. 

(4) في (ش1): (ولغير). 

(5) في (ز): (قدمت). 

(6) انظر: المدونة (زايد): 5/ 195» و(العلمية):361/2» و(السعادة/ صادر): 6/ 116» 
و(تبذيب البراذعي): 2/ 337. 

(7) في (ز) و(ر1): (لتغيير). 

)8( انظر: تبذيب اللغة: 9/ 222 والصحاح: 4/ 1565. 


وأ قاد بمعنى ]511/98 


; 3 0 . Dr 

وقوله' “: [(عرق نزعه)]؛ أي نزع“ إليه وأشبهه؛ أي نزع إليه في 
الشبه؛ يقال: نزع إليه إذا أشبهه» وأصله مر“ الميل والخروج من شيء إلى 
as 5),‏ 33 5 1 
شىء » ومنه نزاع العسكرء ونزاع القبائل. 

00 br ب‎ 6 rae : 

وقوله: [(لم يرخص له في الانتفال منه)]” ' - بالفاء وآخره لام - أي في 
الانتفاءء وما“ بمعنى aly‏ وهو عندنا في الكتاب في هذا الموضع 


(1) في (ر1): (وقول). 

)2( انظر: المدونة (زايد): 5/ 195» و(العلمية): 6367/2 و(السعادة/ صادر): 6/ 6116 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 338. 

(3) في (ز): (نزعه). 

(4) قوله: (من) ساقط من (ر1). 

)5( انظر : معجم مقاييس اللغة: 5/ 415. 

(6)انظر: المدونة (زايد): 6195/5 و(العلمية): 6361/2 و(السعادة/ صادر): 6/ 116 

(7) في (ر1): (هما). 

)8( ما أورده عياض أن الانتفال والانتفاء كلمتان مترادفتان» وتدلان على معنى واحد.ء هو ما 
حكاه غير واحد من اللغويين؛ يقول ابن قتيبة: CEE‏ من الشيء» وانتقّلْت سواء»» ويقول 
الأزهري - نقلا عن أبي عبيد وابن شميل -: «الْتََلْت منه وأنْتّفيت منه» بمعنّى واحد» 
وقال بذلك - أيضا - ابن سيده» وقد ذكر الخليل وجود شبه بين الكلمتين؛ فقال: 
«والانتفال: شبه الانتفاء وهو feel‏ من الأمر». 
ومن اللغويين من خرج هذه العلاقة بين الكلمتين من باب الترادف» وعدها من قبيل 
الإبدال؛ فيقول ابن فارس: LEN‏ من الشَّىء انتفى منه. فمن الإبدالء واللام بدل من 
الياء»» ويقول الجوهري: «وانتفل من الشيءء» أي انتفى منه وتنصلء كأنه إبدال منه». 
وتبعهم| في ذلك ابن منظورء والزبيدي. 
انظر: معجم العين: 8/ 325» وأدب الكاتب» ص: 375» وتهذيب اللغة: 6257/15 
ومعجم مقاييس اللغة: 6456/5 والصحاح: 5/ 1833» والمخصص: 4/ 699 ولسان 
العرب: 6670/17 وتاج العروس: 31/ 27. 
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بالوجهين معا. 


ue ce 1‏ : 1) دب 
وقول ربيعة ونافع وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد" | [(فيمن لاعن 
زوجته ثم قذفها: OLLI ale‏ مثله لابن شهاب في كتاب محمد" . 


(5) (4) 


قال محمد: ولم أسمع من أصحاب مالك فيها شیا بيناً ولا حد عليه؛ 


ay‏ إنا لاعن ل 

وقول ابن القاسم في ملاعنة الأعمى» خلاف قول غيره» فإما أن يكون على 
أحد القولين في اللعان بالقذف المجرد أو يديّن في ذلك من أين علم» کا روى ابن 
وَهب آخر الباب عن مالك: يحمله في دينه. 


9) « (8) .7 5 5 oa We 
بها يدل على صدقه ب 535 من حس بيده او‎ Gk وقول غيره: حتى‎ 


[SO age‏ نقل ابن القصار عن مالك أنه لا يلاعن حتى يقول لمست؛ يعني 


)1( قوله: (ابن (Lot‏ ساقط من (م). 

)2( انظر: المدونة» (زايد): 6194/5 و(العلمية): 361/2» و(السعادة/ صادر): 6/ 115» 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 337 . 

(3) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 5/ 343 

(4) قوله: (أصحاب) ساقط من (ش1). 

(5) في (ش1): (فيهما). 

(6) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 6342/5 ونصه: (يحد؛ لأنه إنما لاعن لقذفه إياهاء 
وما سمعت فيها من أصحاب مالك شيئا). 

(7) في (ش2) و(ر1): Ale)‏ 

(8) قوله: (ذكر من حس) يقابله في (م) و(ز) و(ش 2) و(ح): (يذكر من مس). 

OY)‏ في (ز) و(ر1): (و). 

)10( انظر: المدونة» (زايد): 5/ 196 61975 و(العلمية): 2/ 6362 و(السعادة/ صادر): 
6 116 و117» و(تبذيب البراذعي): 2/ 338 و339 . 


وقوله في باب لعان الأخرس وهو الأبكم ف الذي ادعى الاستبراء حين 
ولدت لأدنى من ستة أشهرء وقد لاعن للرؤية : لا يلحقه الولدء ويكون اللعان 
إذا قال ذلك والذي Oss Bhs Pats‏ كذا Peas‏ الوا و عندي» dy‏ أصول 
شيوخناء وأكثر النسخ. 

وفي كتاب ابن سهل» وابن عيسى سقطت الواو في رواية. 

قال أحمد بن خالد: إثباتها يدل أنه لعان ثان» ک| قال أصبغ. 

قال القاضي rath‏ ويكون على هذا معنى: ويكون اللعان إذا قال ذلك؛ 
)6( 


ابن المرابط: ويلزمه مكان ايكون». 

ثم قال: Oc UL,‏ كان نفياً للولد؛ أي مع اللعان المتقدم الذي مضى 
OS‏ يكون هذا زائداً لنفي الولد خاصةء وكَانَ - Lega‏ - على بابها في 
الماضي» وقد تكون الواو على أصلها عاطفة؛ أي بمجموع pie‏ اللعانين 


(1) قوله: (بالفرج) يقابله في (م) و(ز) و(ش 2): (في الفرج). 

وانظر: التبصرة» للخمي: 2439. 

)2( قوله: (في) ساقط من Ae)‏ 

(3) قوله: (كان) ساقط من (م). 

)4( انظر: المدونة» (زايد): 5/ 197» و(العلمية): 6362/2 و(السعادة/ صادر): 6/ 117» 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 339 . 

(5) في (ز): (ثبت). 

(6) في (ر1): (يجب). 

(7) في (م): (ولدي). 

(8) في (ش 2): (للولد أي مع اللعان المتقدم الذي مضى). 

(9) قوله: (أي بمجموع هذين) ably‏ في )15( (أي بمجموع هذا من)» وقوله: (بمجموع) 
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POT‏ وعلى حذف الواو يكون معناه: ويكون اللعان إذا قال ذلك الذي كان 
- أي Las - Opal‏ للولد؛ أي إن ذاك اللعان الذي تقدم وكان للرؤية 
يكون لنفى الولد - أيضاً - ويجزئه ولا يلزمه لعان ثان إذا قال هذا؛ أي نفاه 


وادعى الاستيراء. 
Ue‏ يصحح أن مراده بلعان OU‏ قوله في آخر المسألة: [(إذا أكذب 
نفسه في دعوى الاستبراء وادعى الولد: أعليه الحد أم لاء OV‏ اللعان قد OLS‏ 
برؤية متقدمة20)؟ 
قال: عليه الحد؛ لأنه صار قاذفاً OY‏ اللعان الذي كان لما ادعى الاستبراء 
ا کان سمارت Ware Caner‏ للولں)]". 
فهذا يدل آنا لعانان: PLS‏ متقدم للرؤية» ولعان ثان لنفي الولدء وهنا 


يقابله في (ح): (لجموع). 

(1) في (م): (بها). 

(2) قوله: (ولا التعن له الآن) ساقط من (ح). 

(3) قوله: (أي المتقدم) ساقط من (ر1). 

(4) في (ز): (ذلك). 

(5) في (ح): (مما). 

(6) قوله: (بلعان ثان) يقابله في (م): (يلعان ثانية). 

(7) قوله: (في) زيادة من (ح). 

(8) قوله: (متقدمة) زيادة من (م). 

(9) في (م) و(ز) و(ش 2) و(ح): (al)‏ 

(10)انظر: المدونة (زايد): 5/ 198» و(العلمية): 6362/2 و(السعادة/ صادر): 6/ 117» 
و(تبذيب البراذعي): 2/ 339. 

(11) قوله: (لعانان: لعان) ساقط من (ح). 

(12) في (ح): (وهو). 


ويخرج من هذا الموضع أن الملاعن إذا قذف زوجته بعد اللعان cto‏ كما قال ابن 


نافع وربيعة وعبد الرحمن في OU‏ حلاف ما قاله محمد واختاره. 

alae‏ غير ليسول چ عات يوان" ا اعدو د 
فلؤاعنان Uy‏ تفلف lal‏ ا ا في الموطأ. 

ole igs as,‏ به هذا انررق" اه 


فقيل: ذلك على الاختلاف عندناء هل هو فسخ أو طلاق؟ فإثباته فيه 
OF‏ الصداق يدل أنه طلاق» وقد يحتج قائل هذا [(بقوله في الأم: BLY‏ 


8 


: 
عدة منه وهي TC gine‏ 5 
a‏ ا وار انها poe‏ ان 


اللعان فسخ . 


(1) في (ر1) و(ح): (الكتاب). 
انظر: المدونة» (زايد): 5/ 194» و(العلمية): 6361/2 و(السعادة/ صادر): 6/ 115» 
و(تهذيب الرباذعي): 2/ 337. 

(2) قوله: (بولد) ساقط من (ر1). 

)3( انظر: المدونة (زايد): 5/ 199» و(العلمية): 6363/2 و(السعادة/ صادر): 6118/6 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 339 و340. 

(4) في (ر1): (كذا). 

(5) في (ح): (الجواب). 

(6) قوله: (في) زيادة من (ز). 

(7) انظر: المدونة (زايد): 5/ 201» و(العلمية): 2/ 364» و(السعادة/ صادر): 6/ 119. 

)8( انظر: المدونة» (زايد): 6207/5 و(العلمية): 6364/2 و(السعادة/ صادر): 6/ 6119 


و(تبذيب البراذعي): 2/ 340. 
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٤ oe :‏ 0 5 01 . 
وإذا كان هذا فيجب ألا يكون فيه قبل الدخول صداق» gm y‏ الذي 
2 
نص عليه ابن OIL‏ 


وعلل بعض المشايخ المسألة بأنها أثبتت الدخول بأيمانها وهو نفاه leh‏ 
فتساوت الدعاوى في الصداق فقسمناه بينهياء کا لو تعارضت es gst‏ اثنين 
في حق واستوت فيه الدعاوى والأيهان في اللعان مقام الشهادة» وهذا يعترض 
ae‏ مجرد دعواه هو" لولم يكن لعاناً يوجب dias‏ ودعواها هي 
تورجب 7 جيعه» فلم يعتدل قسمه على النصف. 


فإن قيل: لعانه أوجب سقوط الجميعء قيل: لا يصح إسقاطه إلا بلعانم) 
جي فالرجه الى رتنه يها تعانا هو ae Sl‏ التي مقط ع رفا 
ينفصل عن هذا ob‏ التلاعن - هنا - قد وجد فلا يقدر عدمه وحكمه في 
جهته) ختلف» ولعان كل واحد مصدق؛ لقوله» فتعارضا على ما تقدم 
واستوت دعواهماء وقيل: إن ذلك UY‏ لا Las‏ صدق الزوج» ويتهم 
أراد تطليقها وتحريمها باللعان؛ ليسقط عنه الصداق فألزمناه نصفه؛ إذ 


(1) في (ح): (وهذا). 
)2( انظر: التفريع» للجلاب: 1/ 379. 

(3) في (ح): (شهادات). 

(4) قوله: (هو) ساقط من (ز). 

3G)‏ (ح): (يوجب). 

)6( في (م) و(ز) و(ر1) و(ح): (فبالوجه). 

)7( قوله: (ace)‏ ساقط من )5( 

(8) في (ر1): (يفرق). وني (ح): (يعرف). 

(9) قوله: (لأنا لا نعلم) ably,‏ في (ر 1 ): UY)‏ لا تعلم). 
(10) في (ش 2): (ونتهم)» وفي (ر1): (وتتهم). 

0 ) في (ح): (إذا). 


حلف على نفي الدخول. 
قال القاضي MES‏ ويحتمل [98/ ب] أن يكون ذلك لاختلاف الناس» 


وقول من قال: هو طلاق» وقد تأوله“ بعضهم على المذهب. 

ASH OG,‏ کر بن a tet‏ "ا الت وإن كان ها مهر وجب 
OU‏ عليه » وعثان البتي لا يراه فراقا“» وهو قول طائفة من 
اقرع oa‏ السو 


وأبو حنيفة وأصحابه يروجا“ طلقة بائنة. 
5007 9 1 7 
ولابن نافع في كتاب ابن 0 = ولعيسى: أاحب للزوج أن يطلقها 
بعد تمام اللعان OC‏ كما جاء في OP LIL‏ فإن لم يفعل فهو فراق 


)3 (م): (تأول). 

(2) في (ح): )3( 

(3) في (ز): (هي). 

(4) قوله: (ها) ساقط من (ح). 

(5) انظر: المدونة» (زايد): 1/5 18» و(العلمية): 2/ 354 و355» و(السعادة/ صادر): 
6/ 107. 

)6( انظر: عيون المجالس» للقاضي عبد الوهاب: 3/ 61312 والتبصرة» للخمي» ص: 2460 

(7) في (ز): (عبيد). 

(8) في (ر1): (يروها). 

(9) في (ح): (زمين). 

)70( قوله: (UW)‏ يقابله في (ر 1 ): (ثلاث) وهو ساقط من (م). 

(11) متفق عليه أخرجه البخاري: 5/ 2014» كتاب: الطلاق في صحيحه» باب: من أجاز 
طلاق الثلاث» رقم 4959 ومسلم: 2/ 1129 .» كتاب: اللعان» رقم 61492 ومالك: 
2 566» كتاب: الطلاق» باب: ما جاء في OUI‏ رقم 177 
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ولا تراجع فيه وأبو حنيفة والشافعي يقولان: oY‏ تقع الفرقة إلا بحكم 
حاکم» واختاره ابن لبابة» ورأى dare MOT‏ بعد زوج مع كراهية” ذلك 
فلعله la]‏ راعى في نصف الصداق هذا الاختلاف. والله أعلم. 


ك ٤‏ 6 
الفراق lel‏ يقع بين الزوجين Lees ole‏ وأنه لو 'لم يبق من اللعان إلا مرة واحدة 
من المرأة فأكذب الزوج نفسه جلد الحد وكانت ٤ ail yal‏ 


قال ae‏ قرا spn des‏ © مات الزوج بعد أن التعن وقبل أن 

ع ع 5 01 ٠‏ 0010 - و * 

تلتعن المرأة أنها ترثه» التعنت أو لم تلتعن بعده» وهذا” “قول ربيعة ومُطرّف في 
كناب ابو خیب واا "ا وموقولبويعةت أيضاً - في OLS‏ محمد. 


(1) قوله: (و) زيادة من (ز) و(ر1). 

)2( انظر: المنتقى شرح الموطأء للباجي: 5/ 324. 

(3) قوله: (أن) زيادة من (ز). 

(4) انظر: المقدمات والممهدات» لابن رشد: 1/ 341 ولفظه: قال الشافعي: إن الفرقة تقع 
بتهام لعان الزوج» ولا تحل له أبداء وقال أبو حتيفة وبعض أصحابه: إن الفرقة لاتقع بين 
الزوجين حتى يفرق الإمام kate‏ ... 

(5) في (ش1): (كراهة). 

(6) قوله: (لو) ساقط من (ر1). 

)7( انظر: المدونة» (زايد): 5/ 180 61815 و(العلمية): 2/ 354 و355» و(السعادة/ صادر): 
6 7 و108» و(تهذيب البراذعي): 2/ 332. 

(8) في (ر1): (الشيوخ). 

(9) في (ح): (إن). 

(10) قوله: (بعده وهذا) يقابله في (ر1): (وهو). 

(11) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 0340/5 والتبصرة» للخمي» ص: 2462. 


اا Ge‏ ها لروينة ف کات SN aly‏ ين cle Need‏ 


وهي امرأته. 

وهذا بخلاف” ما لربيعة في الكتاب أنها لاترثه إن مات“. 

ولسحنون في العتبية: إذا لاعن الزوج» ونكلت المرأة ثم أكذب الزوج 
ers‏ قال: لعانه قطع Ag eae WEP O‏ ونحوه لأصبغ في 
العتبية في التي تنزوج”” في عدتها فتأتي بولد فتلاعن أحد© الزوجين أنها تحرم 
Plu!‏ على الذي لاعنها ولو" ل تلاعنه» فهذا كله يقتشضي أنه بتمام لعان الزوج 
يقع الفراق وتنقطع العصمة والميراث ويلزم التحريه” »» Ong‏ ظاهر الموطأ 
ونص كلامه: قال مالك في الرجل يلاعن امرأته فينزع ويكذب نفسه بعد يمين أو 


te‏ هاا ok‏ اق SPA‏ زة رع قبل أن لضي جلد اشوا 

)1( انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 5/ £340 

)2( قوله: (وهذا بخلاف) يقابله في (ح): (وهي خحلاف)» وقوله: (بخلاف) يقابله في 
(ر1): ( خلاف). 

)3( انظر: المدونةء (زايد): 5/ 196» و(العلمية): 2/ 1 36» و(السعادة/ صادر): 6/ 116. 

(4) قوله: (نفسه) ساقط من (م). 

(5) في (ر1): (بعصمته). 

)6( انظر: النوادر والزيادات» لابن أي زيد: 5/ 341. 

)30 (م) و(ش2): (تزوج). 

)8( في (ح): (عن أحد). 

(9) في (ز) و(ر1) و(ح): AAW)‏ 

(10) قوله: GS)‏ زيادة من (ش2). 

(11) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 340. 

(12)في(ر1) و(ح): (وهو). 

(13) في (م) و(ز) و(ش2) و(ر1): (تلتعن). 
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د م | «() 
يفرق بينهما ‏ . 


وأنكر ابن اللباد قول سحنون» وتأول بعضهم قوله في الموطأ: بعد يمين 
أو يمينين» وقولّه: ما لم تلتعن© في الخامسة أنه يرجع إلى أيهان المرأة» فيرده إلى 
OU si‏ المشهور وهو أولى ما حمل عليهء واللفظ” يحتمله. 

وقيل: بل ذكر الوجه الذي لا يختلف فيه وسكت عن سواه» وهذا [© 
Oda‏ مع قوله: ما OU‏ يلتعن الخامسة. 


وقد تأول هذا القول الآخر بعض الشيوخ على المدونة في حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص؛ لقوله: [(إذا أكذب نفسه بعد أربع شهادات من قبل 
الخامسة التي يلتعن بها جلد الحد ولم يفرق OL gees‏ فدليله لو كان بعد 
الخامسة لفرق بينهماء كظاهر الموطأ. 

وقال في الكتاب: إن ماتت المرأة بعد لعانه وحده”” ورثها الزوج» وإن 


5 5 10 
مات الزوج ورثته إن لم تلاعن وتحد ولا ميراث ها إن لاعنت» وهذه هي” ١‏ 


(1) انظر: المدونةء (زايد): 5/ 1 18» و(العلمية): 2/ 355» و(السعادة/ صادر): 6/ 108. 
(2) في (م) و(ش2) و(ر1): (يلتعن). 

)3( قوله: (القول) ساقط من (ش2). 

(4) في (ح): (اللفظ). 

(5) قوله: CL)‏ زيادة من (ز). 

(6) في (ح): (بعيد). 

(7) قوله: (مالم) abla,‏ في (ر1): (ثم). 

)8( انظر: المدونة (زايد): 5/ 1 18» و(العلمية): 2/ 355» و(السعادة/ صادر): 6/ 108. 

)9( في (م) و(ز) و(ر1) و(ح): (لعانها وحدها). 

)10( قوله: (هي) ساقط من (ح). 


رواية المصريين» وقول عبد الملك بن الماجشون وربيعة في الأ“ فلم يجعل 
الفراق وقطع الميراث بمجرد التعانه حتى تلتعن هي» وكذلك” لو كانت 
البادئة هي في الالتعان ثم cle‏ قاله في CLS‏ محمد فعلى هذا أن الأمر 
مرتقب“ بالتعانها إن التعنت فكان بعض شيوخنا fad‏ هذه قولة على 
حدما فيآتي على هذا في المسألة ثلاثة أقوال: اثنان منصوصان في LSS‏ 
CU,‏ سارل فوا من Dealt dye quate UW‏ اهرما ف diy Le Wh‏ 
الموفق للصواب“. 
برحمته تم OLS‏ اللعان بحمد الله يتلوه إن شاء الله تعالى العتق الأول“ . 


نفك 


)1( انظر: المدونة (زايد): 5/ 196» و(العلمية): 361/2 و362» و(السعادة/ صادر): 
6 116.» و(تبذيب البراذعى): 2/ 338. 

٠ (2)في(ح):(فكذلك).‎ 

(3) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 5/ 340. 

(4) في (ز) و(ر1): (مترقب). 

(5) في (ر1): (حدها). 

(6) قوله: (ما) زيادة من (ح). 

)7( قوله: (والله الموفق للصواب) ساقط من (ر1). 

(8) قوله: (برحمته تم كتاب... العتق الأول) زيادة من (م)» وفي (ش 2): (انتهى المجزء الخامس 


كتاب العتق الأول 


fc‏ د 


ل 
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Cotas‏ العتق الأول 
يقال: العتق والعتاق eae‏ فيهاء وعتق BLS‏ بفتح 


. (2) 


العين» وأعتقه سيده 
shee‏ )© 

gle SY,‏ وعراتق eee eel‏ و 
غداء ولا يقال: عتق الغلام بضم coy‏ ولكن gel‏ 

ومعنى العتق: ارتفاع الملك عنه» وقد قيل: سميت الكعبة بالبيت العتيق» 
ل ار سا ا 

وقد يكون اشتقاق العتق RS‏ 
الي ا بالأحرار وتم فضله» وقد 
يكون من القوة والسراح من قوهم: عتق الفرخ إذا قوي على الطيران» فكأن 
هذا زال عنه ضعف العبودية وقيد الرق» وقوي بحريته على التصرف على 
اختياره والذهاس حيث شاء. 


ف ee‏ وعد عتفاء وامة ةة وإناء 


(1) في (ش2): OES)‏ السلم الأول). 

(2) في (ح): (الغلام سيده). 

)3( قوله: (فهو) ساقط من (ح). 

(4) في (ر1): (أو عبيد). 

(5) في (ر1): (عتاق). 

(6) قوله: (عاتق) ساقط من (م). 

(7) انظر: معجم مقاييس اللغة: 4/ 6220 وتاج العروس: 26/ 116. 
(8) قوله: )54( ساقط من (ح). 


الثواب» وجب أحيانا بعشرة عالت 


بإلزام الرجل ذلك نفسه وتبتيله عتق gle‏ كه ابتداء أو بنذره ذلك لأمر كان أو 
يكون أو بالحنث في یمین بذلك أو aS gle fare‏ منه أو بعتقه بعضه فیبتل عليه 
باقيه أو بالتمغيل به أو بشراء من يعتق عليه أو بقتل النفس طا أو وطى المنظام © 
ایکا الد gh‏ ناميه fo‏ مال أو O Jol Saris‏ 

ويلحق بها وجهان آخران وعو: 

كفارة اليمين بالله وكفارة المفطر”” عمد في رمضان» إلا أن الفرض في 
هذين موسع للتخيير فيه وبين غيره من الكفارات cane Os Sil‏ وإن) يتعين 
الفرض في ذلك بتعيين المكفر. 

وقوله في الذي قال: [(لله علي Ge‏ عبيدي 9 © رقبقي هؤلاء : إنه لا يجير 
على عتقهم)]“) Lely ad pals PIL My,‏ عليه زک AN‏ 


Ce) 31)‏ (أشياء). 

)2( في (م): (نفسه)» وفي (ر1): (مملوكته). 

(3) في (م) و(ر1): (تحمل). 

(4) في (ح): (و). 

(5) في (ر1): (الظاهر). 

(6) قوله: (خدمته إلى أجل) يقابله في (ز) و(ش2) و(ر1) و(ح): (خدمة لذلك). 

(7) في (م) و(ش2) و(ر1) و(ح): (الفطر). 

(8) قوله: (عمدا) زيادة من (ز) و(ر1) و(ح). 

(9) في (ر1): (المؤكدة). 

)$10 (ز): (عتق عبيدي). 

0 انظر: المدونة» (زايد): 5/ 244» و(العلمية): 2/ 387 و(السعادة/ صادر): 6150/7 
و(تهذيب البراذعى): 2/ 5 47. 

(12) في (م): (وإن كان). 

)13( في (م): CAL)‏ 
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كتاب العتق الأول 
ويؤمر إنا قال هذا؛ لأنه إذا pel‏ فهو بخلاف نذره؛ OY‏ القصد ASL‏ لله 
القربة» وإذا أجبر لم يكن له" فيه PRG‏ ولا ثواب” وكان تفويتا لنذره. 
Gg is‏ تصن فلمل نعل 

والب يرق اجار ادال ل Seis‏ قال افج © ترك وهه 
التفات إلى تعليلنا لقول ابن القاسم. 

8 7 ۴ 

وقوله: [(كل ملوك لي حر وله مكاتبون” 'وأمهات أولاد)] 7( ': إنهم كلهم 
أحرار» يخرج من هذا أن الإناث يدخلن” في لفظ SIMO” SUI‏ إذا لم تكن له 
CN cy cae‏ ميم 129 0 
نية ولا يختص ذلك” ' بالذكور” » وهو أحد قولي سحنون. 

وقال -أيضا - : ذلك يختص بالذكور. 

وكذ لك GO ele‏ بعض روايات العتبية عنه. 


(1) قوله: (يكن له) يقابله في (ز) و(ر1): (تكن). 

(2) في (م): (نذر). 

(3) في (ر1): (ثوابا). 

(4) في (ز) و(ر1): (فيترك). 

(5) قوله: (فإن قال: أفعل) ساقط من (ر1). 

(6) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد : 4/ 28» والتبصرة» للخمي» ص: 3708 . 

(7) في (ر1): (مكاتبان). 

)8( انظر: المدونةء (زايد): 5/ 247» و(العلمية): 6389/2 و(السعادة/ صادر): 6152/7 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 476 

(9) في (ر1): (يدخلون). 

)10( قوله: (الذكور) زيادة من (ز). 

(11) قوله: (ذلك) ساقط من (ح). 

(12) في (ر1): (الذكور). 

(13) قوله: (وهو أحد قولي ... بالذكور وكذلك) يقابله في (ح): (وكذا). 

(14) قوله: (جاء) ساقط من (ر1). 


قال بعض مشايخنا©: لأنه يقال مملوك PS ghey‏ ولو قال أردت الذكور 
دون الإناث صدقء ولا يضره قوله: كل GOMES gle‏ العتبية©. 


وقوله: [(إن قال: كل عبد أشتريه فهو حر» فلا شیء عليه فيها اشترى من 
١ 1 _ 6‏ 
Oa‏ وكذلك لو قال: كل جارية أشتريها فهي حرة» فلا شيء عليه فيا 
ف من الجواري إلا أن See‏ جارية بعينها أو عبدا بعينه)]“. 
هذا دليل > آيضا دعن أن YO UY‏ يدعو فق ad‏ الغيبيت كا 
قولهفي كتاب الصيام: [(هل تجوز شهادة العبيد والإماء في هلال 
EG sass‏ 


(1) في (ز): (شيوخنا). 

)2( قوله: (ومملوكة) ساقط من (ح). 

(3) قوله: (JS)‏ ساقط من (م). 

(4) في (ر1): (قال). 

)5( انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 405/14 والنوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
267/12. 

)6( قوله: (من العبيد) ساقط من Ce)‏ 

)7( قوله: (ed)‏ اشترى) ساقط من (ح). 

(8) في (م): (تكون). 

)9( انظر: المدونة (زايد): 5/ 249» و(العلمية): 6390/2 و(السعادة/ صادر): 7/ 153» 
و(تبذيب البراذعي): 2/ 477. 

(10) في (ر1): (الآيات). 

(11) في (ش 2) و(ح): (يدخل). 

)12( انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 14/ 405. 

(13) انظر: المدونة (زايد): 2/ 9. 
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كتاب العنقر الأول 


we 1 e ee - 5 35‏ 2 © 2 4 
وقد فرق بين لفظه) في الكتاب” العزيز» فقال : ين Salis‏ 
Z-‏ 34 & 


وَإِمَآبِكَُم)» [النور: 32]ء وقال: لوَلَعَبَدٌ مُؤْيُِ» [البقرة: 1221 YG)‏ مُؤْيِنَة4 
[البقرة: 221]. 


وذهب فضل إلى أن GUY!‏ يدخلن في لفظ العبيد» واستحسنه بعض 
المتأخرين؛ لقوله gp‏ رك بطم للعَرِيدٍ» [فصلت: 46]. 

وقد استدل على هذا بقوله في كتاب القذف في الأمة والعبد إذا أعتقاء 
فقال هيا رجل: [(زنيت| في حال العبودية: لا حد عليه إذا أقام البينة أا زنيا 
OL oye GY tad dee Vy Lohans Ly‏ تاب الك هل الؤئق إا Leste!‏ 
[(ولم يختلفوا في: رقيقي Ot‏ يدخل فيه الذكور UY‏ 

واعلم أن يمينه بها يملكه إن خلصه للاستقبال؛ إما بحروف (Oat a‏ 
و" ف cline‏ كتوله: HLT‏ ف امل Mae of‏ ادا أو اک ار ای ار 
أشتريه أو يدخل في ملكي أو أملكه إلى سنة أو شهرء فلا خلاف في هذا أنه لا يدخل 


(1) في (ز): (كتاب الله). 

(2) قوله: (فقال) ساقط من (م). 

(3) في (م) و(ز) و(ش2) و(ح): (بقوله). 

(4) قوله: (وقد) ساقط من Ae)‏ 

)5( انظر: المدونةء (زايد): 11/ 33» و(العلمية): 4/ 6490 و(السعادة/ صادر): 6218/16 
و(تهذيب البراذعي): 4/ 482. 

(6) قوله: (رقيقي أنه) يقابله في (ح): (رقيقين لم). 

)7( انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد : 14/ 406. 

(8) في (ح): (الاستشناء). 

(9) قوله: (Le)‏ زيادة من (ز). 

(10) في (ر1): (أستفديه). 


فيه ما في ملكه يوم حلف» وأن ذلك يختص با يملك بعد. 

وكذلك عكسه إذا نص على ما في ملكه» كقوله: الآن أو ملكته أو في ملكي أو 
تحت يدي أو عندي أو عبيدي أو JOSIE‏ رقيقي؛ فلا حلاف - أيضاً - أنهم 
يدخلون في اليمين دون ما يستأنف ملكه بعد اليمين. 

وجاء اختلاف من لفظه وإشکال في قوله: [(كل عبد TOS‏ 
لاشتراكهما في الحال والاستقبال» هل يختص بالاستقبال أو يعم الوجهين؟ والعموم 
أشبه بأصومم» قاله ابن أبي زمنين» وعليه حملها ابن AL‏ 

Wakely‏ كلاه OES dale‏ ق هدا فر سارى فون انلك 
tinny co fall‏ وبين Lad‏ تفیل dy‏ يلزمه شيء فیا أملك””» ومثله جوابه في 
مسألة: إن كلمت فلاناء فكل عبد من الصقالبة حر أنه إن كلم فلاناً فكل ملوك 
يملكه بعد ذلك منهم حر . 


(1) في (ر1) و(ح): (ممالكي). 

(2) في (ح): (أملك). 

)3( انظر: المدونة» (زايد): 5/ 249» و(العلمية): 6390/2 و(السعادة/ صادر): 7/ 153» 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 484. 

(4) في (ر1): (الحرة). 

(5) قوله: (فمرة) ساقط من (ر1). 

(6) في (ر1): (يستقبل). 

(7) في (ر1) و(ح): (يملك). 
وانظر: المدونة» (زايد): 6249/5 و(العلمية): 6390/2 و(السعادة/ صادر): 7/ 153» 
و(تبذيب البراذعي): 2/ 77 4. 

)8( انظر: المدونة» (زايد): 5/ 2 25» و(العلمية): 2/ 391 و392» و(السعادة/ صادر): 
6155/7 و(تہذیب البراذعي): 2/ 478. 
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وخالف هذا في مسألة: [(إن دخلت الدار فكل مملوك [99/ ب] أملكه 
: 1 
حرء قال: لا يلزمه الحنث إلا في كل تملوك كان عندهيوم حلف)] '؛ 
لعمومه” (Eb‏ يستقبل كل ملوك ولو ل يكن عنده عاما لما يملكه الآن ولا 
يستقبل لما ألزمه شيئا. 
واختلف الشيوخ في تأويل هذه المسائل» وحقيقة مذهبه في ذلك: 
فذهب بعضهم إلى ا لخلاف» وأن معناها مجرد الاستقبال في مسألة 
الصقالبة» ولا يلزمه فيمن في يده شىء على ظاهر المسألة» وإليه ذهب سحنون» 
Oe‏ عنه ابن عبدو س. 
وذهب آخرون إلى الوفاق» وأن معنى مسألة الصقالبة أنه ) يكن له يوم 
حلف عبد صقلبي» وأنه© جرد النية للاستقبال؛ فلذلك خص حنثه بمن 
أبي زمنين وابن لبابة وغير واحد. 
وقد جاء في بعض الروايات: فكل تملوك أملكه بعد ذلك حكاها ابن أبي 
8 
زمنين» فعلى هذا لا يكون إشكال” ˆ بين الجوابين 
(1) انظر: المدونة» (زايد): 5/ 250» و(العلمية): 6390/2 و(السعادة/ صادر): 6154/7 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 477. 
(2) قوله: (لعمومه) ساقط من (م). 
(3) في )25( و(ر1) و(ح): (معتاهها). 
(4) في (ح): (وحكاه). 
(5) قوله: (و) ساقط من (ر1)» وفي (ز) و(ح): (أو). 
(6) في (م): (حرر). 
(7) قوله: (إلا أن) يقابله في (م): (أن لا). 
(8) في (ر1): (الإشكال). 


قال ابن أبي زمنين: وهو أشبه بأصوهم. 
قال بعض مشايخنا المتأخرين: وأكثر استعمال الناس اليوم هذا اللفظ فيمن 
: 2 
في OSU‏ لا لا يستقب| 
ره 3 5 ; 
ابن EAS‏ عن ابن“ الدراوردي عن عثمان بن ربيعة في الباب الثالث» كذا 
acl LIA,‏ 
«A, ott.‏ )© 
وعند الدباغ والإبياني: أشهب عن ابن ' الدراوردي 
وقوله ق مال [(إن [LF Jets‏ غلرك أملكه ابداً 
8 1 1 
حر)]” ٤‏ إنه يلزمه فيمن عنده يوم حلف. 
كذا في المدونة من رواية الأندلسيين وبعض القرويين»وفي كتاب ابن عتاب 
A‏ أبداً في الموضعين» وكذلك في كتاب المكاتب من الأسدية» ومن aly Sl‏ من 
GO Theat‏ الملك فقط وهو" الذي في كتاب ابن المرابط. 


© 


(1) قوله: (في الملك) يقابله في (م): (يملك). 

(2) في (ر1): (es)‏ 

(3) قوله: Cop!)‏ ساقط من (م) و(ز) و(ر1). 

(4) في (ح): (وعن). 

(5) قوله: (ابن) ساقط من (م) و(ز) و(ر1) و(ح). 

)6( انظر: المدونة (زايد): 5/ 246» و(العلمية): 2/ 6388 و(السعادة/ صادر): 7/ 151. 

)7( قوله: (أبدا) ساقط من (م). 

)8( انظر: المدونة» (زايد): 5/ 250» و(العلمية): 2/ 6390 و(السعادة/ صادر): 6154/7 
واللفظ : (إن دخلت هذه الدار أبداً فكل تملوك أملكه فهو حر)» و(تبذيب البراذعي): 
2 477. 

(9) قوله: (ثبات) ساقط من (م) و(ر1) و(ح). 

(10) قوله: (آخرا) ساقط من (ح). 

(ya) (15) 311) 
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1 في 50 
ورواية يحيى والعتبي” ' إسقاطها آخحرأ IVIL‏ الدخول» وهو 


الصحيح» وليس لإثباتها في الدخول ولا لإسقاطها تأثير في الفقه» ify‏ الفقه في 
إثباتها في الملك أو © إسقاطها منه وبإسقاطها يصح جوابه في aa gM‏ عتق مر 
يملكه على ما في كتاب Pre‏ ويكون وفاقاً Pada OLE HY,‏ وبإثباتها 
يي خلاف قول CGT‏ يتبين خطأ إدخال من في الملك فيه؛ لأن أبداً تشع © 
بالاستقبال كما قال في tS‏ محمد» وکا قاله ASH GGT‏ 


5 (10)ء ¢£ - 3 5 
ويروى أن سحنون” ' أصلحها وأسقطها من أصل الأسدية. 

t & € 11‏ 12 13 ¢ 
وهى” ' عند أكثرهم وهم وخطأء وأنه ك2 ' قال: أملكه أبداء فإنه 


جرد للاستقبال“". 
وذهِب اخرون آل صبكهاء وان OS‏ ماعا آنه ری ماق ملكه Ley‏ 


(1) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 6/ 114. 

(2) في (م) و(ز): (و). 

)3( في (م) و(ز) و(ر1): (إلزامه). 

)4( في (ح): (ما). 

(5) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 12/ 268. 

)6( انظر: المدونة» (زايد): 6250/5 و(العلمية): 6390/2 و(السعادة/ صادر): 6154/7 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 477. 

(7) في (م): (بعد). 

(8) في (ز): (يشعر). 

(9) قوله: (تشعر بالاستقبال) يقابله في (م): (يشعر الاستقبال). 

(10) ني (م): (سحنونا). 

(11) قوله: (هي) ساقط من Ce)‏ 

(12) في (م): (رواية). 

(13) في (ر1): AW)‏ 

(14) انظر: التبصرة» للخمي» ص: 3718. 

(15) في (م): (معناه). 


SU انق‎ ites Peay ees bass Sees 
وهي مثل قوله في المسألة الأخرى: [(فكل ملوك لي حر)]© إنه لا يلزمه‎ 
فيا يبلك فق‎ party الس إلا قن مهه اين لات انه لو‎ 
ON الاستقبال صلحت - أيضاً - له» وليس هذا مراده إلا أن تكون له نية؛‎ 
قوله في هذه المسألة: لي ظاهره” الملك الآن مشل عندي) بخلاف:‎ 
أملك)» التى ظاهرها الاستقبال.‎ 

قال ابن لبابة: وسواء عند مالك قال أبداً أو لم يقله OY as)‏ ججاشي من 
O76‏ فإن أرادها فذلك له؛ قال: أبداً أوم يقله» وهذا خلاف ما قاله 
Oe‏ 

SV‏ نمه الشمرة وض Wag Lua el yy cL‏ راء pg‏ جين 


)1( قوله: Ley)‏ يستقبل) زيادة من (م). 

)2( انظر: المدونة (زايد): 5/ 244» و(تبذيب البراذعي): 2 479. 
(3) في (ز) و(ر1): (في). 

(4) في )15( (فحمله). 

(5) في (م): (أن). 

)6( قوله: (لي ظاهره) able‏ في (ر1 ): (في Cale‏ وني (ح): (ظاهر). 
(7) في (ر1) و(ح): (عبدي). 

)8( في (ر1): (ملك). 

(tel) (2) 3 (9) 

)10( قوله: CY)‏ زيادة من G)‏ و(ر1) و(ح). 

(11) قوله: (SIS)‏ زيادة من )15( 

(12) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 12/ 8 26. 

(13) قوله: (راء) زيادة من (ح). 
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وفارعة من رأس المال - بعين مهملة وفاء - أي مبداة خارجة. 
, . , 1 .)2 ا oe‏ 
وقوله عاسروني” "فى امن دون 'مهملة - أي ضايقوني من العسر. 
ly Wee eal eke‏ 
Vo ae‏ 4 
واعزبي - بالعين المهمّلّة والزاي - بمعناه' ©. 
6 ء 
وبقية" ' مسألة من حلف بعتق عبده فباعه ثم ورثه من قوله: [(إن كان 
of‏ 6 ~ ع 5 
أقل من ميراثه)] ' إلى آخر المسألة» ليس في كثير من الروايات» وصحت لابن 
وضاح وهي صحيحة. 
وقول بعض الرواة في المحلوف بعتقها ليفعلن كذا إلى أجل: إنه ليس 
اهيدها وطوها کا ليس له S39 CO Ug‏ 0 عد opm II‏ عن فاللف يحقن الزواة 
-هنا - هو ابن غانم» وهي روايته عن مالك» وفرق بين الحرة والأمة في هذاء 
وقال مثله ابن الماجشون» وله قول آخر بجوازه كرواية ابن al‏ © 
(1) في (ح): (عاسر). 
(2) قوله: (في اليمين» بسين) يقابله في (م): (بعين وسين). 
(3) قوله: (واغْريء أي (gated‏ يقابله في (ر1): (وأي اغربي أي ابعدني). 
(4) في (م): (معناه). 
(5) في (م): (وبقيت). 
(6) انظر: المدونةء (زايد): 5/ 254» و(العلمية): 2/ 392 و393»ء و(العلمية): 7/ 156 
code) 61575‏ البراذعي): 2/ 479. 
)7( انظر: المدونة» (زايد): 5/ 259 و260» و(العلمية): 2/ 396» و(السعادة/ صادر): 
7/ 61615160 و(تهذيب البراذعي): 2/ 481. 
)8( قوله: (وقول بعض الرواة في المحلوف ... ابن القاسم) ساقط من (ر1) و(ح). 


وقوله في المديان: ey aT‏ 
القشاء. 


كذا رواية ابن باز والإبياني ولغيرهما: aly‏ الرهن مثل البيع» وهي رواية 
ابن cles‏ 

قال القاضي cats‏ وقد اختلف قوله في OLS‏ المديان في الرهن 
E‏ 

وقر :ا far‏ عق عبده فى aay‏ فقال: آنا oral‏ الدار يريد يذلك 
العتق لا يصدق» وقول غيره: إذا قال: أنا أدخل الدارء وأنا أذهب» وأنا 
أخرج: إنه Gee‏ إذا أراده؛ OY‏ هذا من الكلام يشبه” أن يكون؛ يريد به 
العتق)] ”. 

وذكر ذلك - أيضاً - محمد في كتابه» وقال: قول ابن القاسم أصوّب. 
وذكر عن عبد GU‏ مثل قول ابن Pall‏ فحملها © على الخلاف. 
وذهب غير واحد إلى أنه ليس بخلاف. 

وقال: إن ابن القاسم لم يتكلم على قوله: اذهب واخرج ولا يخالفه في 


)1( انظر: المدونة» (زايد): 9/ 103» و(العلمية): 4/ 66.3 و(السعادة/ صادر): 6209/13 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 24 6. 

)2( قوله: (في يده) يقابله في (ز): Cody)‏ 

(3) قوله: (يشبه) ساقط من (ح). 

)4( انظر: المدونة» (زايد): 5/ 269 - 271» و(العلمية): ا 
صادر): 77 وو(تهديب البراذعي): 2/ 487. 

(5) قوله: (ذلك) ساقط من (ح). 

(6) قوله: (عن) ساقط من (ح). 

)7( انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 12/ 265. 

(8) في (م) و(ح): (فحملها). 
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هذاء بدليل قوله في مسألة [(من Gach Ope SIG‏ جاريتي» فقال لما: 
اذهبي)]. 

قال القاضي ris‏ ما ذهب إليه ابن اواز عندي من أنه خلاف أظهر 
polls‏ فإنه لا يمكن أن يعترض عليه في قوله: ادخل الدار أنه dre‏ وإنما 
تعقب في قوله: أذهب وأخرج» وجعلها”' غيره كلها سواء زالت علة هذا 
القائل التي اعتل cle‏ ودل أن ابن القاسم لا يراها من ألفاظ العتق ولا 
كناياته» فلم يلزم السيد بها شيئاء وصار العبد مدعياً النية فيها نادماً على 
تركه”” التصريح”' بعتق نفسه؛ إذ لو أراده aye pad‏ وهذا بين. 

seh pall Dla Ul,‏ حل عل الآثر tel‏ وهنو وكيانة تل 
العتق أو مفوض إليه من قبله ذلك» فحكمه حكمه؛ وتقبل 29 دعواه النية في 
ذلك ويلزم ذلك السيد» كا يلزم ذلك هو إذا نواه؛ لأنه مصدق على نفسه 
وعلى موكله» بخلاف العبد المنهم في نفسه الذي هو خصم سيره" © -هنا - لا 


(1) قوله: (لرجل) ساقط من (م). 

)2( انظر: المدونةء (زايد): 6272/5 و(العلمية): 2/ 6403 و(السعادة/ صادر): 6169/7 
و(تهبذيب البراذعي): 2/ 489. 

(3) في (ز) و(ش2) و(ر1) و(ح): (واجعلها). 

)4( قوله: (ol)‏ ساقط من (ر1). 

(5) قوله: (ولا كناياته) يقابله في (م): (ولا كنايته). 

(6) في (م): (ترك). 

(7) في (ر1) و(ح): (الصحيح). 

(8) في (ح): (لنصح). 

(9) في (م): (فهل). 

(10) في (م): (ويقبل). 

(11) في (ز): (لسيده). 


يصدق في دعواه عليه» وبهذا fle‏ في الكتاب؛ قال: [(لأن العبد مدعى» فلا يصدق 
على سيده؛ لأنه لم يتكلم بالعتق ولا بحروف العتق)] 0 

Oot في الباب مختلف» وكلاهما‎ CELT, أصل ابن القاسم‎ ob Lal, 
أصله:‎ 00 Je 


فابن القاسم يرى أنه متى قال العبد هذا اللفظء نواه أو لم ينوه أنه" لا رجوع 

ET,‏ يقول في كتاب محمد: [(إن قوله كالسكوت)]””؟ يريد إذا لم ينو شيئا 
واد نة 

وقوله: [(أنت حرة إن هويت أو رضيت أو إن ces‏ أو إن أردت: إن 
ذلك ها وإن قاما من مجلسههاء كالتمليك)] ^. 

وقول ابن القاسم: وأما UT‏ فلا أرى لها بعد أن OW al‏ من المجلس شيئ 
YY)‏ أن يكون Lt‏ فونه Gabe Og tf‏ ار هذا: 


(1) انظر: المدونة» (زايد): 6269/5 و(العلمية): 6401/2 و(السعادة/ صادر): 6167/7 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 487. 

(2) في (ز): (إيجاب). 

(3) في (ح): (عن). 

(4) في (م): (وأنه). 

)5( انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 12/ 265. 

(6) في (ر1): (إذا). 

)7( انظر: المدونة» (زايد): 5/ 276» و(العلمية): 2/ 405» و(السعادة/ صادر): 7/ 172» 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 2 49. 

(8) في G)‏ و(ش2) و(ر1) و(ح): (يفترقا). 

(9) انظر: المدونة» (زايد): 5/ 276» و(العلمية): 2/ 405» و(السعادة/ صادر): 7/ 122 
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فقيل: معناه حتى يقول: متى شئت فأعتقي نفسك أو أنت حرة متى 
gol) ened‏ ار ل BGT Sh Leg cra Jo) Jee tol‏ 
بتفويضء وإنه تمليك يدخله القولان. 

وذهب آخرون إلى أن PU‏ ابن القاسم (Gl‏ عطفه على قوله: كالتمليك؛ يريد 
في أحد القولينء وأن ابن القاسم يرى في التمليك القول الآخرء إلا أن يكون شيئاً 
O21‏ فوضه إليها مثل هذه الألفاظ المذكورة في الكتاب» ونحوه في AS‏ 
التمليك © وقد ذكرنا هذا هناك مبيناء وألفاظ التمليك وغبرها“. 
® رو © eee ee‏ 
اختلاف شيوخنا في معناهاء وهل ذلك قول واحد أو قولان وما ذاو 
القول؟ 

وقد تكتروت ق الوضاناو كيرا مار 


مسألة القرعة: ole‏ في الكتاب - هنا - فيها 


في المناظرات ومجالس 


و(تبذيب البراذعي): 2/ 493. 
(1) في (ز) و(ش2) و(ر1) و(ح): (وإن). 
(2) في (ز) و(ش2) و(ر1) و(ح): (ليس). 
(3) قوله: (قول) ساقط من (ر1). 
(4) قوله: (آخر) زيادة من (م). 
)5( انظر: المدونةء (زايد): 4/ 238» و(العلمية): 2/ 676 و(السعادة/ صادر): 5/ 384. 
(6) في (ر1): (وغيره). 
(7) في (ح): (قال). 
(8) قوله: (فيها) ساقط من (ر1). 
(9) في (م) و(ز) و(ش2) و(ر1): (تلفيف). 
(10) في (م): (ذلك). 
(11) في (ح): (نص). 


فحقيقة مذهبه عند أكثرهم أنه إذا قال في مرضه: عشرة من عبيدي 


t‏ 2 7ع 3 ع 
أحرار» dy‏ يسمهم” » وله ستون عبدا أنه يقرع“ على سدسهم أو سدس ما 
الباقون» إلا أن يكون SUI‏ عشرة» فيعتقون أجمع» وإن كانوا أكثر قيمة من 
السدس إن حملهم الثلث أو ما حمل الثلث منهم» وعلى هذا يدل لفظه - هنا 
. 5 
- في غير موضع؛ كقوله: [(إن بقي عشرون عتق منهم النصف» وإن كانوا 
a‏ 2 - - س 6 - - 7 e‏ 
ثلاثين عتق منهم الثلث بالقرعة» ويرق” ' ما بقي» وكقوله” : إن بقي منهم 
+ (8) . ‘ (9, ,)10( 
أحد ' عشر عتق منهم عشرة أجزاء من أحد عشر جزءا )] . 
er‏ 11 12 5 
وزاده بيانا في أول كتاب” ' الوصايا EOI YI‏ فقال: ولو خرج أقل 


(2) في (ر1): (يسم). 
dQ)‏ (ر1): (أنه لا). 
)4( انظر: المدونة» (زايد): 5/ 280» و(العلمية): 2/ 407 و408» و(السعادة/ صادر): 


7 14و5 17. و(تهذيب البراذعي): 2/ 495. 

(5) في (م): (وإن). 

)6( في Ce)‏ (ورق). 

)7( في (م): )545 )4( 

)8( في (ر1): (إحدى). 

(9) قوله: (جزءا) زيادة من (م). 

(10) انظر: المدونة» (زايد): 5/ 280 و281» و(العلمية): 2/ 6408 و(السعادة/ صادر): 
77وواتهذيب البراذعي): 2/ 495. 

(11) في (ر1): (الكتاب). 

(12) قوله: (الأول) ساقط من (ز). 
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من tall‏ 1" أو O ash‏ وتا مين ف الوصانا الان فمن قال عجرو 
من غنمي لفلان» وغنمه مائة» أعطيته9 منها خسها بالسهم؛ وقع له في 
ذلك عشرون أو ثلاثون أو عشرة» ولم يكن له غير ذلك» [100/ ب] كذلك 
فسر لي مالك » ومثله في العتبية”. 

وهو مذهب ابن عبد OSL‏ ومُطرّف وعبد SLI‏ وابن كتانة وان 
> وأنه لا يزاد على ما خرج في السهم ولا يلتفت إلى العدد وإن حمله 
الثلث» ون ذكر العدد”” © -هنا - كذكر الجزء لو" قال: سدسهم أو ربعهم: 
كما بينه في المدونة بقوله: ورق" ما بقي” » وبقوله "في المسألة 


(1) في (م): (عشرة). 

)2( انظر: المدونةء (زايد): 10/ 116» و(العلمية): 321/4» و(السعادة/ صادر): 62/15 
و(تبذيب البراذعى): 4/ 228. 

(3) في (م): SC‏ 

(4) في (ش2) و(ر1) و(ح): (أعطينه). 

(5) قوله: (منها) زيادة من (م). 

(6) انظر: المدونةء (زايد): 10/ 222» و(العلمية): 4/ 374 و(السعادة/ صادر): 15/ 68 
695 وتهذيب البراذعي . 

)7( انظر: OLS‏ والتحصيلء لابن رشد: 13/ 99. 

(8) شرح الأمبري على المختصر الكبير لابن عبد الحكم. مخطوط القرويين: 21/ أ ج:15/ ب. 

(9) قوله: (ومُطرْف وعبد الملك) ساقط من (ح). 

(10) انظر: OLS‏ والتحصيلء لابن رشد: 13/ 99. 

)31 (ح): (العبد). 

)312 (ح): (ولو). 

(13) قوله: (و) ساقط من (ز). 

(14) انظر: المدونة» (زايد): 6281/5 و(العلمية): 2/ 6408 و(السعادة/ صادر): 7/ 175» 
و(تبذيب البراذعي): 2/ 495. 

(15) في (ر1) و(ح): (ولقوله). 


(1) 


as . 2‏ & 5 & #3 6 
جزء بعد“ هذا: إذا قال: [(رأس من رقيقي أحرار” ' أو خمسة أو ستة» 


قوموا رؤوسهم بينهم - إلى قوله -وإن خرج سهمه كفاف الجزء الذي 
5 # 4(« 
سمى عتق وحده ورقوا clare‏ وإن کان ' أكثر عتق منه مبلغ ماسمى 
26١ . 59‏ 7 
ورق” 'مازاد. ورق”' جمیعهم)]“. 
ثم قال: ولا يلتفت بعد ذلك 1011/ أا إلى العدد إذا كان فيا يبقى © 
he ole VI ds gd‏ ا 
الأندلسيين به دخل الإبهام» وكذلك قوله في الوصايا الثاني في مسألة الغنم 
والوصية منها بعشرين وهي مائة: أعطيته حمسهاء ولو وقع في ذلك عشرة» ول 
يكن رلك رد بق من ال ما دعل SN Gand‏ بين 
الوصية بالغنم أو بالعتق هنا. 


» لكنه زاد بعد هذا كلاماً في رواية 


(1) قوله: (جزء) زيادة من (ح). 

(2) في (ر1): (في (au‏ 

(3) في (ز): (حر). 

(4) في (ر1): (كانوا). 

(5) في (م): (ورد). 

)6( قوله: (ورق) يقابله في (ر1): )98 رق). 

0 انظر: المدونة» (زايد): 6281/5 و(العلمية): 2/ 6408 و(السعادة/ صادر): 7/ 175 
و176» و(تهذيب البراذعي): 2/ 496. 

(8) قوله: (بعد ذلك) ساقط من (م). 

(9) في (م) و(ح): (بقي). 

(10) انظر: المدونة» (زايد): 5/ 2 28» و(العلمية): 2/ 408 و409» و(السعادة/ صادر): 
7/ 176. 

(11) انظر: المدونة» (زايد): 10/ 222» و(العلمية): 6374/4 و(السعادة/ صادر): 15/ 68 
و69 و(تهذيب البراذعي): 4/ 228. 
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كتاب العتق الأول 


وإلى تأويل جميع ما جاء في المدونة على هذا الذي 53 OL‏ ذهب إسحاق بن 
إبراهيم وغيره من الأندلسيين وجماعة من ©) القرويين» وعليه اختصر بعضهم ما 
جا ف الاب من حلاف هذا عل tree Shine Le‏ إن شا اله تعالى: 

وذهب آخرون إلى أن مذهبه في الكتاب ما تقدم مع“ ضيق المال 
acl‏ لم يترك nal en‏ فأما متى كان له مال سواهم فإنه يلتفت إلى“ العدد 
ge‏ يستكمل من الثلث عشرة وإن كانوا ثلث جميع تركته من العبيد 
وغيرهم. 

وقالوا :إلى هذا يرجع مفرق7! 
لقوله في المسألة بعد هذا إذا قال: [(رأس من رقيقي”" أو خمسة أو ستة 
dy ola‏ تمي اعتاب ]7 gd LT‏ تعر ا خرات BIN‏ 
القرعة بينهم إلى قوله: [(لا ياتفت في ذلك إلى العدد إذا كان فيا 


' مذهبه في الکتاب» وبه ختم كلامه؛ 


(1) في (م) و(ز) و(ش2) و(ر1): (ذكرناه). 

(2) قوله: (من) ساقط من (م). 

(3) قوله: (ما abla Cole‏ في (ح): (ذلك). 

(4) قوله: (إلى) زيادة من (ح). 

(5) قوله: (مع) ساقط من (ح). 

(6) في (ح): (إلى أنه). 

(7) في (م): (سواه). 

(8) في (ح): (في). 

(9) قوله: (إلى العدد حتى) يقابله في (ر 1 ): (في العبد متى). 

(10) في (ر1): (قالوا). 

(11) في (م): (مفترق)» وني (ر1): (لفرق). 

(12) في (ح): (رقيق). 

(13) انظر: المدونةء (زايد): 5/ 281» و(العلمية): 2/ 6408 و(السعادة/ صادر): 7/ 175» 
و(تبذيب البراذعي): 2/ 496. 


OC aula اناعم ارخ ااي ارا عل‎ Ores, WO fy 

نم قال: [(وذلك© إذا J‏ يترك Ve‏ غيرهم فإن شرك مالا غيرهَمٍ 

if 0 ٤ ٠. 4 

التي سمى على ما فسرت لك)]” 2 ونحوه في الوصايا الأول - أيضاً - وليست 
ach‏ 5 
هذه الزيادة عند القرويين» ولااذكرها مختصروهم وهي ثابتة في أصول“ 
شيوخناء وهي التي ذكر”” ابن حبيب عن ابن القاسم وعليها حمل ابن 
أبي زمنين مذهب المدونة لا غير. 

وقال: معناه أنه تقوم” ' جميع التركة من الرقيق وغيرهم» ثم ينظر إلى ثلث 


ما يجتمع في | لقيمة. ف فيخرج as‏ عرب ا سمو أو ما حمل منه 
الثلث بالسهم. 


(1) في (ح): (بقي). 

)2( انظر: المدونة» (زايد): 5/ 282» و(العلمية): 2/ 408 64095 و(السعادة/ صادر): 
176/7. 

(3) في (ر1): )23( 

(4) انظر: المدونة» (زايد): 6282/5 و(العلمية): 2/ 6409 و(السعادة/ صادر) 6176/7 
وقوله: (وذلك إذا لم يترك مالأغيرهم. فإن ترك مالا غيرهم استكملواعتق جميع) ساقط من 
(زايد) و(السعادة/ صادر). 

(5) في (ح): (أصل). 

(6) في (ح): (وهنا). 

(7) في (ر1): (ذكرها). 

(8) في (ر1): (وعليههما). 

(9) قوله: ail)‏ تقوم) يقابله في (م) و(ر1): (أن يقوم)» وفي (ز): ail)‏ يقوم). 

(10) قوله: (منه) ساقط من (ح). 

0 )1 (جميعهم). 
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قال“ غيره: وصفة السهم على هذا أن تضرب العدد الذي سمي؛ إن خمسة 
فخمسة أو ستة فستة» خرج في الستة نصف عشرهه” أو ثلاثة أرباعهم؛ لا تراعي 
القيمة إذا استكمل العدد الذي سمي؛ يريد: يضرب بالسهم لكل واحد بعد 
معرفته قيمته حتى يستكمل العدد أو يتم الثلث من جميع المال. 

قال فقيل :و ایآ جيب فاا ودس Jig 5 Sf‏ عبد اللاك ومن 
ذكر معه. 

قال فضل”: وقد ذكر مُطرّف عن مالك أنه إذا قال: أحد عبيدي 
حر؛ يريد في الوصية lo]‏ يعتق واحد كامل» وكذلك روى”© إن كانوا ثلاثة 
أعتق واحد بالسهم وإن ols‏ أقل من الثلث من قيمتهم أو أكثر إذا حملهم 
الثلث» وهذا نحو ما حكاه ابن حبيب عن ابن القاسم» وظاهر ما ON SG‏ 
PLY ge‏ عل aly gall‏ هذه LAM‏ وهن الان 

وأما بعض القائلين أولا فقأولوا” هذه الزيادة وجعلوا المسألتين 


(1) في (م): (وقاله). 
(2) قوله: (نصف عشرهم) يقابله في (م): (عشر نصفهم). 

(3) قوله: (بعد معرفته) يقابله في (م): (معرفة)» وفي (ح): (بعدهم فيه). 
(4) قوله: (عبد الملك) يقابله في (ر1): (عبد الله). 

(5) في (ر1): (فتح). 

(6) قوله: (أنه) زيادة من (ز). 

(7) قوله: (أحد عبيدي) يقابله في (ش 2) و(ر1) و(ح): (إحدى عبدي). 
(8) قوله: (روى) زيادة من (ح). 

(9) في (م): (كانوا). 

(10) في (ز) و(ش2) و(ر1) و(ح): (قالوه). 

(11) قوله: (هؤلاء) ساقط من (ز). 

(12) في (ح): (فتأولوه). 


واحدة Syl bly‏ سواء» وقالوا: قوله: فان ترك غيرهم استكمل عتق ما سمى من 
الثلث7” إلى آخر الزيادة أنها راجعة إلى قوله في أول الباب: إن كانوا كلهم“ عشرة 
أنهم يعتقون إن حمل هؤلاء العشرة الثلث وإن كانت قيمتهم أكثر من OKO a‏ 
فكذلك في هذه WLM‏ يريد إن ماتواء إلا العدد الذي سمي» وهو عندهم معنى 
قوله على ما فسرت لك؛ يريد في مسألة العشرة» لك“ ما بعد ما بين هذا الموضع 
وما فسره أولا في صدر الباب دخل الإشكال. 


ول تخو هذا Glen] LAT‏ بن إبراغيم وغلطوا fa sll‏ © الاح عل 
الكتاب» وقالوا: كيف يصح أن يقول”" في هذه : إنهما يعتق منهم كفاف ما 
سمى من الجزء؛ كان ربعاً أو سدساً بالسهم؛ كان NO Moly‏ عشرين أو ثلائين 
ولا يلتفت إلى العدد إذا كان فيا يبقى للورثة ثلاثة أرباعهم أو خمسة أسداسهم 


(1) في (ر1): (قالوا). 

(2) انظر: المدونةء (زايد): 5/ 6282 و(العلمية): 2/ 409» و(السعادة/ صادر) 7/ 176. 

(3) في (ر1): (هم). 

(4) في (م) و(ز): (الخمسين)ء وني (ر1) و(ح): (الخمسة). 
انظر: المدونة» (زايد): 6280/5 و(العلمية): 2/ 6408 و(السعادة/ صادر): 6175/7 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 5 49. 

(5) انظر: cdi gall‏ (زايد): 6280/5 و(العلمية): 2/ 6408 و(السعادة/ صادر): 7/ 175» 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 495 

(6) في (ح): (أو). 

(7) في (م): (ولكن). 

(8) قوله: (وغلطوا التأويل) يقابله في (ر1): (وغلط والتأويل). 

(9) في (ح): (يقال). 

)10 في (م) و(ر1) و(ح): (هذا). 

(11) قوله: ols)‏ واحدا) يقابله في (ز): (واحدا كان). 
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كتاب العتق الأول 


بقية الأجزاء على ما 527111 'لم يعتقهم في ثلث 
أنفسهم» فكيف يعتقهم في ثلث غيرهم» فدل أن الكلام راجع إلى ما تقدم أو 
أن dale Lay ad‏ فاذلك seabed‏ ارق 

وأما محمد بن يحيى بن لبابة وغیره فقالوا: هما قولتان له اختلف جوابه OO gd‏ 
في مواضع من الكتاب مرة هذه ومرة يسذه؛ واختاطا” “في هئ المسالة فأدخلت 
اللبس؛ فالذي له في أول" الباب وفي أول هذه المسألة وفي الوصايا GUN‏ 
OPI LI‏ المتقدم المشهورء والذي له -هنا - آخر الباب القول الآخر» وتمت عنده 
المسألة» وابتداً بقوله: فإن ترك مالا غبرهم استكملوا لكنه أسقط قوله: وقدقال- 
أيضاً - وأدخل اللبس بقوله: وذلك إذا2 “ل يترك مالاغيرهم ومثله في ONS gh‏ 
الوصايا الثاني في مسألة الغنم ON af‏ 


(1) في (م): (تقدم). 

dis gall: bit (2)‏ (زايد): 6282/5 العلمية): 2/ 408 و409» و(السعادة/ صادر): 
77. 

(3) في (ر1): (وهو). 

(4) في (ز): (و). 

(5) قوله: (من أسقطه) ساقط من (م). 

(6) في (ز) و(ح): (هي). 

(7) في (م) و(ح): (فيها). 

(8) قوله: (ومرة بہذه» واختلطتا) يقابله في (م): (واختلطا)» وفي (ر1): (واختلط). 

(9) قوله: (في) ساقط من )5( 

(10) قوله: (أول) ساقط من (م). 

(0 قوله: (الجواب) ساقط من (م) و(ر1). 

(12) في (ر1): (أنه). 

(13) قوله: (أول) ساقط من (م). 

(14) انظر: المدونة» (زايد): 6222/10 و(العلمية): 4 : و(السعادة/ صادر): 


قال القاضي sats‏ وقد نبهنا على اختلاف لفظه في مسألة الغنم هناك ey‏ 
gas lls lial leds‏ ف وغل ON‏ فلو فول aids‏ 


(3) 


O pase‏ من القرويين» وعلى هذا القول تأول بعضهم قوله في الوصايا 
الأول Od gb, Oates aL OG‏ القول الأول: 
٠. ٠ 2‏ 01 8 7 
وقوله في هذه المسائل: ds‏ يسمهم et tcl‏ ' يدل أنه لو ساهم لم يكن 
هذا جوابه» وأنهم يعتقون با لحصص» کا قال سحنون ومحمد. 


(10) 4, : 4 1 9) . 
(11) 


أو لم يسم 


وجرير بن حازم» بالجيم في الأول» وا حاء المهمّلّة في الثاني والزاي. 
وأبو قلابة ا لجرمي» بالجيم المفتوحة والراء. 
ودهوراء بفتح الدال وضم الماءء اسم الغلام المذكورء كذا ضبطناه عن 


5 68 و69. 

(1) قوله: (أنه) ساقط من (ح). 

(2) في (م) و(ز) و(ر1) و(ح): (قولين). 

(3) في (ر1): (للخمي). وانظر: التبصرة؛ ص: 3742 وما بعدها. 

(4) قوله: (هذا القول) يقابله في (م): (هذه). 

(5) في (م): (وفي). 

)6( انظر: المدونة» (زايد): 10/ 123» و(العلمية): 6324/4 و(السعادة/ صادر): 66/15 
و(تهذيب البراذعي): 4/ 228 . 

(7) في (م): (فيه). 

cdi gull: bei (8)‏ (زايد): 5/ 281» و(العلمية): 2/ 408» و(السعادة/ صادر): 7/ 175. 

(9) في (ح): (في). 

)10 في (ر1): (ليقرع). 

)11( انظر: النوادر والزيادات» لابن Gl‏ زيد: 12/ 333. 
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إبراهيم بن حمد. 


ورواية ابن وضاح بسكون الهاء وفتح الواوء وكذلك في LS‏ 
Ae Ais‏ 

Jo gt Miah gy‏ الآخر)]© - بضم eps‏ على مالم يسم فاعله. 

كذا رويناه عن ابن عتاب وغيره؛ أي أصابه الغمي حسرة لما فاته 


من العتق. 
. 1 < )© . . 1 
Gy‏ حاشية كتاب ابن سهل: Ey‏ بفتتح الغين“ والشين معاء وفتح راء 


قال أحمد بن خالد: معنا أخطأه السهم وجاوزه ,® 

rer OO eS 3 E وهذا غير‎ satis قال القاضي‎ 

eh‏ النصيي بكر الشين: 

وشوار البيت - بالفتح والكسر- متاعه cet Ley‏ إليه فيه من فرش 


(1) في (م): (وعشي). 

)2( انظر: المدونةء (زايد): 5/ 284 و10/ 118» و(العلمية): 2/ 409» و(السعادة/ صادر): 
77. 

(3) في (م): (العين). 

)4( في (م): (العشي). 

(5) في (م): (وعشى). 

(6) في (م): (العين). . 

(7) في (ز): (ومعناه). 

(8) قوله: (به) زيادة من (ر1). 

(9) قوله: (الغين والشين معا ... وهذا غير معروف) ساقط من (ح). 

(10) في (م) و(ز) و(ح): (لغة). 

(0) في (ر1): (المصيب). 


وأسباب“. ومحمد بن عجلان» بفتح العين. 

وقوله في الذي أعتق في مرضه وعليه دين: لم تكن القرعة عند مالك إلا في 
clue ol‏ وهذهوضية عل Ll‏ ”مالك [HOV‏ فق امرض ine Ny‏ 
په سوام وقد بيه بعد فیا آخر الباب يقوله: سوا پتل في مرضه أو أعتق 
ا و Cie‏ ؛ أي حكمها“ حكم الوصية 

وقوله في مسألة المدبر وف ع الل 5200 
ونزلت فألزم التدبير الذي دبره كله. ولم يجعل فيه تقوي)؛ 
BLL A gay OSI glee col‏ هاا .وقد فال قر هدا رفا كانت 


)1( ذكره عياض في حركة الشين من لفظة (شوار) جاء ما يوافقه في كثير من كتب اللغة» ولكن 
معظم اللغويين ذكروا فيها التثليث؛ فقد رووا الضم عن ثعلب؛ يقول الأزهري: ed‏ 
البيت اواز والشوان Jpg hg Ng‏ ده «والسوار Nyy‏ والشوار -بالضّمٌ عن 
تُعْلَب- : MD PG‏ وتابعهما في ذلك ابن منظورء والفيومي» والزبيدي. 
انظر: تبذيب اللغة: 6277/11 والمحكم والمحيط الأعظم: 6118/8 ولسان العرب: 
4/ 434« والمصباح المنير: 1/ تتتاج العروس: 2 256. 

(2) في (ح): (أول). 

(3) قوله: (به) ساقط من (م). 

(4) قوله: (في) زيادة من (م) و(ر1). 

(5) في (ر1): (تبل). 

(6) في (ز): (eV)‏ 

(7) قوله: (وصية) ساقط من (ح). 
وانظر: المدونة» (زايد): 5/ 62905289 و(العلمية): 2/ 412 و413 و(السعادة/ 
صادر): 7/ 180 61815 و(تهذيب البراذعي): 2/ 500. 

(8) في (ر1): (فحكمها). 

(9) في (ر1) و(ح): (في). 

(10) في (ح): (عنده). 

(11) في (ح): (مقاومات). 

(12) قوله: (قد) زيادة من (ز). 
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كتاب العتق الأول 


2 .)3 
الا at,‏ عند ل 0 


A 


ثم قال: في باب العبد بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه إلى أجل 
سمعته يقول فيمن دبر حصته من عبد بينه وبين شريكه إنه يقوم علیه» 
وقوله في المدبر غير هذاء إلا أنه أفتى بهذا OUT‏ عنده فالذي أعتق 
حصته إلى أجل أوكد وأحرى أن يقوم عليه“. 

قال اللخ cline‏ أنه يتوم غب بالك كال 

قال القاضى satis‏ وهذا والذي في أول”© الباب الأول سواء» وأماعلى قوله 
pul‏ ایکون 1d‏ بن شیئین: أن تقوم" عليه أو يدبر نصیه كالعتق. 

sul,‏ لە اتاو فهو أن تادا “انيه فان ورقف هل الد كان 


(1) في (ر1) و(ح): (المقاومة). 

(2) في (ز): (عند مالك). 

(3) انظر: المدونةء (زايد): 6287/5 و(العلمية): 2/ 411» و(السعادة/ صادر): 6179/7 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 498 و499. 

(4) انظر: المدونة» (زايد): 5 95 و(العلمية): 2 64235416 و(السعادة/ صادر): 
185/7. 

(5) في (ح): (لا). 

(6) في (ر1): (وأما). 

)7( انظر: المدونةء (زايد): 5/ 309» و(العلمية): 6423/2 و(السعادة/ صادر): 6194/7 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 504 . 

)8( انظر: التبصرة» للخمي» ص: 3798 . 

(9) قوله: (أول) زيادة من (م). 

)10( قوله: (الأول) زيادة من (م) و(ر1) و(ح). 

GAD‏ (م) و(ز) و(ر1): (يقوم). 

(12) في (ح): (بالمقاومات). 

(13) في (ر1) و(ح): (يتزايد). 


مدبراً cal‏ وإن وقف على الآخر كان رقيقاً كله. 


قال بعضهم: والمقاواة جنوح إلى القول بجواز بيع المدبر. 
وعلى القول بالمقاواة يكون الشريك Le‏ بين أربعة أشياء: إن شاء قومء 
Oly‏ شاء تماسك,. Oly‏ شاء دبر» وإن شاء قاوى. 
فهذه ثلاثة أقوال في المدونة بينةء وفي كلها يصح التخيير للشريك على ما 
ذكرناه على cob pol‏ لكن التخيير يختلف. 
وفيها قول رابع ذكره محمد عن مالك وابن حبيب عن Ab Fae‏ وعبد الملك 
أنه يحكم IAL [gle‏ و ولا خيار للشريك وموس العو 
gs igs‏ ا ر أن اف لشو ع ا iy Su‏ 
انود ONES als buss‏ 
وقوله [(في الذي اشترى أباه وعليه دين: [101/ ب] إنه لا يعتق عليه» فإن 
اشتراه وعنده بعض ثمنه قال: أرى أن يرد البيع. 
وقال ابن القاسم: لا يعجبني ما قال وأرى أن يباع منه بمقدار” بقية الشمن 
7 52000 
ويعتق ما بقي)] “» ثم ذكر قول بعض أصحابه » وهو المغيرة: إنه لا يجوز له ملك 
(1) في (ر1): (منها). 
(2) في (م): (العبد). 
(3) في (ر1): (أو). 
(5) انظر: OLS‏ والتحصيلء لابن رشد: 15/ 177. 
)6( في (ز): (بقدر). 
)7( انظر: المدونة» (زايد): 5/ 92:. و(العلمية): 2/ 414 و415» و(السعادة/ صادر): 
77 6183 و(تہذيب البراذعي): 2/ 501.. 
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Pag‏ الا إل عن LOG‏ إذا كان عليه دين يروو قد ضار حلاف eS‏ إل 
آخر المسألة“. 

اختلف هل قول مالك في المسألتين سواء؟ وأن معنى لا يعتق عليه في 
الأولى؛ كقوله: يرد البيع في الثانية» قاله القابسي. 

وقيل: هما مختلفان ولا يرد في الأولى ويباع في الدين» بخلاف الثانية» وهو 
تأويل Ove ul‏ 

والصحيح تأويل القابسي؛ لأن المسألة جاءت”” مجتمعة باللفظين مبينة في 
كتاب يحبى بن إسحاق OF‏ المبسوط. 

قال مالك: من اشترى أباه وعليه دين أو عنده بعض ثمنه» لا يعتق منه شي 
وأرى Ul‏ أن يرد البيع. 

ثم قال: قال ابن القاسم: لا يعجبني وأرى أن يباع منه ببقية الثمن» فقد بين في 
هذا مذهب مالك ب لا يحتاج إلى تأويل» وقول المغيرة حجة لمالك؛ ولذلك 
أدخله سحنون. 


وقوله [(عن عمر في التي أعتقت مصابتها من عبد وهو تمنه ولا قيمة 


(1) في (ش 2) و(ح): (ابنه). 

(2) في (ح): (العتق). 

)3( قوله: (يرده) ساقط من (م). 

)4( انظر: المدونة» (زايد): 5/ 292» و(العلمية): 2/ 414 و415»و(السعادة/ صادر): 
77 »هو de)‏ البراذعى): 2/ 501 و502. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 387 وما بعدها. 

(6) في (ز): (كانت). 

(7) قوله: (في) زيادة من (ز). 

(8) قوله: (أنا) زيادة من (ح). 


عندهاء فجعل له من كل ثمانية أيام یوما les‏ لوه rear ye rere‏ 
سبعة أيام وول OU AMG‏ 

Lis‏ عندي يوم الجمعة في كتابي» وفي عامة النسخ: وجعل له في يوم 
الجمعة» وكذا في كتاب ابن المرابط» وهي روايتنا عن القاضى أبي عبد الله عنه. 
وعلى هذا اختصره المختصرون. ۰ 

واختلفوا في تأويله؛ إذ لا يستقيم أن fat‏ له سهمه يوم الجمعة أبداً؛ إذ لا 
يبقى من الأيام بعد إلا ستة oT‏ وقد جعل للورثة سبعة أيام» فقيل: معناه 
ابتدأ القسم له يوم الجمعة وبدأ بالعبد فيه» ثم يدور القسم بعد ذلك إلى OLE‏ ثمانية 
أيام» فيكون يومه في الدور الثاني السبت ثم هكذا. 

وقيل: معناه أنه قسم بينهم يوم الجمعة df Lele‏ فجعل فيه ثمنه للعبد 
وباقيه لهم» وسائر الأيام يقتسمونها على ما قال؛ سبعة للورثة» ويوما للعبد؛ إما 
لأن يوم الجمعةلم يكن يوم كسب عندهم OG BEY y‏ صنعة 
ال الاو رت everest‏ ي MI‏ يغبن منيقعلهأو 


(1) في (م): (وجعله). 

(2) في (م): (ولورثته). 

(3) انظر: المدونة (زايد): 5/ 299» و(العلمية): 2/ 418» و(السعادة/ صادر): 7/ 187. 
(4) قوله: (في) ساقط من Ce)‏ 
(5) في (ر1): (اختصر). 

(6) قوله: (بعد) ساقط من (ز). 
(7) قوله: (أيام) زيادة من (م). 
(8) قوله: (تمام) ساقط من (م). 
(9) في (ر1): (يتفق). 

(10) في (م): (للعبد). 

(11) في (م): (قسمة). 
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كتاب العتق الأول 
ade Gall Rs eee‏ هناب Bie? ytd‏ الحمعة وقوة ترغيبه فيهاء 
فجعل IOUS‏ في ذلك Ped‏ - والله أعلم - أو لأنه يوم راحة للعي د“ في 
ee‏ 7 ٍ 
عرفهم» فحملهم عليه" '' وسوى بينهم فيه على طريق العرف. 
والتأويل الأول من ابتداء القسم أشبه لكونه فرداً كما يبدأ بالقسم 
لصاحب النصيب القليل» وعلى هذا التأويل يخرج من المدونة أن العبد يبدأ 
وهو الذي استحب أَشْهّبٍ في كتاب ابن سحنون» فإن تشاحوا فيمن يبدأ 
استهمواء وبالاستهام قال ابن OFS‏ والوقار. 
وقوله AIO BDL‏ الحامل بين الشريكين دب" أحدهما ما في بطنها: إنه إذا خرج 
تقاوماه فيا Megs‏ 0 ۹2 انا اومان 9 ds Colm‏ 8 'تفرقة» وإن 


)3 (ر1): (بحاجة). 

)2( في )15( (بحضور). 

)3( قوله: (ذلك) ساقط من (م). 

(4) قوله: (في) ساقط من (م). 

(5) قوله: (الحین) يقابله في (ر1): (كذا وقع). 

(6) في (م): (للعبد). 

(7) في (م): (عليهم). 

)8( انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 12/ 327. 

(9) قوله: (في) ساقط من (م). 

(10) قوله: (دبر) bol.‏ من (ح)» وفي (م): (دبرها). 

(11) انظر: المدونة (زايد): 5/ 300» و(العلمية): 2/ 419» و(السعادة/ صادر): 6188/7 
de)‏ البراذعي): 2/ 507. 

(12) قوله: (أنه) ساقط من (ر1). 

(13) في (ش 2) و(ر1) و(ح): (يتقاوماه). 

)$14 (ر1): (يرد). 

(15) قوله: (لبقاء الأم) يقابله في (م): (الأمر)؛ وفي (ح): (وقوله). 


2 2 
كان الجنين مدبراً والأم OWS,‏ وإن صار للآخر كانا Bd‏ 


هس اله - 


وقوله [(في الذي أعتق شقصه من عبده بتلا في مرضه: قوم عليه ما بقي 
في ثلثه» وكان حراً كله إن كان له مال مأمون ولا ينتظر به موته» وان لم يكن له 
مال مأمون لم يقوم نصيب صاحبه إلا بعد موته» ونصيبه - أيضاً - ls]‏ يكون 
في ثلثه بعد موته» ولا يقوم عليه في مرضه ا في يد المريض. 

ومن ذلك" قوله - أيضاً - لا يقوم عليه في مرضه كانت له أموال مأمونة 
أو لاحتى يموت على ما نبه عليه من اختلاف قوله في المعدق لجميع عبده 
في المرض)]“. 

وقال أيضا: إذا أعتق شقصه في مرضه فبتله قوم عليه نصيب صاحبه 
منه» كانت له أموال مأمونة أو غير Cw ple‏ وظاهره أنه يقوم عليه OW‏ 
ولا يعتق عليه إلا بعد الموت» وعليه حمله غير واحد من شيوخناء وهو نص 
ما في كتاب حمد. 


)1( في (ش 2) و(ر1) و(ح): (يتقاوماه). 

)2( في (ح): (رقيقه). 

(3) انظر: التبصرةء للخمي؛ ص: 4330. 

(4) في (ر1): (وتوقف). 

)5( قوله: (ذلك) زيادة من do Co)‏ (ح): (و). 

(6) في (ح): (أم). 

(7) في (م): (وقوله). 

)8( انظر: المدونة (زايد): 5/ 305» و(العلمية): 2/ 421» و(السعادة/ صادر): 1/ 42. 

(9) في (ز): (فبته). 

)10( انظر: المدونة» (زايد): 5/ 306» و(العلمية): 2/ 422» و(السعادة/ صادر): 6192/7 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 509. 
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ee 


وفيها قول رابع أنه لا تقويم فيه في نصيب الشريك في مرضه» Ly‏ يعتق 
عليه في الثلث شقصه إن مات فقط» إلا أن يصح فيقوم عليه إلا أن تكون له 
أموال مأمونة» فيقوم فيهاء وهو قول عبد CHUM‏ وابن حبيب» وظاهر قول 
ربيعة في OF pM‏ ولكنه لم يفرق بين المأمون وغيره. 

OHS,‏ قول خامس حكاه ابن سحنون أن يخير الشريك بين التقويم 
وقبض الثمن ويبقى كله للمعتق موقوفاء فإن مات عق عليه" أو 1/1021( 
ا eel‏ ضير Oa‏ ار ريا اباي رحسي 
إل" VG Seay‏ فيقوم في Ould‏ 

وقوله ل ee‏ حديت من اعى ر کاله ق عد hous‏ بن 
سليم وغيره من أهل العلم عن عبد الله بن عمر المدني» كذا للجاعة“ 
ولبعضهم: : عبید ا" . 


وقوله في العبد المأذون إذا اشترى من يعتق على سيده: إنه يعتق عليه. 


(1) قوله: (عبد الملك) يقابله في (ر 1 ): (عبد الله). 

(2) انظر: المدونة» (زايد): 5/ 306» و(العلمية): 2/ 2 42» و(السعادة/ صادر): 7/ 192. 
(3) في (ز): (وفيها). 

)4( قوله: (عليه) ساقط من (ح). 

(5) في (م) و(ش2) و(ر1) و(ح): (رقيقا). 

(6) في (ز) و(ش2) و(ح): ASD‏ 

(7) في (ر1): (الشريك). 

)8( انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 12/ 294. 
(9) في (م): (مسند). 

(10) في (ح): (لجاعة). 

(11) قوله: (عبيد الله) يقابله في (ح): (عبد الله). 


قال ابن القاسم: وذلك إذا اشتراهم وهو لا Onder‏ ثبت هذا في الكتاب 


الأول وبينه هناء وأطلق في الثاني عتقه» وحمل سحنون أن معننى ذلك أنه 


اشتراهم بإذن سيده©. 
وقد اختلف في مراعاة علمه» وفي OLS‏ الرهون في بعض الروايات: 
3 ء۶ : 
يعتق Oy‏ علم أو لم يعلم» وني الوكالات والقراض مراعاة العلم 


. (4) 
عازه‎ Cy 


واستحسر: أصبغ قول ابن القاسم: إنهم يعتقون» علم أو لم يعلم» كذا 
6 7 3 ع 7 
OE‏ وقد تقدم الكلام عليها” مستوعباً في الرهون» والله أعلم”. 
8 
تم كتاب العتق بحمد الله وحسن عونه يتلوه إن شاء الله العتق الثاني . 


Bee 


)1( انظر: المدونة» (زايد): 6314/5 و(العلمية): 2/ 6426 و(السعادة/ صادر): 6197/7 
وتذيب البراذعي 2/ 512. 

)2( انظر: المدونة (زايد): 5/ 318» و(العلمية): 6429/2 و(السعادة/ صادر): 6200/7 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 514. 

(3) في (ح): (يعتق). 

(4) في (م): (و). 

)5( انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 12/ 389. 

(6) في )15( (فيها). 

)7( قوله: (والله أعلم) ساقط من (م). 

(8) قوله: (تم كتاب العتق بجمد الله وحسن عونه يتلوه العتق الثاني) زيادة من (م). 


CE 


J أل‎ 
9 

كتاب العتق الثاني 
{ \~ 
f‏ 9 


)ا 
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كتاب العتق الثاني 


قوله: [(لا يجوز OW‏ أن يشتري من يعتق على ولده» وقاله GT‏ 
1 5 1 
قال سحنون: وكذلك العبد لا يجوز له أن يشتري من يعتق على سيده) ]” ) 
هذا كله يدل أن مذهبه لا يجوز ابتداء ولا يباح» واختلف إذا وقع: 
فأشار بعضهم أن مذهب مالك وابن القاسم أنهم يعتقون على الابن إذا ل 
يعلم الأب أو علم وجهل لزوم العتق» ولا يعتقون على الابن إذا كان الأب 
عالماً وأنه يختلف في عتقه - هنا - على الأب أو يبقى له رقيقا وأجرى الأب 
هاب خرى الوك Miele‏ هذاتيها الل 
وذهب غيره من القرويين أن الأب بخلاف الوكيلء وأنه سواء كان Ube‏ 
La‏ & & & 5 
أو غير عالم أنه لا يعتق على الأب ولا على الابن؛ لأنه لو gael‏ عبد اينه 
1 6 5 
عن ابنه لم يعتق عليه» وإلى هذا نحا ابن يونس وعبد احق » وهي في كتاب 
O) ot e ;‏ 
وما قاله الأول أبين وأقيس؛ وحجته أنه لو أعتق عن ابنه لم يلزمه ولا 
)1( انظر: المدونةء (زايد): 6318/5 و(العلمية): 6429/2 و(السعادة/ صادر): 6200/7 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 514. 
(2)قوله:(عتقههنا) ble‏ في (ر 1 ) و(ح): (عتقها). ويقابله في (م): (عتقه)» وفي (ز): 
(عتقها). 
)3( انظر: التبصرة» للخمي» ص: 428 . 
(4) في (م): (وأنه). 
(5) في (ر1): (أبيه). 
(6) انظر: النكت والفروق» لعبد الحق: 1/ 324. 
(7) في (م): (وأقيس). 


wields Sia لو عق الكل أن الماذون ار‎ ites 
^ الال أو ما اشتروه من أموالهم لم يعتقواء وإنما أعتقناهم في الوجوه التي‎ 
أعتقناهم عليهم؛ لشبهة التصرف في المال وإطلاق اليد فيه» وشبهة الأب في‎ 
e 


asda. sts‏ ل 
oad See 0‏ 
يعتق عليه البيع مردود ٤‏ وأما على قولمم في الوكيل والمقارض فالبيع ماض. وإنما 
اختلف هل يعتق عليهما أو يبقى رقيقا لىا؟ 
فيعتق عليه. 
واعترض هذا بعض OF gt‏ وقال: لايلزمه عتقه وإن بلغ؛ OY‏ 


(1) في (م): (و). 

(2) في (ح): (المفاوض). 

(3) في (م): (و). 

(4) قوله: (أعتقناهم في الوجوه التي) ساقط من (م). 

(5) في (ر1): (يفرق)» وفي (ح): (يرى). 

(6) قوله: (أنه) ساقط من (ح). 

)7( انظر: المدونة (زايد): 5/ 6292 و(العلمية): 6415/2 و(السعادة/ صإدر): 7/ 183» 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 501. | 

(8) في (م): (فإنه). 

(9) في (م): (يعتق)» وفي (ح): (ينتقض). 

(10) في (م) و(ر1) و(ح): (شيوخنا). 
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غيره اشتراه. 


وقول سحنون آخر الباب: وكذلك العبد - الذي قدمناه - ساقط في كثير 
من الروايات» dy‏ يكن في كتاب ابن سهل» وأدخله ابن أبي زمنين من غير 
bu 07 | :‏ 
المدونة» وكان في كتاب ابن عتاب من كتاب إسحاق” . 
2 5 5 € # اه 
وقول النخعي [(في الذي قال لأمته: إن ولدت غلاما فأنت حرة 
3 “ 4 
فولدت له” 'جارية وغلاماء فهما عبدان وهي > LG‏ : 
كذا روايتناء وكذا aren‏ ابن أبي زمئين. 
قال: ومعناها أن الجارية ولدت أولا. 
“ ¢ ر.(6). 
وجاء في بعض الروايات مبيناً: ثم غلاماء وكذا”' في AS‏ ابن سهل. 
وقوله: [(أرأيت لو أن رجلا قال لأمته: ما في بطنك حرء ولما زوج ولا 
; ‘ 7 5 
يعلم أنها حامل» فجاءت بولد لأربع سنين: لاأ ' يعتق عليه من هذا إلا ما كان 
5 , 8 
لأقل من ستة أشهر)]“. 
(1) في (ر1): (سحنون). 
(2) في (ر1): (ومن). 
)3( قوله: (له) زيادة من (ر1) و(ح). 
(4) انظر: المدونةء (زايد): 6323/5 و(العلمية): 2/ 6432 و(السعادة/ صادر): 6203/7 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 517. 
(5) في (ز): (رواه). 
)6( في dy (SU 4S 9) Ce)‏ (ر1) و(ح): (کذا). 
(2) في (ح): (فلا). 
)8( انظر: المدونة» (زايد): 5/ 27 3» المدونة و(العلمية): 6434/2 المدونة و(السعادة/ صادر): 


وانظر قوله: [(إذا اشترى نفسه من سيده بخمر أو خنزيسر 
٤ 2‏ 5 
عليه قيمته))”! الراك ري a‏ 


Out‏ ابن ميکر في كتاب Pure‏ وأصبغ في كتاب ابن حبيب. 


ومسألة العتق على مال والاختلاف بين ألفاظه” Vitro‏ 

O Les‏ المكاتب. 

وقوله: [(فيمن أعتق ore‏ كاذ te‏ م أو على أن عليه مائة: 

"وري 0 ا عبار انس غ 
77 » و(تهذيب البراذعي): 2/ 518. 

(1) قوله: (ليس) ساقط من (ر1). 

)2( انظر: المدونة» (زايد): 5/ 333» و(العلمية): 6437/2 و(السعادة/ صادر): 6210/7 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 522. 

(3) في (ز): (قال له)» وفي (ح): (قال). 

(4) في (م): (أبي زمنين). 

(5) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 12/ 464. 

(6) في (م): (ألفاظها)ء dy‏ (ح): (ألفاظه). 

(7) في (م): (كتب). 

(8) في (ز): (عبدا). 

(9) قوله: (دين) زيادة من (م). 

)10 في (ز): Cee)‏ 

)11( انظر: المدونة» (زايد): 9/ 6217 و(العلمية): 6120/4 و(السعادة/ ضادر): 6281/13 
و(تهذيب البراذعى): 4/ 37. 

(12) قوله: (جواز) ساقط من (ح). 
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كتاب العتق الثان 


الكتابة وإلزامه ذلك» وعليه يدل قوله في كتاب المكاتب في مكاتبة” ارجل عد 
على نفسه وعلى عبد له غائب: إن ذلك يلزمه ويتبع بها الغائب» شاء أو أبى” ١‏ 
وهو قوله في كتاب إسماعيل القاضي» وأن“ له إجباره» واختاره البغداديون 
من شيو LE‏ 

وعلى قوله في أنت حر على أن عليك: إن العبد مخير ظاهره أنه لا يجيره. 

والقولان لابن القاسم» وحكاهما معا منذر القاضي عن مالك. 

وس ابن حب الخلاق ق ذلك Hah‏ 

وانظر قوله في الباب بعده: [(إذا قال السيد: أعتقته على Sle‏ دينار» وقال العبد: 
أعتقني بغير مال: إن القول قول العيد)]!”. 

OSU عليه ولا يلزمه‎ paw هل هو خلاف لقوله أولا: إنه‎ ait 


(1) في (م): (كتابة). 

(2) في (ز): (به). 

(3) انظر: المدونةء (زايد): 5/ 6386 و(العلمية): 2/ 6467 و(السعادة/ صادر): 7/ 244. 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 559. 

(4) في (م): (أن). 

)5( انظر: المقدمات والممهدات» لابن رشد: 2/ 305. 

)6( انظر: المقدمات والممهدات» لابن رشد: 2/ 305. 

(7) انظر: المدونة» (زايد): 5/ 356» و(العلمية): 2/ 449 و450» و(السعادة/ صادر): 
7 هو(تهذيب البراذعي): 2/ 533. 

(8) في (ح): (وانظر). 

(9) في (م): (هذا). 

(10) انظر: المدونة» (زايد): 5/ 334» و(العلمية): 6438/2 و(السعادة/ صادر): 6211/3 
و(تهذيب البراذعي): 523/2. 


ووفاق لقول مالك في المسألة بإلزامه المال لو اعترف أنه قال ذلك وأن 
المسألة واحدة. 

وقد أشار بعض شيوخنا إلى Oot‏ قول ابن القاسم - هنا - حلاف 
لقوله أولاء وقد تكون المسألتان Ll, Perales‏ ما liga‏ شرط عليه 
هنا“ أن GP ab‏ كذاء فلا يختلف في إلزام هذه إذا تقاررا عليه» وأن 
العبد بالخيار ما لم Ona gh‏ 

وقوله في القائل لأمته: [(إن أديت إلي آلف درهم فأنت حرة» يتلوم 
ها السلطان)]"» ثم قال في الباب بعده: [(إن أديت ألف درهم إلى ورثني 
ety Po a> Cul‏ مله ا أو لآ SLE cL glee‏ ون ها 


(10) 


(1) قوله: (لو (G fet‏ يقابله في 2G)‏ (أو اعتراف). 

(2) قوله: (أن) ساقط من (ح). 

(3) في (ر1): (مختلفتان). 

(4) قوله: (ما) ساقط من (م). 

(5) قوله: (ههنا) ساقط من (ز). 

)6( قوله: (هنا) زيادة من (ز). 

(7) في (ر1): (تدفع)» dy‏ (ح): (ترفع). 

(8) في (م) و(ر1): (ولا). 

(9) في (م): (يلتزمه). 

)10( في (ر1): (فيلوم). 

(0)انظر: المدونة (زايد): 5/ 335 و336» و(العلمية): 2/ 439 و(السعادة/ صادر): 
212/7. 

(12) في (ح): (فاتت). 

(13) في (م): (فيتلوم). 
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كتاب العتق الثانو 


1 2 
السلطان على قدر ما يرى ويوزعه” ' عليها)]. 
be Gy OG as 1‏ لمن AUS‏ ف الصحة وما قالهق الرض. 


وعلى وجه الوصية قال سحنون: إن قاله في صحته لم ينجي عليه ويتلوم 
نا" يدير تج OL‏ قالاق SUI‏ كوم Pade panty Pade‏ كالوضية وها 
في الكتاب في الموضعين يشهد لهذا. 

ومثله في OLS‏ المكاتب: [(إذا قال المكاتب لعبده: إن جئتني بمائة 
فأنت حر. 


قال : یتلوم له کا یتلوم للحر لو قاله لعبده ولا تنج عليه كما تنجم 
الكتارة )۳“ 


وقوله [(في النصراني يدبر عبده أو يكاتبه فيسلم العبد فأراد النصراني 
فسخ ذلك: لم أعرض له إذا كان تدبيره قبل أن يسلم العبد)]2). 


(1) في (م): (ويوزعها). 

(2) انظر: المدونةء (زايد): 5/ 336 و337» و(العلمية): 2/ 64405439 و(السعادة/ صادر): 
213/7. 

)3( في (م): (فقالوا). 

(4) في (ر1) و(ح): (وفرق). 

(5) في (ر1): (تنجم). 

(6) في (م): (لها). 

(7) في (م): (عليها). 

)8( قوله: (عليه) ساقط من (م) و(ز) و(ر1) و(ح). 

(9) قوله: (قال) زيادة من (ز) و(ر1). 

(10) في (ز): (تنجيم). 

(11) انظر: المدونة (زايد): 5/ 414» و(العلمية): 2/ 84 4 و(السعادة/ صادر): 7/ 264. 

(12)انظر: المدونة (زايد): 5/ 340» و(العلمية): 2/ 442 و(السعادة/ صادر): 7/ 215. 


كذا رواية ابن باز. 


وعند ابن وضاح وابن هلال: إذا كان رده قال ابن أبي زمنين: ورده أصوّب 
وهذا على مذمّيه في المدونة أنه ليس له رده بعد الإسلام على ما جاء مسرا" في 
ال :وف ساو ل الرواعان عل الصرات وأا ران Rly, Bale ll‏ 
PO 5S [SL‏ ذلك إذا كان رده وتدبيره OLAS‏ قبل إسلام العبد؛ فمتى أسلم 
العبد صار حكاً بين مسلم ونصراني يحكم فيه بحكم الإسلام بخلاف O13)‏ 
راج مص كو اي 
penal PLL‏ رواية 5 0 - أيضا - وأنه متى كان التدبير قبل إسلام 
ined‏ ل cs‏ 

واختلف إذا OO joel‏ ثم أسلم العبد على مذهّب المدونة؛ فذهب بعضهم 
إلى أن مراده أنه يعتق عليه كالمدبر. 


)3 (ر1): (مفسر). 

(2) انظر: البيان والتحصيل: 15/ 42 و63. 
(3) في (ر1): (تأول). 

(4) في (ز): (ترجعان). 

(5) ني (ش2) و(ر) و(ح): (يك). 

(6) قوله: ely)‏ يرجعان ... وتدبيره (LAWS‏ ساقط من (ر1) و(ح). 
(7) في (ح): (إن). 

(8) قوله: (هذا) زيادة من (م). 

(9) انظر: التبصرة» للخمي» ص: 3950. 
)310 (ر1): (وتصح). 

(11) في (م): (غيره). 

)312 (م): (تلزمه)» وفي (ر1): (يلزم). 
(13) في (ز): (عتق). 
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وقيل: لا يعتق عليه بخلاف المدبر» وكذا في العتبية”"» وهذا الوجه هو الذي 


فی مانا خان | ال 


عقده إلا أن يكون قد بان عنه فيحكم بينهم بإمضاء العتق. 

وقوله [(في النصراني يعتق عبده فيتمسك به أو يدبره: OY‏ يعرض له إلا أن 
يرضى السيد بحكم الإسلام فيحكم عليه بحریته)]) يدل أن معنى GOW‏ 
الطلاق: إذا حكمونا حكمنا بينهم بحكم الإسلاه” أنه COPA‏ بخلاف من 
ذهب إلى غير ذلك» وقد ذكرناه في التكاح الثالث. 

وقوله: [(من مثل as‏ المثلة - بضم الميم وسكون الثاء. وبفتح 
الميم وضم الثاء وقيل بضمه| معا - هي العقوبة؛ قال الله تعالى: )55 


0 0 . 
« وأن الإسلام لا ' يؤثر في صحة 


(1) انظر: البيان والتحصيل: 15/ 42 و43. 

(2) في (ر1): (وأجازه). 

)3( انظر: التبصرةء» ص: 3950 و3951. 

(4) قوله: (لا) ساقط من (ح). 

)5( قوله: (قد) ساقط من (م). 

(6) في (م): (ولا). 

)7( انظر: المدونة» (زايد): 5/ 341» و(العلمية): 2/ 6442 و(السعادة/ صادر): 6216/7 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 27 5. 

(8) قوله: (قوله) زيادة من (م) و(ح). 

(9) قوله: (بحكم الإسلام) ساقط من (م). 

(10) انظر: المدونة (زايد): 4/ 118» و(العلمية): 2/ 6224 و(السعادة/ صادر): 6312/4 
و(تبذيب البراذعي): 251/2. 

(11) انظر: المدونة» (زايد): 5/ 344» و(العلمية): 2/ 6444 و(السعادة/ صادر): 6218/7 
ude) s‏ البراذعي): 2/ 528. 

Gall (12)‏ جمهور اللغويين مع عياض في ضم الميم وسكون الثاء للفظة (مثلة)» لكن لم يرو أحد 
ضم الميم والثاء Lee‏ إلا الزبيدي؛ فيقول الجوهري: «مثل به يمثل مثلا؛ أي: نكل به 


a 


حَلَتَ مِن قَبِلِهِم أ [الرعد: 6]. 


والمئلة - أيضا - التمثيل» وهي“ الل أيضاً - بفتح الميم وسكون 
الثاءء وهو التمثيل والنكال» ومنه قوله: وكل مغل في الإسلام والعبد 
الممثول به هو المفعول به ذلك. 

قال OG AI‏ قال أبو عمرو: المثل قطع الأنف والأذن. 

وقال غيره: هو التكال. 

واختلف أصل المذهب في المراعى في ذلك مما يوجب العتق» فلم يختلفوا فا 
اال OH ye ane‏ أنه فص ذلك مه وإن قن وكان ale‏ أوسا 


والاسم: dell‏ بالضم» ومثل بالقتيل: جدعه» DELL‏ - بفتح الميم وضم الشاء- الو 
ووافقه في ذلك ابن سیده» والرازي» وابن منظور؛ فيقول ابن fia gr: glass‏ بالرجل JES‏ 
مَنْلاً A,‏ الأخيرة عن ابن الأعرابي - fy‏ 1 كلاهما نكل به» وهي hy EE‏ وقوله 
تعالى: EAE Sig‏ ين قَبَلِهِمٌ CEE‏ [الرعد: 6]» قال الزجاج: الضمة فيها عرض من 
الحذف» ورد ذلك أبو علي وقال: هو من باب tL Sty TE ELS‏ الجوهري: UAL‏ بفتح 
الميم وضم الثاء العقوبة والجمع KL‏ 
ونقل الزبيدي القول بضم الميم والثاء - موافقاً لحكاية عياض - فيقول: دوهي ْلَه بضمٌ 
الثاء وشكونها؛ أي مع كني الميمء وني الصحاح AL‏ بفتح gall‏ وضمٌ الشاء: : العقوبة» وزاد 
الصاغانٍ: والمثلة» opted,‏ والمثلة؛ بالضمء فهي ثلاث لغاتٍ اقتصرٌ SALA‏ منها على 
do‏ لاز Ugh Has‏ بسكون الثاء مع الفتح». 
انظر: الصحاح: 5 1ه والمحكم: 0 ه والمخصص: 3/ 40» ومختار الصحاحء 
ص: 642» ولسان العرب: 610/11 والمصباح المنير: 2/ 6564 والقاموس المحيط» ص: 
6136551364 وتاج العروس: 30/ 385. 

(1) في (م) و(ز)و(ش2)و(رآ): (وهو). 

(2) في (ح): (alee)‏ 

(3) في (م) و(ح): (الجرمي). 

(4) في (م) و(ح): (زال). 

(5) في (م): (عضو). 
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|S‏ نص عليه في كتاب ابن حبيب [103/ أ] أنه يعتق cade‏ إلا ما ذهب 
إليه أصبغ في السن الواحدة أنه لا O gia‏ وكذلك© جاء أصلهم فيا قعله 
به ون لك tay SER ae‏ مبدورتة وان كان ON‏ 
كالكي في الوجه. وعليه GL‏ قوله في الكتاب [(في كي الفرج: إذا انتتشرء 
وساءت منظرته)]» وأن هذا عنده كالنقص وفرقوا بين كي الوجه وغیره 
فلم يجعلوه في كي الجسد يعتق؛ إذ ليس فيه ذلك القشويه” وهو في 
الج و 

Lat,‏ قوله ق tS‏ [(إذا OG pT‏ بالنان مين جتسدة قينا أنه جى 
وجعله مثلة)]» ولم يشترط فيه ما اشترط في حرق فرج الأمة من SY‏ 
والقبح؛ هل يحمل عليه فيكون” '' وفاقا؟ وهو الأشبه؛ ولهذا فرقوا” '' بين 
الجسد وغيره في الوسم. 


(1) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 12/ 394. 

(2) في (ح): (وكذا). 

(3) قوله: (به) ساقط من (م). 

(4) في (م): (ينفعه). 

(5) انظر: المدونة» (زايد): . 5/ 345» و(العلمية): 6444/2 و(السعادة/ صادر): 7/ 218» 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 529 

(6) في (م): (التسوية). 

(7) في (م) و(ز) و(ر1) و(ح): (نسوية). 

(8) في (ر1): (حرق). 

(9) انظر: المدونة» (زايد): 6344/5 و(العلمية): 6444/2 و(السعادة/ صادر): 6218/7 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 528 و529. 

(10) في (م) و(ش2) و(ر1) و(ح): (ويكون). 

(11) في (م): (فرق). 


التنبيهات المستنبطة 


¢ 4 1 2 5 
أو يكون خلافاء ويكون مراعاته” ' الكى مطلقا للنهى” أعن التعذيب 
بعذاب الله Le par‏ ويكون تفريقهم على هذا بين الوسم في الوجه والجسد؛ إذ 
مقصوده منفعة نفسه بالتنبيه على العبد أنه Gl‏ أو أنه عبد فلان كما جاء في مسائلهم» 


دون قد رد العذات واويه فاستحفوه فى الد ها . 

ول يستخفوه في الوجه؛ لحصول التشويه فيه“ وإنلم يقصدء ولهذا استخف 
مالك حلق الرأس واللحية””؛ لأنه يعود سريعاً ath‏ ويستر الرأس بالعمامة© 
والوقاية» وفي الوجه بالتاثه”'' إلى أن يعود وراعاه المدنيون في OY (ZL aI‏ تلك المدة 
التي ينبت فيهاء وإن قربت» فيها تشويه على أمثالهم وشهرة فيهاء وليس يعود إلى 
ماكان عليه" أولا إلا في مدة طويلة. 

وقد أعارافضل إل أن العلةاق ذلك too‏ طالك آنه لسن من السك وقد 
اختلف أصحابه فيمن OP gle‏ شعر امرأته هل تطلق BY POP ade‏ 


(1) في (م): (مراعاة). 

(2) في (ر1): (النهي). 

(3) في (ح): (لهذه). 

(4) قوله: (فيه) ساقط من (م) و(ح). 

)5( انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 12/ 394. 
(6) في (م) و(ز) و(ش 2): (بالعمة). 

(7) في (ر1): (بالتلثيم). 

(8) في (م) و(ز): (تنبت). 

(9) قوله: (وإن قربت» فيها) ساقط من (ح). 
(10) في (ز): (إليه). 

(11) قوله: (من) ably‏ في (ر 1) و(ح): (هي في). 
(12) في (ز) و(ش2) و(ر1): (طلق). 

(13) قوله: Cade)‏ زيادة من (ز). 
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وقوله ES‏ - بفتح السين والحاء المهملة - فسره في OSI‏ 
بردت والمسحل - بكسر الميم - المبرد. 

وزنباع بكسر الزاي. 

ce‏ احا ترد اراس 

ومعنى قوله في الحديث: وهو مولى الله ورسوله” © قيل معناه أن العتق 
geen Lees‏ وحكمههاء ليس بقصد آدمي وعمله؛ وقد يكون معناه أنهما 


Oe IS ab عل من‎ ol ol 


وقوله: في" اللقيط والمنبوذ وتفريقهم| بين ge bald‏ قيل: اللقيط هو 
الط حت وج وغل أى صغ وجا فى قروو ايرد الى ON cei‏ 
منبوذا لأول ما ولد hy‏ الفط be NL‏ من الصغار فى الشداند 
OPEL,‏ ولا يعلم له أب. 


(1) في (م): (الكتب). 

(2) انظر: المدونةء (زايد): 5/ 6346 و(العلمية): 2/ 445» و(السعادة/ صادر): 6219/7 
و(تبذيب البراذعي): 2/ 529. 

(3) أخرجه أحمد في مسنده: 2 عرقم: 7096 . 

(4) في (ز): (بسببهم!)» وفي (ر1): (بسنته)ا)» وفي (ح): (بسنيتهما). 

(5) قوله: (ذلك به) يقابله في (ز): (به CASS‏ 

(6) قوله: (في) زيادة من (ز) و(ر1) و(ح). 

SO)‏ (م) و(ش 2) و(ر1) و(ح): (لفظهما). 

(8) في (م) و(ر1) و(ح): (وجد). 

(9) ني (م) و(ر1) و(ح): (يولد). 

(10) في (ح): (الصغائر). 

)11( في (م): (والحلد). 


1254 التنبيهات المستنبطة 


وعلى هذا جاء قول ابن القاسم فيمن قذف اللقيط بأمه asd y‏ حد» ومن 
قاف May‏ ا Pye‏ 

وقال مالك: ما alas‏ منبوذاً إلا ولد U5‏ وعل قائله لخيره الحد©. 

وأراد بعض المشايخ أن يخرج من المدونة خلاف هذا من قوله في الذي 
استلحق لقيطأ: as‏ بعل نو" رلب 
ومع OP Nl‏ يقولوقة ee ee the ope 15] ٠ as]‏ 


هذا في النادر» وإنما تكلم على ما جرت به العادة أولاء وفي هذه على نازلة 
وفحت شهدت Seo IWIN psa ١‏ 


)1( قوله: (وأبيه) ساقط من (م) و(ر1) و(ح). 

)2( انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 16/ 287. 

(3) في (م): (أعلم)» وفي (ر1): (يعلم). 

(4) في (م) و(ز): (الزنا). 

)5( انظر: التبصرة؛ للخمي» ص: 3871 . 

(6) قوله: (لا) ساقط من (ح). 

(7) قوله: (ممن) ساقط من (ر1). 

(8) قوله: (له) ساقط من (ز). 

(9) في (ز) و(ش2) و(ر1) و(ح): (قول الناس). 

(10) قوله: (يقولون: إنه) زيادة من (م). 

(11) انظر: المدونة» (زايد): 6/ 664 و(العلمية): 2/ 547 و548»و(السعادة/ صادر): 
8 335 و(تهذيب البراذعي): 2/ 606 . 

(12) قوله: fe)‏ ( ساقط من (ر1). 

(13) في (ش2) و(ر1): (شدت). 


http://elmalikia.blogspot.com/ 


ابن سالم فيها زيادة» وهي: 

وقال”” أَشْهّب: إذا أعتقه السيد قبل السنة حلف بالله ما أراد عتقه إلا بعد تمام 
الإبجارة» فإن نكل كانت الإجارة للعبد“. 

وقوله في المقر في مرضه بيا فعل في الصحة: [(إن قام الذي أقر له وهو 
صجيم أغذاذلك مت pl Oly‏ کی يمرن" أو بوت فلا he gh‏ 
وإن كانت هم بينةء إلا العتق والكفالة )]'؛ يريد إذا كان هذا فيها Le‏ 
إلى حوزء وأما غيره كالإقرار بالدين لمن يجوز له إقراره» وبالبيع وغير ASS‏ 
فإنه يلزمه 3 O01‏ كانت عليه في الصحة بينة أم لا. 


وقوله: [(إذا شهد شاهد على رجل أنه أعتق عبده بتلا وشهد آخر أنه 
دبره» حلف مع Ss‏ واحد gus‏ وأبطل Rats (aeRO‏ ظاهره أنه حلف 


(1) قوله: (في الذي) يقابله في (م): (فيمن). 

)2( انظر: المدونة» (زايد): 5/ 349 المدونة و(العلمية): 2/ 446 المدونة و(السعادة/ 
صادر): 6220/7 و(تهذيب البراذعي): 530/2. 

(3) في (ر1) و(ح): (جاز). 

(4) ني (ر1) (ش2) و(ح): (وهي). 

(5) في (ر1): (قول). 

)6( انظر: النوادر والزيادات» لابن Gl‏ زيد: 12/ 423. 

(7) في (ش 2) و(ح): (مرض). 

(8) في (ر1): (له). 

(9) في (ح): (والكفارة). 

(10) انظر: المدونة (زايد): 5/ 356 6271/95 و(العلمية): 2/ 450 و4/ 116» و(السعادة/ 
صادر): 7/ 225 و226 و13/ 276» و(تهذيب البراذعي): 2/ 534. 

(11) قوله: (فإنه يلزمه إقراره) ساقط من (ح). 

(12) في (م) و(ر1): (شهادته)). 

)13( انظر: المدونة (زايد): 6360/5 و(العلمية): 2/ 6452 و(السعادة/ صادر): 7/ 6228 


N as ia وما معان‎ ly LS قياف‎ die eas 
كل واحد منهها على‎ sal gd اختلاف الشاهدين في الطلاق؛ قال: يحلف مع‎ 
هذا الأصل من جمع الحقين في يمين واحدة خلاف معروف‎ dy تكذيبه‎ 
مثل هذه المسألة ما جاء“ في العتبية» وظاهر الكتاب‎ GOLEM وتفريق‎ 


من إفراد كل حق بيمين. 
كمل OLS‏ العتق الثاني بحمد الله. 


BOs 


و(تهذيب البراذعى): 2/ 537. 
)1( 205 كل doy‏ رت BE‏ مغ ھا شافط من Ae)‏ 
)2( انظر: البيان والتحصيل: 15/10 و16. 
(3) في (ر1): (الحق). 
(4) في (م): (الاختيار). 
(5) قوله: (جاء) زيادة من (ز). 
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كتاب المكاتب 

[103/ ب] الكتابة مشروعة مندوب إليهاء وكانت في الجاهلية» فأقرها 
الإسلام» وهي العتق على أداء مال منجم» واختلفوا: هل تكون حالة؟ 

وهي ae‏ : من الا جل الشيروت لتصومياة: والكتاب هو" الأجل 
فيها؛ قال الله كك: gp‏ كِتَابٌ مُعْلُوم4 [الحجر: 4]؛ أي أجل مقدر»ء ومنه قيل: 

ع6 4 
كاتنت Soe‏ اي وافقه على cL‏ وقد تكون” 'من الإجاب واللزوم؛ لإلزام 
هذا العبد أو التزامه ما جعل عليه من المال؛ قال الله تعالى: CSP‏ ربكم JE‏ نَفْسِهِ 
a‏ ت & & 5 ٠‏ 
GS FT‏ [الأنعام: 4154 أي أوجبهاء وقيل: بل من الكتاب” ' الذي يكتبونه 
بينهم في عقد ذلك» ويقال فيها: كتابة» Oss Ons,‏ ومكاتبة؛ قال الله 
seve 4 sg Bs rah © oy. 2 eet vole‏ _ 

تعالى: Gulllgp‏ يبَعَعُونَ آلْكتَبَ يِمًا SL ESE‏ فَكَاتِبُوهُمَ إن UBS yd GALE‏ 
الآية [النور: 33]. 

وقوله: [(إذا كاتب عبده على ألف درهم ولم يضرب أجلا إذا رضي بذلك 
إنها تنجم عليه على قدر ما يرى. 

8 51 

قال ابن القاسم: والكتابة عند الناس منجمة:؛ فأرى أن تكون منجمة ولا 
(1) في (ح): (وهنا). 
(2) قوله: (المضروب لنجومها) يقابله في (م): (بنجومها). 
(3) قوله: (هو) ساقط من (م). 
(4) في (ز) و(ش2) و(ر1) و(ح): (يكون). 
(5) قوله: (من الكتاب) ساقط من (م). 
(6) في (م): (وكاتبه). 
(7) قوله: (وكتابة وكتاب) ساقط من Ae)‏ 
(8) قوله: (فأرى أن تكون منجمة ولا) ساقط من (ح). 


كوو halls 1 Sis ie‏ اهو أن كناب ONG ees Ss i‏ 
وإلى هذا أشار الشيخ أبو محمد في رسالته” 2 وأن التنجيم - على ظاهر كلامه 
- من شرطها وصحتهاء وهو قول الشافعي وأنها لا تجوز حالة. 


4. 


مذهب أبي حنيفة i eer nee‏ 
وقد يحتمل قوله: والكتابة عند الناس منجمة fo‏ الخالب والعرف؛ 
فلذلك حكم فيها” في المبهمة” والوصية بالتنجيم. 
والقطاعة - بفتح القاف وكسرها أيضاً - هي مقاطعة السيد عبده 
م alas‏ ار اغد العوضن عم مجلا أن موس 
OE‏ من قطع طلبه عليه بها أعطاه أو القطء”؟ له با“ 
بعض ما كان له عنده من حملته. 


حريته بذلك 
)13( 


& 


5 


(1) في (ر1): (سيدها). 

(2) انظر: المدونة (زايد): 5/ 368 و(العلمية): 2/ 64599458 و(السعادة/ صادر): 
6232/7 و(تہذیب البراذعى): 2/ 54 5. 

(3) انظر: الرسالة» لابن gl‏ زيد: 1/ 114. 

(4) انظر: عيون المجالسء للقاضى: 4/ 1866 و1867. 

(5) قوله: (على) زيادة من (ز). ` 

(6) في (ز): (gd)‏ 

(7) قوله: (في المبهمة) able,‏ في (ر1): (بالمبهمة). 

)8( في (ر1) و(ح): (يتعجل). 

(9) في (ح): (و). 

(10) في (ز): (كأنه). 

(11) في (ر1): (انقطع). 

(12) في (ح): (من تمام). 

(13) في (ر1): (أقطع). 
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وهي le‏ 5 عند مالك وابن القاسم بكل ما OLS‏ وب) OY‏ جوز بين 
رب المال وغريمه» عجل العتق بذلك؛ لقبض جيعه أو أخره لتأخير بعضه. 
عجل قبض ما قاطع عليه أو أخره» وسحنون لا يجيزها إلا بها يجوز بين“ 
الأجنبي وغريمه © 

وقوله تعالى: «وَءَاتُوهم من ESS: CAST YE‏ [النور: 33] على الندب 
والترغيب عندنا لا على الوجوب» خلافا للشافعي ومن وافقه أنباعلى 
الوجوب” وللناس في ذلك اختلاف كثير منه في المدونة ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه [(يوضع عنه من آخر TOES‏ وهو قول مالك في 
الكتاب ومن حكاه عنه من بعض أهل العلم» وأنه أحسن ما سمع» 
والذي عليه أهل العلم وعمل الناس بالمدينة» وذكره في الآثار عن 


(8) sal 


(1) قوله: (وهي جائزة) يقابله في (ز) و(ش 2) 3 )19( و(ح): (وهو جائز). 

(2) قوله: (لا) ساقط من (ح). 

(3) في (ح): (من). 

)4( انظر: OLS‏ والتحصيلء لابن رشد: 15/ 209. 

)5( انظر: التمهيد» لابن عيد البر: 2 2/ 189. 

(6) في (م) و(ر1) و(ح): (كتابته). 

)7( انظر: المدونة» (زايد): 5/ 363 63645 و(العلمية): 6454/2 و(السعادة/ صادر): 
7/ 230 ١(تبذيب‏ البراذعي): 2/ 51 5. 

(8)أخرجه مالك: 2/ 6788 كتاب: المكاتب» باب: القضاء في المكاتب» رقم 61488 والبيهقي: 
0 330» كتاب: المكاتب» باب: ما جاء في تفسير قوله FB‏ ظوَءَانُوهم من مال CAAT‏ 
دَاتَدكُمَ4) رقم: 3 2146. 


الثاني: قول علي بن أبي طالب خلقه: ربع" الکتابة OBIS bby ٣‏ 
الثالث: قول النخعي إنه [(آمر OF‏ يختص به السیدء وإنا هو شىء“ خوطب 
6 ا 
به هو وغيره)]” ' بمواساته ومعونته» فهذه الأقوال الثلاثة في المدونة. 
وفيها قول رابع أن الخطاب للولاة» يعطونهم من الزكاة التي فرض الله 
وقول ye nel‏ غم هن LL‏ علق ينظ عع TS de‏ 
)8( 
ا 


وقول ابن شهاب:[(لا تجوز وصية المكاتب في OL‏ دليل أن وصية العبد لا 


(1) في (ر1): (رابع). 

(2) انظر: المدونة» (زايد): 6364/5 و(العلمية): 2/ 454 و(السعادة/ صادر): 6230/7 
و(عهذيب البراذعي): 2/ 551. 

(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: 8/ 5 37» كتاب: المكاتب» باب: وآتوهم من مال الله الذي 
آتاكم» رقم 590 15» وابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 387 كتاب: البيوع والأقضية» باب: 
من كان يحط عن المكاتب في أول نجومه» رقم 621341 والبيهقي في الكبرى: 10/ 329» 
كتاب: المکاتب» باب: ما جاء في تفسير قوله TB‏ ظوَءَانُوهُم ن مال AT‏ الى مَاتَدكُم24 رقم: 
21457. 

)4( قوله: (م) ساقط من (م). 

(5) في (ز): (أمر بشيء). 

)6( انظر: المدونة» (زايد): 6364/5 و(العلمية): 6454/2 و(السعادة/ صادر): 6230/7 
و(تبذيب البراذعي): 2/ 551. 

(7) في (ر1): (وهو قول). 

(8) انظر: (زايد): 5/ 382 و383» و(العلمية): 2/ 464 و5 46» و(السعادة/ صادر): 
3 . 

)9( انظر: المدونة» (زايد): 5/ 372» و(العلمية): 2/ 458» و(السعادة/ صادر): 7/ 235. 
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تجوز كما ذكر ابن O08‏ ومثله لابن القاسم آخر ONS‏ 

وقوله في مسألة اللؤلؤ: [(لأنه لا يحاط OL aria,‏ أشار بعضهم إلى 
أنه GE‏ قوله بجواز السلم Pad‏ وليس بشيء؛ لأن السلم يقدر على 
حصر صفته بأن يذكر جنسه وعدده ووزن كل حبة منه وصفتهاء فينحصر الوصف 
أو يحضر © حبةء فيقول Lad OB‏ لك في ماثة حبة على صفة” © هذه وقدرها 
وإذا كاتبه على لؤلؤ مبهم تعذر da TB ae‏ منه؛ لتفاوت أجناسه وأجناس 
وسطه ولأنه sob‏ ”© تفاوت يزيد في قيمته كثير. 


ote ‘‏ 12 
فحصر الوسط منه بغير صفة ولا تقدير متعذر على مذمّبه. خلاف ° 


(1) في (ح): (الكتابة). 
وانظر: المدونة» (زايد): 5/ 439» و(العلمية): 6501/2 و(السعادة/ صادر): 6282/7 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 585. 

(2) في (ح): (أنه). 

)3( انظر: المدونة» (زايد): 5/ 366» و(العلمية): 2/ 455» و(السعادة/ صادر): 6231/7 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 552. 

(4) في (ر1): (يجوز). 

)5( انظر: المدونة (زايد): 6/ 273 و274» و(العلمية): 3/ 668 و(السعادة/ صادر): 9/ 17» 
و(تبذيب البراذعي): 3/ 21. 

(6) في (ش2) و(ر1) و(ح): (ينحصر). 

)7( قوله: (LU)‏ زيادة من (ز). 

(8) في (م): (أسلمت). 

(9) قوله: (بأن يذكر جنسه ... حبة على صفة) ساقط من (ح). 

(10) قوله: (الوسط) يقابله في (ر1): (أو سقط). 

(11) في (ش2): (أدنى). 

(12) في (ش2) و(ر1): (خلاف). 


للوصفاء؛ OY‏ تباین أوساطهم بعضهم” من بعض غير بعيد وهذا هو" 
الصحيح» خلاف قول Mone‏ نسويته” بين الوصفاء واللؤلؤ وى © 
مقون متت اب ا hy foe Sy‏ جه أت TASS ZV‏ 
واختلفوا إذا لم يسم عدد الوصفاء”“؛ فقال بعضهم: هو كاللؤلؤ ON‏ يجوز 
وقال غيره: يجوز وله كتابة مثله وصفا. 

وقوله [(ني مسألة المقاطع بإذن شريكه فعجز المكاتب» فإن OOo}‏ 
الذي قاطعه أن يرد الذي PGT‏ من القطاعة» ويكون على نصفه من رقبة 


oe BG هذا أن برو تضق‎ ae 104 Oe A لفون‎ 


ot 9 E : ١ 15‏ 8 16 
eile‏ ' مع الذي لم يقاطع ولو كان الآخر قبض أقل مما قاطع به' ١‏ 


(1) في (ح): (للوصفي). 
(2) في (م): (بعض). 
(3) قوله: (هو) زيادة من (رآ). 
(4) في (ر1): (غيره بين). 
(5) في (ر1): (لتسويته). 
(6) في (م): (ومنهم). 
(7) في (ر1): (يسع). 
(8) في (ر1): (عدد). 
(9) في (ح): (الوصفي). 
(10) في (م): (ولا). 
(11) في (م): (أجاب). 
(12) في (م): (أخذه). 
(13) في (ر1): (فنبه). 

(14) انظر: المدونة (زايد): 5/ 377» و(العلمية): 2/ 461» و(السعادة/ صادر): 7/ 2238 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 556. 
)15 في G)‏ و(ش2) و(ر1): (يتواسى). 

(16) قوله: (به) زيادة من (ز). 
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الآخرء فإن| يرد عليه بقدر ما يستوي معه» وذلك نصف ما فضله به. 

وقوله: [(غلام يقال L(G 78 OW‏ بفتح الشين المعجمة وفتح col‏ 
Lis‏ في كتاب ابن عيسىء وكذا قيدناه Pade‏ وسمعناه من ابن عتاب: 
path gol MY Kay OG 35‏ القاء قصور. 

وفي آخر حديفه قال: [(أصلحك الله أحسن إلى أم 559 SOTO‏ 
آخره» م يكن عند GLY‏ وثبت Osha‏ 


9 2 (8 we 
OTA 2 قوله [في آخر باب العبدين يكاتبان كتابة واحدة فيغيب'‎ 


وقاله Gil‏ بن عبد العزيز - أيضاً - عن مالك ثبت عن مالك لابن هلال 


10 
وحده وسقط لغيره” " 


: 12 
و[(ابن INE‏ بن عيسى (AS)‏ 0 بضم الدال وهمز الواو goat s‏ : 


(1) قوله: (له) ساقط من (م). 

(2) انظر: المدونة» (زايد): 5/ 364» و(العلمية): 2/ 454» و(السعادة/ صادر): 7/ 230. 

(3) قوله: (عليه) ساقط من (م). 

(4) ني (ر1): (سَرْفي). 

(5) في (م): (ولده). 

)6( انظر: المدونة (زايد): 5/ 390 و(السعادة/ صادر): 7/ 247. والحديث: أخرجه البيهقي: 
0 41 كتاب: المكاتب» باب: عجز المكاتب» رقم: 21545. 

(7) في (ر1): (للجاعة عند). 

(8) في (م): (بيعت). 

)9( انظر: المدونة (زايد): 6388/5 و(العلمية): 2/ 6468 و(السعادة/ صادر): 6246/7 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 560. 

(10) قوله: (وفي آخر حديثه: قال: أصلحك الله ... وسقط لغيره) ساقط من (ر1) و(ح). 

(11) انظر: المدونةء (زايد): 5/ 369» و(العلمية): 2/ 6457 و(السعادة/ صادر): 7/ 233. 

)12( انظر: الصحاح: 4/ 61694 والمغرب في ترتيب المعرب: 6278/1 ولسان العرب: 6233/11 


وقوله: [(حتى SG‏ شأنه - بكسر الذال - أي یتلوم ويتريص. 
وقوله: ] re pat Old)‏ 6 يديز اللام” ig‏ خا ا أي 
أعيا وضعف وعجز عن الأداء. 


2 فى ly‏ ان اداو sce‏ الو اا 
وأخنى: أهلك وهو منه. 

و[(شبیب E‏ بفتح الشين sales‏ ابن ADS‏ بفتح 
لن اجه زكرن ازرد SU‏ 

و[(الحارث” "بن نبهان)] 2 بفتح النون أوله. 


oe ae 5‏ 14 . اع 
وقوله: [(من عرض أو فرض)]” ' بفتح الفاء أي عين. 


وشرح أب داود» للعيني: 5/ 226» والمزهر في علوم اللغة: 2/ 379. 
(1) انظر: المدونة» (زايد): 5/ 2 37» و(العلمية): 2/ 58 4» و(السعادة/ صادر): 7/ 235. 
(2) قوله: (فإن ملح) يقابله في (م) و(ز): (ر1): (فإن بلح»» وني (ح): (فإن لم يلمح). 
(3) انظر: المدونة» (زايد): 5/ 2 37» و(العلمية): 2/ 458» و(السعادة/ صادر): 7/ 235. 
(4) في (ح): (الميم). 
(5) في (ر1): (أو). 
)6( انظر: المدونة» (زايد): 5/ 369» و(العلمية): 2/ 457» و(السعادة/ صادر): 7/ 233. 
(7) في (م): (وأخنى). 
(8) في (ر1): (فاته). 
(9) في (ش 2): (وشببت). 
)10( انظر: المدونة» (زايد): 6372/5 و(العلمية): 2/ 6458 و(السعادة/ صادر): 7/ 235. 
(11) قوله: (الباء) ساقط من Ao)‏ 
(12 )ف (ز): (والحارث). 
)3 1) انظر: المدونة» (زايد): 5/ 6372 و(العلمية): 2/ 458» و(السعادة/ صادر): 7/ 235. 
)14( انظر: المدونة»(زايد): 5/ 375 و376» و(العلمية): 2/ 64615460 و(السعادة/ 
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كتاب اللمكاتب 1267 


- منهم؛ أي بين العالي والدني» بفتح السين» والوسط - أيضاً‎ elles 
LO الجيد الرفيع» ووسط الدار والقوم» يسكن ويفتع‎ 

وهو لإرشدة؛ ورّشدة - بفتح OWN‏ وكسرها © - الذي هومن 
نكاح ووطء© صحيح جائز. 

وقوله [(ني تحويل العين في العرضص”” الذي على المكاتب على التأخير أو 
فسخ الدراهم في دنانير إلى أجل: لا بأس بذلك - وذكر قول مالك في 
العروض - ولم ير" دينا في دين» فكذلك في الدنانير والدراهم لا بأس به. 

قال سحنون: وذلك إذا عجل للمكاتب العتق)]©. 

كذا في كتاب ابن سهل» وعليه اختصر المختصرون. ولم يكن قول سحنون 
في كتابي عن ابن عتاب. 

وموسى بن محمد المدني منسوب إلى المدينة. 


: 9( = 
وعبد الله بن يامن” ' أوله ياء باثنتين تحتها. 


صادر): 7/ 237. 

(1) في (ز) و(ر1): (ووسطها)» وفي (ح): (ووسط). 

(2) قوله: (يسكن ويفتح) يقابله في (م): (بسكون وبفتح). 

(3) في (ر1): (الواو). 

)4( انظر : أدب الكاتب» ص: 6300 وتبذيب اللغة: 8/ 6182 والصحاح: 2/ 474» والمحكم 
والمحيط الأعظم: 8/ 26 ولسان العرب: 3/ 5 17 والمصباح المنير: 1/ 227» والقاموس 
المحيطء ص: 360( وتاج العروس: 8/ 96. 

(5) في (ر1): (أو وطء). 

)6( قوله: (العين) able‏ في (ر 1): (العتق في الفرض). وفي (م): (العرض). 

(7) في (م): (يرده). 

(8) انظر: المدونة (زايد): 5/ 375» و(العلمية): 2/ 0 46» و(السعادة/ صادر): 7/ 237. 

)309 (م) و(ح): (أبي يامين)» da‏ (ز): (يامين)» وني (ر1): (ياسين). 


وقوله: [(إن الا بن هشام كاتنت عبداً ل وأنه رفع إلى 


عثمان)]؛ هذا وهم» والحارث” استشهد أيام عمر سنة عشرين. 

قال ابن وضاح: lif‏ عبد الرحمن بن Ps AE‏ لا أباه. 

OT ل سي‎ is fas a lias 

كذا في روايتنا عن شيوخناء بكسر AL‏ وتشدید AS dy‏ غيري: في کل 
أجل وهما بمعنى وأراد بالحل -هنا - حلول الأجل المضروب لذلك. 

OOo ID,‏ - بكسر الميم - الذي أصابته زمانة من مرض أو عذر فعطلت 
كسبه» والجمع رَمْنى مثل مرضى» والاسم الزّمانة - بفتح الزاي - وقد زمن الرجل» 
ولايكال eel Jeligees® sughd be Wg‏ 

والعناء - تمدود مفتوح الغين - الكفاية. 

وكات Gal ga Mele dh‏ وا يقال ل مال GL‏ ]13 کان 


(1) قي (م) و(ش 2) و(ر1) و(ح): (الحرث). 

(2) قوله: (عبدا له) يقابله في (ر1): Cail te)‏ وفي (ح): (عبده). 

(3) انظر: المدونة (زايد): 5/ 382 و383» و(العلمية): 2/ 5 46 و(السعادة/ صادر): 7/ 242. 

)4( في (م) و(ش2) و(ر1) و(ح): (الحرث). 

(5) في (م) و(ش2) و(ر1) و(ح): (الحرث). 

(6) 3 (ر1): (قوله). 

(7) قوله: (YS)‏ زيادة من (م). 

)8( انظر: المدونة (زايد): 5/ 2 38» و(العلمية): 2/ 465» و(السعادة/ صادر): 7/ 242. 

(9) قوله: (في) ساقط من (م). 

(10) انظر: المدونة» (زايد): 5/ 383» و(العلمية): 2/ 6465 و(السعادة/ صادر): 6242/7 
و(تبذيب البراذعي): 2/ 558. 

(11) (ز): (الزمن). 

)12( في (ش2): (ضامنا). 
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والمراد في هذا الكتاب ما خفي من المال ولم يظهرء كالصامت الذي لا 
ينطق ولا يعرف بمکانه» OV,‏ العين أكثر ما يمكن إخفاؤه من" غيره. 

وقوله: Oro)‏ -بضم الدال» وتشديد الياء بعدها- أي 
أصحاب الدين. 

والجلاء - مفتوح الجيم ممدود - الخروج عن الوطن والانتقال منه. 

و[(قول ربيعة: لا يتخذ ظفرا)]”؛ أي اغتناما وفرصة. 

وقوله: [(وانتظارا)]؛ أي" إذا تأخر وانتظر به القضاء. 

tage bates ss‏ ارو 


ع ~~ Q)‏ ¢ 10 
وعند ابن عيسى: وانتظار أدآء” ' ممدود اسماء وبعده: تأخر” ' وانتظر به 


(1) في (ح): (عن). 

)2( انظر: المدونة» (زايد): 5/ 392» و(العلمية): 2/ 471» COLL) Lig gles‏ 
و(السعادة/ صادر): 3/ 249. 

(3) في (ح): (من). ٠‏ 

(4) انظر: المدونةء (زايد): 6394/5 و(العلمية): 2/ 2 47» و(السعادة/ صادر): 7/ 250. 

(5) انظر: المدونة» (زايد): 5/ 394» و(العلمية): 2/ 6472 و(السعادة/ صادر): 7/ 250. 

(6) قوله: (أي) زيادة من (ح). 1 

(7) في (ز): (عند ابن). 

(8) قوله: (لاإبن عتاب) يقابله في (ز): (عند ابن عتاب بالخاء المعجمة والنون) زيادة 
من (م) و(ز). 

(9) قوله: (أداء) ساقط من (ز)» ويقابله في (ح): (إبراء). 

(10) في (ر1) و(ح): (تأخير). 


Plays eT Gs‏ الةو لرن 

كذا لابن وضاح في كتاب ابن المرابط» ولغيره: يحبس - بالحاء الهِمَلَة 
والباء - ومعنى الأول: يكسرء والثاني: يمنع. 

وقوله: [(وينظر الإمام إلى اللمم من ذلك OTe pens‏ أي الشيء 
الوق ذلك 

وقوله: OWT‏ الشطط فيكسره)]©)؛ أي 


,)©( ¢ 


: إلى الشيء الزائد فيرده. 
وزياد مولى ابن عياش» بشين معجمة. 
5 10 5 : 1 
قله قنرق" انت IN LSS)‏ ك تي 
)12( 
يؤدي)] . 


(1) في (ر1) و(ح): (العطاء). 

(2) في (م): (تخنس). 

)3( انظر: المدونة (زايد): 6393/5 و(العلمية): ae‏ و(السعادة/ صادر): 6249/3 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 563. 

(4) في (م) و(ش 2) و(ر1) و(ح): (فیجبره). 

)5( انظر: المدونة (زايد): 6394/5 و(العلمية): 2/ 2 47» و(السعادة/ صادر): 7/ 250. 

(6) في (م): (إلى). 

(7) ني (م) و(ز) و(ر1): (وإلى). 

)8( انظر: المدونة (زايد): 5/ 394. و(العلمية): 2/ 6472 و(السعادة/ صادر): 7/ 250. 

(9) قوله: (أي) ساقط من (م). 

)10 ف (ش2) و(ر1): (تسور). 

)17( قوله: (له) زيادة من (ز) و(ر1). 

(12) انظر: المدونة» (زايد): 5/ 394» و(العلمية): 6472/2 و(السعادة/ صادر): 6250/7 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 173. 
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كتاب المكاتب 


كذا لهم ولأحمد بن داود: حين يؤدي. 
وانظر قوله: ])}13 كان للمكاتب عل سيده دين وحل عليه نجم من 
1 %/ ,)2 
نجومه: إنه يكون” ' قصاصا)] . 
« )3 ‘ 
نبه بعضهم asl‏ خلاف ما له في كتاب الصرف من المنع من المقاصة بغير 
ols)‏ وما في OLS‏ العدة» وقد تكلمنا عليه هناك. 
ومسألة من [(أعين [104/ ب] في كتابته ففضلت له من ذلك 
فضلة)] إلى آخر المسألة. 
زاد في كتاب ابن سهل: في بعض g All bly)‏ 64 وهى ثابتة في المبسوط 
بنصهاء وليست في رواية شيوخنا في المدونة» ولا في أكثر النسخ التي وصلت 
ont ae 5-8‏ . 
إليناء فقال فيها بعد تكرار كلام : قلت: OMT‏ يتصدق به؟ قال: لاء ولكن 
يرده إلى أهله إن عرفهم» فإن لم يعرفهم فليتصدق به. 
قال ابن القاسم: والصدقة أحب إلي إذا لم يعرف أهله من أن يعين بها 
i‏ سحن إا ترقت ابدا i‏ 
(1) في (ر1): ols)‏ 
(2) انظر: المدونة (زايد): 5/ 391 63925 و(السعادة/ صادر): 6248/3 و(تمذيب 
البراذعي): 2/ 561. 
(3) في (ز) و(ر1): (أنها). 
(4) في (ح): (عين). 
)5( انظر: cds gall‏ (زايد): 5/ 395» و(العلمية): 2/ 473» و(السعادة/ صادر): 6251/3 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 564. 
(6) في (ر1): (أو AY‏ 
(7) في (ر1): (وقال). 
(8) في (ح): (وإنها). 


Seb ose tee ل ات ا‎ 

مسألة العتق على مال: اختلف لفظه© في الكتاب في بعضها في CLS‏ 
dy Ocal‏ كات المكاتت age Wy OT MG‏ وذلك GEN‏ جور 
مسائلها ونحن نفصلها”© على ما قاله شيوخناء ونذكر مواضع الخلاف منها 
والاتفاق على ما تقتضيه مذاهب شيوخنا بياناً يزيح الإشكال - إن شاء الله 
تعالى - فهي خس مسائل: 

الأولى: أنت حر وعليك كذا. 


GS Ede ضر عل أن‎ cot asta 
الثالثة: أنت حر على أن تدفع إلي كذا.‎ 


الرابعة: أنت حر على أن تؤدي إلي كذا. 
الخامسة: أنت حر إن أديت إلى كذا أو دفعته أو )13 أديته أو جعت به أو أعطيته 


أو متى جلت به أو أديته” 1 


(1) في (ر1): (ويقول). 

)2( قوله: (لفظه) ساقط من Co)‏ 

)3( انظر: المدونة (زايد): 4/ 334» و(العلمية): 2/ 64.38 و(السعادة/ صادر): 6211/7 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 516. 

(4) في (ح): (الأسئلة). 

(5) في (ش 2) و(ح): (نفصله).. 

(6) قوله: (كذا) ساقط من (ح). 

(7) قوله: (إذا) ساقط من (ح). 

(8) انظر: المدونة» (زايد): 6334/5 و(العلمية): 6438/2 و(السعادة/ صادر): 6211/8 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 523. 
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أجوبة أو هي أربع مسائل ها أربعة أجوبة؟ 

فذهب©) معظم الشارحين والمختصرين من القرويين وغيرهم أن مذهب 
مالك فيها أنها ثلاث مسائل له فيها ثلاثة أجوبة ترجع إلى جوابين بالحقيقة. 

فالمسألة الأولى قوله: ble‏ وعلى أن عليك (aly‏ عنده2 سواء أعتق 
العبد على هذا برضاه أو بغير رضاه. 

فأما: [(وعليك)]”؛ فهو نص قوله في المدونة في العتق الثاني على تعجيل 
العتق فيهاء وهو ظاهر قوله OG‏ أن على أن عليك ebb‏ عنده سواء”” في 
كتاب المكاتب؛ لقوله: [(الععق Opt‏ والدنائير لازمة للعبدء وإن أبى 
العبدء وقال: لا أؤديها)ع09, 


واختصرها”” ' بعضهم: كان حراً ويتبع JUL‏ ومثله في كتاب محملكد. 


(1) قي (م) و(ر1): (ثلاثة). 

(2) في (ز) و(ش2) و(ر1) و(ح): (فمذهب). 

(3) قوله: (قوله: عليك) يقابله في (م) و(ر 1): (وعليك)» وفي (ح): (قوله: وعليك). 

(4) قوله: (ely)‏ عنده) able‏ في (ر1): loeb)‏ عندي). 

Ai gall: bil (5)‏ (زايد): 5/ 334» و(العلمية): 6438/2 و(السعادة/ صادر): 211/3» 
و(تهذيب البراذعي): 523/2. 

(6) قوله: (في) ساقط من )5( 

(7) قوله: (أن) زيادة من (م). 

(8) قوله: (فانې) عنده سواء) زيادة من (ر1). 

(9) في (ر1): (الجائز). 

(10) انظر: المدونة (زايد): 5/ 386» و(العلمية): 2/ 467» و(السعادة/ صادر): 6244/7 
و(تبذيب البراذعي): 2/ 559. 

(11) في (م) و(ز): Co part)‏ وفي (ر1): (واختصره). 


قال: هو > ate gs‏ المال» وهو قول سحنون عنه. 
قال: وعليك وعلى أن عليك عند مالك سواء. 


المسألة الثانية: قوله: على أن تدفع إلي كذا؛ فلا يعتق عنده حتى يدفع؛ 
لأنه لم يبتل عتقه | إلا بعد أخذ المال ولا ر سنن العو OE‏ ورف 
ويدفع المال هذا مجموع لفظه في الكتاب على افتراق مواضعه. ومثله في 
WLS‏ محمد. 

قال: لأن هذا من ناحية الكتابة. 

قال بعض شيوخ القرويين: ول يختلف المذهب في هذا أن العبد”” بالخبار بين 
O free‏ 
مذهّبه إذا قال: على أن تؤدي ON‏ أو BJO glans‏ 
“dB Ladle CS‏ 

وكذا” في كتاب محمد الجواب sds‏ على“ أن تؤدي Hear‏ 
وق ويقيل الستواولة الاارفيل لان من OSH ie‏ 


وافهم أن قوله: حتى Sop‏ ويقبل» لفظ مكرر مستغنى عن بعضه» فإنه 


جيئني بكذا؛ كله بمعنى واحد 


(1) توله: (المسألة) ساقط سن Le)‏ 

)2( قوله: (بعد) زيادة دن (م). 

(3) في (ر1): (السيد). 

(4) في (ح): (لي). 

)5( في (ر1): (تعطي). 

(6) في (م) و(ش 2): (يلحق). 

)7( قوله: (ب] قال وكذا) Sl): Gd § LL,‏ وكذلك). 
)3( قوله: (fe)‏ ساقط هن Ce)‏ 

(9) في (ر1آ): (يؤدي). 

)10( انظر: النوادر والزيادات» لابن آي زيد: 12/ 457. 
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كتاب المكاتب 
متى أدى فقد رضي وقبل. 


Cal‏ الثالثة قوله: إن أديت إلى أو إذا أو متى» فهذا عنده من ناحية الشرط 
لا يعتق إلا Selo VL‏ كقوله: إن دخلت الدارء لكنه ا من القطاعة والكتابة» فلهذا 
منعوه من البيع حتى يتلوم له الإمام فيؤدي أو 2 يعجر نلق المد ق AUS‏ إذآ لنت 
ذلك السيد وهي بالحقيقة راجعة إلى معنى الجسواب في قوله: صلى أن تدقع إلي 
أو على أن تؤدي”” إلي؛ فمآل” الحكم والجواب فيهما واحد؛ لايعتق إلا 
بالأداء”” وله ألا يلزم ذلك نفسه ولا يقبل ما لزمه“. 
هذا مذهب مالك عند هؤلاء في هذه المسائل» ومذهب ابن القاسم 
عندهم أنها أربع مسائل بأربعة أجوبة؛ يوافق مالك" منها في الفصل الثالث 
e‏ | يي 1 . 1 
والرابع من الخمسة المذكورة أولا” © ويخالفه في الأول “ في السؤالين Lae‏ 
فيلزمه العتق في قوله: وعليك. ولا يلزمه المال. 
ومعناه عندهم إذا كان بغير رضى العبده فأما )13 OP‏ كان برضى العبد 


(1) قوله: (المسألة) ساقط من (م). 

(2) في (م) و(ز) و(ش2) و(ر1): (يعجزه). 

(3) في (ر1): (يدفع). 

(4) في (م): (و). 

(5) في (ر1): (يؤدي). 

(6) قوله: (إلي فمآل) يقابله في (م): ds CSB)‏ (ز): SP‏ وقال). 
)7( قوله: (إلا بالأداء) يقابله في (م): (الأداء)ء وفي (ر1): (بإذنه). 
)8( ني (م) و(ز) و(ش 2) و(ح): (لزمه). 

(9) في (م): (مالك). 

(10) قوله: (أولا) ساقط من (م). 

(11) في (ز): (الأول). 

(12) ني (ز): (إن). 


وعلى ذلك أعتقه فيلزمه المال قولاً واحداً. 


وقد قال في كتاب أمهات الأولاد: [(إذا أعتق أم ولده على مال جعله عليها 
برضاها إنه يلزمها)]؛ فهذا يدلك من قوله أنه (oh‏ لا يلزمها عندها© [1/105] 
إذا كان بغير Ls,‏ وأن العبد لو رضي للزمه JU‏ عنده. 

وأما قوله: على أن عليك؛ فلا يلزمه ابن القاسم - هنا - المال ولا العتق 
إلا برضى tell‏ ويخير العبد في العتق” إن شاءه معجلاً وأدى SLU‏ إن كان 
عنده أو يتبع به" دينا إن عجز عنه أو يأبى ذلك فيبقى ر iT‏ 

Lely‏ بعض مشايخ الأندلسيين» فذهب إلى أنها ثلاث مسائل على مذهّبٍ 
ابن القاسم له فيها ثلاثة أجوبة في كل جواب لكل مسألة قولان: 

الأولى قوله: وعليك وجوابه فيها في المدونة ما تقدم من نص قوله الذي 
ذكرناه» حلاف قول مالك Gal,‏ وله فيها قول آخر مشل قوهما استقرؤوه 
من آخر كتاب العتق في مسألة اختلاف السيد والعبد [(إذا قال السيد: أعتقته 
عزج ما لقان لعي عل رقو حال BI‏ فول ا :فليو 
كان لا يلزمه المال على قوله لم يحلفه له. 


(1)انظر: المدونة» (زايد): 6/ 53 و(العلمية): 2/ 540» و(السعادة/ صادر): 6327/8 
و(تبذيب البراذعي): 601/2. 

(2) قوله: (يلزمها عندها) يقابله في (م) و(ز) و(ح): (يلزمها عنده)» وني (ر1): ل 

(3) قوله: (رضاها) ساقط من (م). 

(4) قوله: (العبد في (Gal‏ يقابله في (م): (على هذا القول)» وفي (ر1) و(ح): (القبول). 

(5) في (ح): (له). 

(6) في (م): (رقيقا). 

(7) انظر: المدونة» (زايد): 5/ 356. و(العلمية): 2/ 450» و(السعادة/ صادر): 6225/7 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 533. 
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لكن المسألة عندي محتملة أن يكون السيد ادعى عليه الرضى بالتزا.“ 
المالء فلا بد من يمينه على قول جميعهم أو يكون جوابه فيها على مذمّبٍ مالك 
لا على مذهبه. 

الثانية قوله: على أن عليك أو على أن تدفع إلي» فهذان Lge gl‏ عند 
هذا مسألة واحدة bel ger‏ واحد» اختلف Og‏ قول ابن القاسم - 
أيضا - فقال في الكتاب في قوله: [(على أن عليك ما تقدم)]“. 

وقال في قوله: [(على أن تدفع OL‏ العبد مخيرء كقول OY NAL‏ عتق 
للعبد إلا بأداء COTS‏ وله ألا يقبل. 

وقال في العتبية في: أن عليك: العبد خير في الرضى بالعتق على ذلك معجلاء 


(1) في (ز) و(ر1): Al Sb)‏ 

(2) في (م): (وجهان). 

(3) في (ز) (واحد). 

(4) في (م): (وجوابها). 

(5) في (ز) و(م) و(ر1) و(ش): (واحد). 

(6) في (ز): (فيه). 

(7) انظر: المدونة» (زايد): 5/ 334» و(العلمية): 2/ 6438 و(السعادة/ صادر): 6211/7 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 23 5. 

(8) انظر: المدونة» (زايد): 6334/5 و(العلمية): 6438/2 و(السعادة/ صادر): 6211/7 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 23 5. 

(9) في (م): CY)‏ 

(10) انظر: المدونة» (زايد): 5/ 336» و(العلمية): 6439/2 و(السعادة/ صادر): 6213/7 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 523. 


1278 التنبيهات المستنبطة 


58 & 1 . Ve 
وأن هذين القولين يدخلان‎ OES فيلزمه المال دينا أو يرد ذلك فلا يلزمه ويبقى‎ 
واحد.‎ ols lls لساك چ‎ 


وترجح في هذا التأويل بعض شيوخنا. 

وعلى تسوية المسألتين واللفظين والعبارتين اختصر المسألة ابن لبابة» 

وقد قال: قال في العتق الثاني من المدونة: [(إن قال: أنت حر على أن عليك 
كذا: Pas}‏ لا gow‏ إلا CLO UL‏ قاله مالك» ثم قال: وله 
OL Le‏ خلاف قوله: على of‏ عليك. 

A} ا كلام ابن القاسم في: : على أن تدفع‎ ete 
قوله في المدونة: على أن تدفع إلي» ورآهما سواءء.‎ OP من‎ le بن لبابة‎ are 
ab $3 کا قال من‎ 

ونحوه في كتاب محمد في قوله: إن جئتني» وإذا جئتني؛ ai]‏ لازم مثل قوله: 


)1( انظر: البيان والتحصيل: 15/ 250. 

(2) قوله: (يدخلان المسألتين) ably‏ في (ش 2) و(ر1) و(ح): (يدخل المسألتان). 

(3) قوله: (قد) زيادة من (ح). 

(4) قوله: (إنه) ساقط من (ر1). 

(5) في (ر1): (بأداء). 

(6) انظر: المدونة (العلمية): 2/ 438. 

(7) في (ز): (قوله). 

(8) قوله: (وقولك عليك) يقابله في (م): (وقوله عليك)ء وفي (ز): (قوله عليك). 

(9) قوله: (هو) زيادة من (م) و(ح). 

(10) قوله: (تدفع إلي» فعبر) يقابله في (ر1): (يدفع إلي وعبر)ء وقوله: (فعبر) يقابله 
في (ح): (وعبر). 

(11) في (ز) و(ش2) و(ر1) و(ح): (عن). 
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قال: ولا يبيعه ولا هبه حتى يوقفه الإمام» فعد هؤلاء أن لابن القاسم قولين 
ف كل وجه من هذين الرجهين وأعيا col pes oie‏ وآن قوله ى هذه ق المذونة 
هو قوله في العتبية في تلك» وقوله في العتبية في تلك“ هو قوله في هذه 
فى المدونة. 


الثالثة قوله”“: على أن تؤدي إلي فلم يختلفوا فيها في علمت أنه لا يعتق 
إلا بالأداء وإحضار المال» وله ألا يقبل ويبقى رقيقا - کا تقدم -ويتلوم له كما 
قال مالك في: على أن تدفع إلي» وفرق هؤلاء بين قوله: على أن تدفء, وك 
قوله: على أن تؤدي©. 

وقال بعض شيوخنا: لا فرق عندي gt‏ وما قاله صحيح لا شك فيه؛ 
OWE Lely‏ لقوله: على أن عليك؛ OGY‏ قوله: على أن تدفع إلي أو: على أن 
تؤدي إلي”' abs‏ جعل للعبد اختياراً ونظراً؛ لصرفه الفعل إليه» Os S35‏ عملا له 
وتفويضه في ظاهر اللفظ ذلك إليه. 


(1) قوله: (هذين الوجهين) يقابله في (م): (هذه الوجوه). 
(2) قوله: (في تلك) زيادة من (ز). 

(3) قوله: (في) ساقط من (ر1). 

(4) قوله: (قوله) ساقط من (م). 

(5) في (ر1): (يدفع). 

(6) في (ر1): (يؤدي). 

(7) انظر: المقدمات والممهدات» لابن رشد: 2/ 306. 
(8) قوله: (في) ساقط من (ز). 

)9( قوله: (إلي) زيادة من (م). 

)$10 (ح): (وذكر). 


وني قوله: على أن عليك Ottley‏ إلزام لا رأي© للعبد فيه ولا نص له 


(4) 


على عمل فيه» Vs‏ “على القول بإجبار العبد على الكتابة. 

وكذلك عند جميعهم: إن Oa cual is, id} cual‏ و xp‏ أديت» 
وأختوات هذه الكليات مثل: على أن تؤدي© إلى» الجواب فيها" واحدء وأنها من 
ناحية القطاعة والكتابة. 

هذا تفصيل هذه المسائل. واختلااف الشيوخ fe)‏ مذهب مالك وابن 
القاسم فيها على ما ترأه» وسنورد re)‏ ذلك تفصيلا آخر coe ae‏ هذه 
المسآئل انا وند ك ما فيها من غلات لخر : 

المبنالة الأوق:قوله: أن خر وعليك والعيد غ راض كا دين ٠‏ فا 
ثلاثة أقوال: 

الأول: قول مالك وأَشْهّب: إلزام السيد العتق معجلاً» والعبدٍ SM‏ بكل 


(1) في (م): (أو عليك). 

(2) في (ح): (أرى). 

(3) قوله: (للعبد 45( يقابله في (م): (فيه للعبد). 
(4) قوله: (ولاسيما) يقابله في (ر1): (وليسم]ا). 
(5) في G)‏ و(ر1): (أو إذا). 

(6) قوله: (إلى) ساقط من (ز). 

(7) قوله: (وإذا أديت إلي» ومتى) يقابله في (م): (أو متى)» وني (ز): (أو إذا أديت ومتى). 
(8) في (ر1): (يؤدي). 

(9) قوله: (فيها) ساقط من (م). 

)10( في (م): (يزيد). 

)17( قوله: )45( ساقط من C15)‏ 

ALA pa) و(ر1):‎ G) في‎ (12) 

)13( في (ر1): (قدمنا). 
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حال؛ معجلاً إن كان موسراء hao y‏ إن كان معسرأًء وقد تأوله بعضهم - 
Lal‏ - من المسألة الأخرى. کےا قدمناه. 

الثاني: مشهور قول ابن القاسم وقول ابن المسيب إلزام السيد العحق على 
ما تقدم» وإسقاط” المال عن العبد“. 

الثالث: قول عبد الملك وابن نافع: خير العبد - إن شاء - في التزام 
الدين إن لم يكن عنده المال» وإلا رد ذلك وبقي رقيقاً. 

المسألة الثانية: قوله: أنت حر على أن عليك فيها أربعة أقوال: 

8 .7 ‘ 

الأول: قول مالك بإلزامهها” العتق والمال» كقوله في ISN‏ 

[105/ ب] الثاني: قول ابن القاسم في العتبية: العبد خير في التزام الدين 

Ov. 1 0‏ . 
ويعتق» أو رده ويبقى ES)‏ '» كقول عبد الملك في الأولى. 

0 8 

الثالث: قول ابن القاسم على رأي بعضهم: إنه خير" بين القبول» ولا 

حبق الالء أو ayo I‏ ري" عل Gauge‏ الدرنة hed‏ 


(1) في (ر1): (أو دينا). 

(2) في (ز): (تأول له). 

(3) في (ش 2) و(ح): (وإسقاطه). 

(4) انظر: المنتقى» للباجي: 8/ 299. 

(5) في (م): )4 Ae‏ 

(6) في (م): (بإلزامه). 

(7) في (م): (كقولة عبد الملك). 

(8) في (ح): (الأول). وانظر: البيان والتحصيل: 15/ 250. 
)9( انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 15/ 250. 
)10( في (ر): (يخير). 

)1 1) في (م): (رقيقا). 


¢ )1 . 29 : 
Col‏ تدفع' ' إلي» وتسويتهم بين اللفظين. 


الرابع: قول أصبغ: لا خيار للعبد ولا عتق حتى يدفع امال فكأنه 
عنده من باب الشرط. 

المسألة الثالثة: قوله: أنت حر على أن تدفع إلي» فيها أيضا ثلاثة أقوال: 

الأول: تخيير”© العبد في أن يقبل ويلزه” المال ولا يعتق إلا بأدائه؛ أو يرد 
ويبقى OG,‏ وهو قول مالك وابن القاسم في المدونة» وقول جميعهم على ما 
ذكره بعضهم من أنهم لا يختلفون في ذلك. 

الثاني : قول ابن القاسم d‏ العتبية: berg‏ أن case ee te‏ 
بعضهم: هو سواء وعلى أن تدفه OO‏ ويخير العبد في الرضى بالعتق معجلا 
ويلزمه المال ديناًء أو يرد ذلك فيبقى رقيقاً على ما فسرناه. 

الثالث: تخريج بعض شيوخنا أنه متى دفع العبد المال كان حرأء شاء العبد 


(1) في (م) و(ش2) و(ر1) و(ح): (أن (fe‏ 

(2) في (م) و(ر1): (يدفع). 

)3( انظر: التبصرة» للخمي: 3831. 

)4( قوله: (أيضا) ساقط من (م) و(ر1). 

(5) في (م): (يخير). 

(6) في (م): (ويلتزم). 

(7) في (م): (رقيقا). 

(8) قوله: (مالك وابن القاسم) يقابله في (م): (ابن القاسم). 
(9) قوله: (على) ساقط من (م). 

(0 انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 15/ 250. 
(11) في (خ): (وقال). 

(12) في (م): (يدفع). 
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3 أبى» يريد: وللسيد إجباره على ما“ دفعه. 

قال: وهذا على القول بإجبار السيد عبده على الكتابة. 

المسألة الرابعة: قوله: أنت حر على أن تؤدي إلى الجواب فيها باتفاق: أن 
العبد لا يعتق إلا بالأداء» وله أن يرد ولا يقبل. 

ويتخرج فيها القول الآخر”” المخرج فوق © هذا. 

وفرق ^ بعضهم بينها وبين: أن تدفع إلي كا قدمناه. وبعضهم سوى 
leg‏ وهو الصحيح لتفويض التخيير للعبد بقوله“: تدفع Mas‏ 

المسألة الخامسة: قوله: إن أديت إلي أو أعطيتني أو جئتني أو إذا أو متى» 
وشبه US‏ فظاهره في الحكم في العتق Slog‏ الأمر إلى" أنه لا فرق بين ذلك 
وبين قوله: على أن تدفع إلي» وعلى أن تؤدي إلي» وأنه لا يلزمه العتق إلا برضاه 
ودفعه ما لزمه» وأن له أن لا يقبل ذلك ويبقى رقيقا ويدخله من التخريج 
الإجبار على الأداء على ما تقدم. 
)19 , 


وعبر بعضهم عن هذه الألفاظ بقوله: على أن تؤدي OS‏ ' إذ اعتقد 


(1) في (م): (أو). 

(2) قوله: (Le)‏ زيادة من (م). 

(3) قوله: (قوله) زيادة من (م). 

(4) قوله: (القول الآخر) يقابله في (ر1): (قول آخر). 
(5) في (ح): (قبل). 

(6) قوله: (وفرق) ساقط من (ر1). 

(7) في (م): (لقوله). 

(8) قوله: (تدفع وتؤدي) يقابله في (ر1): (يدفع ويؤدي). 
(9) قوله: (إلى) ساقط من )15( 

(10) في (م): (إلي). 


التسوية they‏ ولا فرق في مآل الحكم في ذلك» وإن اختلفت عبارته عن 
المسألتين في الكتاب وغيره» لكنه يختلف: 1 يض في: إن» وإذاء 
ومتى» وللعبد ذلك وإن طال الزمان» وهو قول مالك ف المبسوطة©)؟ 

قال: له ذلك ما دام في ملكه وإن طال” زمانه ويلزم ذلك ورثته من 
code,‏ قاله في: إذاء ومتى» وإن. 

قال ابن القاسم: ولا سبيل إلى ببعه في هذه الوجوه ولا هبه حتی 
يوقت عد pL‏ ويتلوع له ار" بعر a btn‏ ل قادو تة غل 
قياس قول مالك. 

وق الحا م ASS SU‏ 1 ينوم الس ما open‏ ابه ور 
لترو Gd‏ الد وار 

ومذهب سحنون أنه متى قاما من المجلس فلا حرية للعبد وإن جاءه 
ا 


)1( قوله: (يختلف: هل هو) able,‏ في (م): (ختلف وهو). 
(2) في (ر1): (المبسوط). 

(3) قوله: (الزمان» وهو... ملكه وإن طال) ساقط من Ce)‏ 
(4) في (م): CY)‏ 

(5) قوله: (يوقف عند) يقابله في (ح): (يوقفه). 

(6) في (ح): (و). 

(7) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد: 12/ 434. 
(8) قوله: (ومثله له) يقابله في (ر1): (ومثاله)» وقوله: (له) ساقط من (ح). 
(9) في (م) و(ر1): (جاء). 

)10( انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 15/ 44و99. 
(0 قوله: (في المدنية) يقابله في (ح): (وفي المدونة). 
(12) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 14/ 396. 
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وقوله: Oo)‏ للسيد أن يبيعه حتى يوقفه السلطان)]©. 
معناه: أن العبد رضى بالتزام ذلك والعتق عليه؛ ولهذا قال: [(وليسر © 
للعبد أن يطول USL‏ يعني في الأجل في طلب المال. 

[(ولا یدع السلطان السيد يتعجل بيعه حتى یتلوم له)]» وهذا شبه 
بعده المسألة بالتلوم في القطاعة» والقطاعة إنا هي بمراضاة”” العبد وقبوله 
ذلك؛ وهذا قال في كتاب المكاتب: [(وأرى”“ أن يصنع في هذا ما يصنع في 
الكتابة ويتلوم لهء ولا O mes‏ كا ON SH pare‏ 

وقوله [(في الرجل يكاتب عبدين له وأحدهما غائب فأبى الغائب وقال 
الآخر: آنا أؤدي؛ قال: يمضي على كتابته» فإن أداها عتق الغائب ولم يلتفت إلى 
5 ويكون مكاتبا مع صاحبه» ويرجع عليه صاحبه بحصته من الكتابة؛ 


& 


(1) في (م) و(ز) و(ح): (وليس). 

)2( انظر: المدونة (زايد): 321/5» و(العلمية): 6430/2 و(السعادة/ صادر): 6202/7 
و(تهذيب البراذعي): 516/2. 

C3)‏ في (ر1): (ليس). 

)4( انظر: المدونة (زايد): 6327/5 و(العلمية): 6431/2 و(السعادة/ صادر): 6202/7 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 516 . 

(5) في (ح): (يدعي). 

(6) انظر: المدونة (زايد): 21/5 3» و(العلمية): 6437/2 و(السعادة/ صادر): 6202/7 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 516. 

(7) في (م) و(ر1): (مراضاة). 

(8) في (ر1): (وأراه). 

(9) في (م) و(ر1): (ينجم). 

(10) في (ز): (ينجم). 

(11) انظر: المدونة» (زايد): 5/ 414» و(العلمية): 2/ 484» و(السعادة/ صادر): 7/ 264. 

(12) في (م): (إيايته). 


Oa¥‏ فور ave‏ ا شا Lg gen’ ood LOGE allay cal sf‏ با 
[(من أعتق عبده على أن عليه كذا OCU‏ العيد: إن العتق Bl‏ والدنانير 
4 

لازمة)]” ©. 

قال فضل بن سلمة وغير واحد من الشيوخ المتقدمين والمتأخرين: هذا 
دليل على إجبار السيد عبده على الكتابة» وهو الذي لابن القاسم في سماع 
أصبغ» pot dy‏ أبي محمد لابن القاسم خلافه أنه لا يلزمه» وقد ذكرنا 
اختلاف قول مالك وأصحابه فيها قبل في العتق. 

قال فضل: فأما أَشْهّب GB‏ اعتل في التفريق ما بين مكاتبة الحاضر مع 
الغائب وبين مكاتبة الحاضر وحده كرهاء و ا لحاضر له أن يعجز نفسه إذا 
كان وحده فلا يكاتب إلا cols p‏ والآخر ليس له ذلك دون الغائب. 

وفي النوادر: Oe HS]‏ عبيده”” [106/ أ] الكتابة بكذا OES‏ فلم 
يرص أحدهما فذلك يلزمه عند ابن القاسم» وكذلك لو كان أحدهما غائباًء 


(1) في (م): (أنه). 

)2( انظر: المدونة (زايد): 5/ 6386 و(العلمية): 2/ 467» و(السعادة/ صادر): 7/ 6244 
و(تبذيب البراذعي): 2/ 559. 

(3) في (ر1): (فيأبى). 

)4( انظر: المدونة» (زايد): 5/ 386» و(العلمية): 2/ 467» و(السعادة/ صادر): 6244/7 
و(تبذيب البراذعي): 2/ 559. 

(5) في (م) و(ز): (فإن). 

(6) في (م) و(ش2) و(ر1) و(ح): (لزم). 

(7) في (م): (عبده). 

(8) قوله: (وكذا) ساقط من (م) و(ح). 


مكتبة الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 


كتاب المكاتب 1287 


وقاله أصبغ على الاستحسان والاتباء“. 
الاين بحن prensa Ec pre errr‏ 
عليه فا Vga ee ee‏ ادا 
pals Osa‏ 
(O). 8‏ ,+ 4 1 7 
م ' الذي يعتق شقصاً له من مكاتب: [(فإن) يترك7) 
له نصيبه من ا مال ولم يفك“ له رقأء فإن عجز المكاتب فإن الناس اختلفوا في 
حظ المعتق منه؛ فقال ناس: 5S‏ 09 حظه فيه عتيقا ولا يكلف تام عتقه؛ لأنه 
ا dos‏ عيرق كوا عاد ged”‏ 


0 13 14 : :1 
وقالآخرون :لا ؟يكون للمعتق حظه في العبد إذا 


وكذلك عندي في 


(1) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 64. 
(2) قوله: (في) زيادة من )15( 

(3) في (م) و(ح): (للعبد). 

(4) في 2ر1 ) (ز) و(ح): (فإنه يلزمه). 

(5) في (ر1): (بعجز). 

(6) قوله: (في) ساقط من (ح). 

(7) في (ر1): (يدرك). 

(8) في (م) و(ر1) و(ح): (يفكك). 

(9) في (م): (حق). 

(10) في )24 و(ر1) و(ح): (يجوز). 
(11) في (م): AW)‏ 

(12) في (ز) و(ش2) و(ر1) و(ح): (كانت). 
(13) في (ر1): (الآخرون). 

(14) قوله: (لا) زيادة من (م). 


ا ل اا 
کا ھر ی کر الال عله شيا Prac cary‏ 


عليه في كتاب ابن عتاب. 

والذي عنده في الأم وعند القاضي أي عبد الله ما هذا نصه: فإن الناس 
اختلفوا فيه؛ فقال ناس: يكون للمعتق حظه في العبد إذا عجز.. إلى آخر 
المسألة لاغير؛ لم يذكر قولاً آخر. 

وخالد بن إلياس العدوي”» كذا في كثير من النسخ. 

dy‏ أمهات شيوخنا وفي بعض النسخ: خالد بن إياس» وكذا في كتاب 
ابن المرابط. 

قال الأصيلي: وإلياس هو الصواب. 

وانظر قول سحنون في بنت المكاتبة© إذا ولدت فوطىء السيد البدت 
السفلى: [(فهي بحاهها معهم إلا أن ترضى ويرضون بإسلامها إلى السيد 
وتكون أم ولدء ويوضع age‏ من الكتابة مقدار حصتها. 

قال سحنون: ويكون من“ معها في الكتابة من يجوز رضاهن؛ فإن كانت 


)1( انظر: المدونة» (زايد): 5/ 64015400 و(العلمية): 2/ 6476 و(السعادة/ صادر): 7/ 255. 
(2) في (ح): (هكذا). 

)3( قوله: (هي) زيادة من (ز) و(ر1). 

(4) قوله: (العدوي) ساقط من (ح). 

(5) في (ش2) و(ح): (المكاتب). 

(6) قوله: (عنهم) ساقط من (ح). 

(7) قوله: (من) ساقط من (م). 
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a 1 5 0‏ ا 
في قوتها وأدائها ممن ترجى” ' نجاتهم بها“ ويخاف عليهم -يعني العجز- 

3 
al‏ رضوا بإخراجها لم OU‏ 

6 5 

قال القاضي كآنه : هذا وفاق وتفسير» وعليه”' تحمل مسألته” في عتق 

أحد CIA‏ برضى بقيتهم» وكله خلاف قول غيره. 
8 . 

وقول ربيعة إنه لا يلتفت إلى Oats,‏ لأنه لا يدري“ في ما تصير إليه 
حالهم؛ فابن القاسم وسحنون اعتبروا حاهم OV‏ عند وقوع نازلتهم وم 
يعتبروا ما يتوقع بعد » وربيعة وغيره اعتبروا ما عساه أن يتوقع في المآل 

OL‏ يكن في المعتق رجاء ولا خوف الآن. 

11 
ا [(إغب] كانا يريان بيع كتاية المكاتب كن ل ١‏ 


1G‏ موقوف" ' في كتب شيوخناء وثبت في بعض النسخ» وصحت في 


(1) في (م) و(ر1): (يرجى). 

(2) قوله: (مها) ساقط من (م). 

(3) قوله: (إن) ساقط من )15( 

)4( انظر: المدونة» (زايد): 4/ 403» و(العلمية): 2/ 6477 و(السعادة/ صادر): 6256/7 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 567. 

(5) في (ح): (عليه). 

(6) في (ح): (المسألة). 

(7) في (ر1): (رضا). 

(8) قوله: (لأنه لا يدري) يقابله في (ح) و(ش2): (لأنا لا ندري). 

(9) قوله: (بعد) زيادة من (م). 

(10) في (م): (فإن). 

(11) قوله: (لا) ساقط من (م). 

(12) انظر: المدونةء (زايد): 5/ 6406 و(السعادة/ صادر): 7/ 258. 

(13) قوله: )98 5 موقوف) يقابله في (ر 1): (يجوز موقوفة). 


رواية سليان بن سالم وغيره. 


o 8 5 7 1 5‏ 
وإلى Olga‏ ذهب محمد بن لبابة في منتخبه» وذهب أيضاً إلى ظاهر 


مذهب يحيى بن سعيد في جواز بيع رقبة المكاتب برضاه» عجز عنده أو لم 
و وم تأت مبينة في رواية يحيى. 

وال عق al esl‏ ن اا ع 

وان الات وا ا ا 
Ts‏ 

زاد في كتاب محمد: إلا أن يشترطه” سيده؛ وذكر فيها هناك خلافا 
لأَشْهٌب” ول يفسره. فانظره. 

وقوله في حديث بكير: [(إنه سمع عبد الرحمن بن القاسم وابن قسيط ° 
استفتيا في جل كان له مكاتب» فقال له رجل”' © أبتاع منك ماعلل مكاتباك هذا 
بفرض OPEC Wwe Bl‏ كذا في بعض الروايات بالفاء. 


a 


(1) في (ر1): (مذهبيهما). 
(2) في (ح): (يعجزه). 

(3) في (م): (تأول له). 

(4) في (م): (إذ). 

(5) في (م): (أنه). 

(6) قوله: (إنه لايدخل) يقابله في (م): (إنها لا تدخل). 

(7) انظر: المدونة (زايد): 6/ 56» و(العلمية): 6542/2 و(السعادة/ صادر): 8/ 330. 
(8) في (م): (يشترطها). 

)9( انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 8 6. 

)310 (ح): (قيط). 

(11) قوله: (رجل) ساقط من Ce)‏ 

(0)انظر: المدونة (زايد): 5/ 407» و(العلمية): 2/ 479 و(السعادة/ صادر): 7/ 259. 
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.ء 1 
وني أصول شيوخنا: بعرض” ' مائتي دينارء بالعين. 
1 2 نوي عم O)‏ 5 4 ع . 
قالا: [(لا يصلح” ' هذا إذا ذكر” ' فيه ذهب وورقء لک { يأخذه بعرض 
٠. ٠. 8 0 6 5 €‏ 4م 
ولا يسمي» فليس به بأس)] '؛ معناه: سمى” ' العرض على أن يأخذ عوضه ذهبأء 


وقول“ بعض الرواة في الشريكين في العبد يكاتب كل واحد منهم| نصيبه 
بعد الآخر والذي wake ale Lils‏ اجا ake‏ كل of‏ کا 
أحدهما Bly‏ إلى سنتين» والآخر بائتين إلى سنة... إلى آخر المسألة ثابتة في 
Oly,‏ وسقطت من رواية يحيى بن عمرء وليست في رواية إسحاق بن 
إبراهيم من الأندلسيين» وثبتت عند الدباغ ويحيى بن أيوب من القرويين. 
وابن وضاح من الأندلسيينء ولم يقرأها ابن أي سليهان ولا أحمد بن خالد. 
و کلام عبد ررر ٩5‏ 5 الماش OD‏ 


وقول ابن القاسم في الحجة على المسألة آخر الباب: [(لم يكن يجوز لأحدهما 


(1) في (ر1): (يعرض). 

(2) في (م) و(ر1): (يصح). 

(3) في (م): (كان). 

(4) في (م) و(ز): (ولكن). 

(5) انظر: المدونة» (زايد): 5/ 407» و(العلمية): 2/ 4279» و(السعادة/ صادر): 7/ 259. 
(6) قوله: (معناه: سمى) يقابله في (ح): (معنى يسمي). 
(7) في (م) و(ز) و(ش 2) و(ح): (قول). 

(8) في (ر1): (يكاتب). 

(9) في (م): (رواياتنا). 

(10) في C15)‏ (وهذا). 

(11) قوله: (عبد الملك) يقابله في (ر 1 ): (عبد الله). 
)12( انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 97. 


عي اع 8 3 1 e‏ 
أن بأد Bes ee Ota‏ ار ولد OP (Om‏ كنذا 
: 4 
لشيوخنا- بالخاء والفاء - ولغيرهم: اجتلاي7 5 بالجيم Us‏ 
5 كانه 6 . E O‏ 
وقوله: [(وإذا به" الذي له يفتح له عتقه)]” “» كذا في أصول شيوخنا 
ويروى: “Chant‏ 
وقوله: [(يأخذ هذا بنجوم» ويأخذ هذا بخراج» فأحدهما" لا يدري يوم 
. 9 0 ” 
أذن OLS‏ كذا في أصول شيوخنا. 
وني بعض الروايات: فيأخذ ما لايدري يوم أذن له. 
1 . ,+ 10( . 
وتأمل قوله [(في النصراني يعتق عبده أو يكاتبه فأراد تغيير” “ذلك:لم 
& & 11 0 0 
أعرض له إلا أن يسلم العبد)] ؟؛ دليله أنه متى أسلم [106/ ب]لم يكن له 
نقض ذلك؛ لأنه حكم بين مسلم ونصراني. 
د . ,)12 1 : 
ولم يفرق هناإن 1 'يسلم بين بينونته عنه أم لاء خلاف ماله في 
(1) في (ز) و(ر1): (اختلاف). 
(2) قوله: (بلا قيمة) يقابله في (م): (بالقيمة). 
)3( انظر: المدونة» (زايد): 5/ 413» و(العلمية): 2/ 483» و(السعادة/ صادر): 7/ 263. 
(4) في (ح): (اختلاف). 
(5) في (ز): (أدائه)» dy‏ (ر1): (وأدائه). 
(6) قوله: (له) زيادة من )15( 
(7) انظر: المدونة (زايد): 5/ 413» و(العلمية): 2/ 483» و(السعادة/ صادر): 7/ 263. 
(8) في (ز): (فيأخذها). 
)9( انظر: المدونة (زايد): 5/ 413» و(العلمية): 2/ 483» و(السعادة/ صادر): 7/ 263. 
(10) في (م): (تعسر). 
(11) انظر: المدونة (زايد): 5/ 340» و(العلمية): 6485/2 و(السعادة/ صادر): 6265/7 
(12) قوله: C1)‏ ساقط من Ce)‏ 
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العتبيية وما قاله الشيوخ» وقد تقدم في العتق من هذا الأصل وفي 
النكاح الثالث. 

DIS‏ أم ولد النصراني تسل : وأكثر الرواة يقولون: تكون 
موقوفة إلى أن يسلم OU Urged‏ ثبتت لابن وضاح وسقطت لغيره ولم تكن 
في كتاب ابن المرابط. 

وقوله [(في المكاتب يغنمه أهل الحرب أو يأبق إليهم ثم يغنمه المسلمون: 
يرد إلى ربه إن علم» فإن عرف أنه مكاتب dy‏ يعرف سيده أقر على كتابته 
وبيعت وكانت فيئاً للمسلمين)]2. 

ظاهره أنه متى 04 يعرف عين ربه» وإن عرف أنه لمسلم وعرف بلده أنه 
208 وهذه أبين ما في كتاب الجهاد في المتاع إذا لم يعرف OLY a,‏ ههنا 
toes‏ إل ea‏ :واضمة من الكاتب فة WN‏ قد :يتوص 07 من 
المكاتب لمعرفته عين ربه» وإن سماه وجهل اسمه؛ لاشتراك الناس في الأسماء» 


)1( انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 15/ 63. 

(2) في (م): (يسلم). 

(3) انظر: المدونة (زايد): 5/ 416 و417 و(العلمية): 2/ 486» و(السعادة/ صادر): 
7/ 6266 و(تہذیب البراذعي): 2/ 573. 

)4( انظر: المدونة (زايد): 6419/5 و(العلمية): 2/ 6487 و(السعادة/ صادر): 6267/7 
و(تبذيب البراذعي): 2/ 573. 

(5) قوله: (أنه متى لم يعرف) يقابله في (م): (أن مالم تعرف)» وفي (ز): (أنه مالم يعرف)» وني 
(ر1) و(ح): (ol)‏ 

)6( انظر: المدونة (زايد): 3/ 27 و28 و(العلمية): 1/ 504., و(السعادة/ صادر): 3/ 13. 

(7) في (ر1): (لأنه). 

(8) في (ر1): (وقد). 

(9) في (م): (نتوصل). 


وهو خلاف ما ذهب إليه عبيد O og shea‏ وإبراهيم بن أبي الفياض البرقي؛ 


2 3 ْ 
أنه OY‏ يقسم حتى يوجه إلى البلد ويبحث” ' عنه» وخلاف ما ذهب إليه محمد 


: . 4(« )5 00000 6 
فيها جهل ربه وبلده MAG‏ آنه كاللقطة توقف؛ فإن لم يوجد من 
OO‏ 


Oa yay‏ قسم. 
وقوله DI‏ الرجل يكاتب عبده على أن السيد أو العبد بالخيار يوماً أو 
OL gt‏ إنه عور جل الارن الككابة Goby‏ الخبار ق ged‏ فى شرب 
الشهر في العبد» ومذهبه عندهم في الكتابة أنه سواء» كان الأجل قريباً أو 
بعيدأء بخلاف الخيار في البيع؛ لأن العلة في البيع محافة الزيادة للضمان. 
cls‏ الع يفيض إن أجل لمق 0 للق أن (deat‏ 
وهنا العبد في ضمان مالكه على كل حال. 
وحكى فضل عن أَشْهّب: إن طال أجل الخيار جداً فسخت الكتابة إلا أن يترك 
الخيار مشترطه OMe als y‏ خلاف قول ابن القاسم» لکن حكى سحنون عن 
Get‏ مثل قول ابن القاسم» فانظر؛ هل يوافق ابن القاسم في الشهر ونحوه ويخالفه 


(1) في (م): (الحقواني)» وفي (ز): (الحفاوي).؛ وني (ر1): (الحقناوي). 

(2) قوله: (أنه لا) able‏ في (م): (آلا). 

(3) في (ر1): (ويتجنب). 

(4) قوله: (وتلف) زيادة من (م). 

(5) قوله: (أنه) ساقط من (ح). 

(6) في (ح): (يجد). 

(7) قوله: (يوجد من يعرفه) يقابله في (ر1): (يجد من يعرف). 

)8( انظر: المدونة (زايد): 5/ 421» و(العلمية): 2/ 6489 و(السعادة/ صادر): 6269/7 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 575. 

(9) في (م): (في ذلك)» وفي (ز): (ذلك). 

(10) في (ح): (وظاهر). 
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فيا زاد؟ وهو دليل قوله: إن طال جدأء وهو المفهوم من غرض ابن أبي زمنين. 

وقوله في اختلاف المتبايعين: [(إن كان المشتري قبض السلعة وبان بها 
فالقول OLS‏ جعل بعض الشيوخ قوله: وبان بهاء قولاً dha bo‏ غير قوله 
بمجرد القبض» وقد بيناه في السله O‏ الثاني. 

وقول اب [(يدخل مع المكاتب e‏ اشتراه من قرابته الولد 
Vy LI Is‏ تخل الا € اجك اللخ عل آنه لا Je‏ 
الحد e‏ 

وقول ابن نافع: [(لا يدخل إلا الولد قط إذا اشتراهم بإذن 
السيد)]. 


وقال ف غير المدونة: اشتراهم بإذن التسل Oy el‏ ظاهره خلااف gill‏ 64 


(1) انظر: المدونة (زايد): 6427/5 و(العلمية): 488 64895 ونصها: (فازما)» 
و(السعادة/ صادر): 7/ 9 و(تہذيب البراذعي): 2/ 575. 

(2) في (ر1): (التسليم). 

(3) في (ر1): (في). 

(4) في (ر1): (الأم). 

(5) انظر: المدونة (زايد): 6431/5 و(العلمية): 6495/2 و(السعادة/ صادر): 6276/7 
تهذيب البراذعي: 2/ 579 . 

)6( انظر: التبصرة» ص: 4019. 

)7( انظر: المدونة (زايد): 6431/5 و(العلمية): 6495/2 و(السعادة/ صادر): 7/ 276» 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 579. 

)8( انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 682/13 والبيان والتحصيل» لابن رشد: 
5 , والأحكام» للالقي: 1/ 515. 


وحمله بعضهم على الوفاق باستدلاله؛ لآن له أن يستحدثهم في كتابته. فإذا 


nate ee. )1‏ 
اشتراهم" فكأنه استحدثه ولا يجتاج إلى الإذن في“ الاستحداث» فكذلك 
في الشراء. 
t ae 8‏ + 3 
وانظر قوله: [(إذا أراد أن يشتري المكاتب أمة كان تزوجها' ' وهي 
حا a]‏ ليله أن تحصن عر Gel‏ ولاكوة أنه لمر 
5 
سيده بشرائها)]» فجعل السكوت هنا ليس بإذن؛ لأنه لو كان إذنا 
gay Uy pf a cls‏ قد على بعر انها aac AS pad y‏ من Sad AUS‏ أن 
إذنه هنا إن) يكون صراحاً. 
EE ROE sealed‏ 
والسر النكاح» ومن ذلك قوله: Ip‏ تَوَاعِدُوهنْ Gif‏ [البقرة: 235] 
أي OOS‏ 
)1( في (م) و(ز) و(ش2) و(ر1): (اشتراه). 
)2( قوله: (الإذن 3( able‏ في (ز) و(ش 2): (الإذن 39( 
(3) في (م): (يتزوجها). 
(4) قوله: (بإذنه) يقابله في (م): (أن I) 2G) dy Cos‏ يأذن له). وني (ر1): (أن 
يأذن له). 
)5( انظر: المدونة (زايد): 6441/5 و(العلمية): 6501/2 و(السعادة/ صادر): 6283/7 
و(تبذيب البراذعي): 2/ 585. 
(6) في (م): (فيدل). 
(7) في (ح): Gaal)‏ 
(8)انظر:المدونة(زايد): 6447/5 و(العلمية):502/2:و(السعادة/ صادر): 
77. 
(9) قوله: (ومن ذلك قوله: J‏ تَوَاعِدُوهنٌ يا أي تكاحا) زيادة من (م). 
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كتاب المكاتب 1297 
ا i,‏ ا 
cl).‏ 


وقوله: [(اجترموا [aye‏ أي جنوا جناية» والجرم الجناية 
1 . 1 3 
اراب الان اكاب يموت ويرك ولا وا كو عند 
5 
ابن icles‏ وتم الكتاب oie‏ قبله” 


تمت الكتابة بحمد الله وحسن عونه ويمنه. 


يفف 


انظر: مذيب اللغة:200/12)» ولسان العرب: 4/ 356» وتاج العروس: 
2 6. 

(1) انظر: لسان العرب: 14/ 153. 

(2) في (ح): (الباب). 

(3) انظر: المدونة (زايد): 5/ 441» و(العلمية): 2/ 502» و(السعادة/ صادر): 7/ 284. 

(4) في (ز) و(ح): (4). 

(5) في (ح): (فيه). 
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كتاب المدير 
3 ]] التديير: ge ade‏ مقید بموت © ila‏ وله أحكام ALE‏ 
فيها العتق إلى أجل والوصية بالعتق بعد الموت. 


وهو مأخوذ من العتق بعد موت المعتق وإدبار الحياة عنه. 

,3 كل شيء: ما وراءه» بسكون الباء وضمها”» والجارحة - بالضم لا 
غير - وأنكر بعضهم الضم في غيرها“. 

فمتى نص على لفظ pull‏ أو قال: هو حر عن دبر مني فهذا حكمه مالم 
يقيد ذلك با يزيله عن ستته؛ كقوله: مالم أغيّر ذلكء أو ارجم عنه» أولم 
أنسخه بغيره» أو أحدث فيه حدثاً» فهذا له حكم الوصية. 


ومتى كان العتق بلفظ الوصية”” dy‏ يذكر لفظ التدبير فليس له حكم التدبير 
إلا أن يقيده أيضاً بصفة التدبير وستته كقوله: [(إذا مت فعبدي فلان حر)], لا 


يغير عن حاله أو لا مرجع لي فيه» ومثل هذا؛ فهذا له حكم التدبير. 


(1) قوله: (عقد) ساقط من (م). 

(2) في (ر1): (یموت). 

(3) في (ز): (ضمها). 

)4( انظر: #بذيب اللغة: 14/ 80 6815 ولسان العرب: 4/ 268. 

(5) في (ز) و(ش2) و(ر1) و(ح): (بقوله). 

(6) في (ر1): (رجع). 

(7) قوله: (بلفظ الوصية) يقابله في (ر1): (بلفظة أو وصية). 

(8)انظر: المدونة (زايد): 6224/10 و(العلمية): 4/ 6375 و(السعادة/ صادر): 670/15 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 6 47. 

(9) قوله: (لي) ساقط من (ر1). 


ع ar‏ 5 و 1 5 ¢ 5 
وأما إن قال ذلك مجرداً: عبدي حر* ' إذا مت أو متى مت أو بعد موتيء فله 


يته في ذلك من تدبير© أو وصية» فإن عري عن ذلك فابن القاسم يراها وصية 
حتى ينوي التدبير» weil‏ يراه تدبيراً حتى ينوي الوصية» أو ا ما 
يقتضيها من كونها sem‏ أو في مرض أو rps Oss LIF‏ 

OLS‏ اختلف إذا قيد تدبيره بشرط كقوله: [(إن مت في سفري أو مرضي 
أو في هذا البلد أو إذا قدم فلان فأنت مدبرء هل هي وصية له الرجوع فيه ا؟)] 
وهو قول ابن القاسم في سباع أصبغ إلا أن يكون قصد التدبير. 

وله في كتاب محمد بن Soll‏ وابن سحنون: هو تدبير لازم وقاله" ابن كنانة. 


1252 1 كك‎ aby 
وذكر في الكتاب [(جواز رهن المدبرة ورهن جنينها ¢[ » واحتج‎ 


(1) في (ر1): (حرا). 

(2) في (م): (تدبر). 

(3) قوله: (فابن) يقابله في (ر 7): (فإن ابن). 

(4) في (م) و(ر1): (يقارنها). 

)5( قوله: (كونها لسفر) يقابله في (ر1): (كونه بالسفر). 

)6( قوله: (حتى ينوي التدبير ... أو تجديد وصية) ساقط من (ح). 

(7) قوله: (مرض أو تجديد وصية ونحوها) يقابله في (م) و(ر1): (المرض أو تجريد الوصية 
ونحوه)» وقوله: (ونحوها) يقابله في (ح): (ونحوه). 

)8( في (ح): (وكذا). | 

)9( انظر: المدونة (زايد): 10/ 129» و(العلمية): 4/ 6327 و(السعادة/ صادر): 10/ 15» 
و(تهذيب البراذعي): 4/ 236. 

(10) في (ح): (وقال). 

)311 (ر1): (حملها). 

)12( انظر: المدونة (زايد): 6/ 618 و(العلمية): 2/ 18 5» و(السعادة/ صادر): 6303/8 
و(تبذيب البراذعي): 2/ 547. 
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وإن مات سيدها فاعلم أنه lel‏ يجوز ارتهانها على وجهين: إما في غير 
ابتداء سلف وابتداء عقد بيع» بل تطو ع( بالرهن أو برضي من المرتهن أن 
One Lage tad‏ رهن اجر ig‏ جاتر لا tad yal fel‏ له إن حل أجل دف 
والسيد حي عديم» والدين بعد التدبير؛ لم ae‏ وبقيت رهناً إن شاء المرتهن إلى 
موت السيد J‏ ملاثه. 


وإن كان الدين قبل التدبير بيعت فيه وكان أحق بهاء فلا علة هنا تمنع من 

الرهن POL,‏ کان إن رهنها”” في نفس عقد بيع؛ فإن كان الدين قبل التدبير جاز 

داك Ve‏ واد لاا فى كل ,سال Sp‏ الدين أو يسرت الد 
تباع فيه» والمرتهن أحق بها. 

apy‏ كان الدين بعد ل يجز للغرر؛ إذ صاحب الدين لا يدري متى 


(1) في (م): (يطوع). 

(2) في (ر1): (مرض)» وني (ح): (رضى). 
(3) في (م): (من). 

(4) في (م): Cas)‏ 

(5) في (ر1): (و). 

(6) في (ر1): (إن). 

(7) قوله: lel)‏ رهنها) يقابله في (م): (رهنا). 
(8) قوله: (كان) ساقط من (ر1). 

(9) قوله: (جاز ذلك) يقابله في (م): (بيعت فيه). 
)610 (ر1): (يحول). 

(11) في (ر1): (یموت). 

(12) في (ح): (إن). 


يقبض دينه» وهو إنم| يرجو قضاءه من رهنه أو ملاء السيد» فلا يدري و 
يحل أجله قبل موت السيد وهو ملي فيأخذه لأجلهء أو © وهوعديم وهو لا 
يقدر على بيع الرهن فينتظر”" وفاة السيد لبيعه؟ 

وغل هذا الوجة اول عقن lt gat‏ فول GG‏ متعم رسن للدي 

وعلى ما تقدم يجب أن يتأول إطلاق إجاز:© مالك وابن القاسم 
لرهنه» ويكون هذا كله غير اختلاف منهم» بل كل منهم تكلم على وج هلم 
يتكلم عليه الآخر. 

وتأول أبو محمد وأبو عمرّان قوله: [(في جواز رهن مادبر من 
جنينها)] أنا ذلك إذا كان ,© متقدماً لا متأخراً؛ إذ لا يجوز له أن 
يعرض المدبر للبيع» ومعنى ذلك أنها تباع بجنينهاء وهذا كما تراه لولم يرهنها 
كوه AUG Oe yh‏ عن تله ونه 


)10( ١ 


yas‏ للغرماء بها في بطنها. 


(6) 


(1) في (ح): (Je)‏ 

dQ)‏ (ر1): (أي). 

(3) في (ح): (فينظر). 

(4) في (م): (فيجب). 

(5) في (ر1): (الإجازة). 

(6) قوله: (من) زيادة من (م). 

)7( انظر: المدونة (زايد): 6/ 28» و(العلمية): 2/ 6525 و(السعادة/ صادر): 6310/8 
و(تبذيب البراذعي): 2/ 547. 

(8) قوله: (الدين) ساقط من (ح). 

(9) في (ر1): (بتدبير). 

(10) في (م): (نرى)؛ dy‏ (ر1): (ببيعها). 
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ولو أعتقه فلم oD,‏ ارو فاا ا إلا أن يقال: إن هذا 
تقل الصورة ق abide NO ph‏ ف بد البيع» فيكون هذا 


على“ وجه الكراهة لا على الإيجاب في المنع» ويلزم هذا كله في رهن كل 


مدس: ' 

ويحمل عليه ظاهر قول GGT‏ منع رهن المدبر مطلقاًء خلاف ما تأوله 
من ذكرناه قبل» والله أعله © 

وقول: [( یی بن سعيد 3 المدبر إذا مات سیده: ماله و وولده من أمته 
لورثة سيده؛ oY‏ ولده لیس من ماله)] 8 ظاهره الخلاف» وقد ذهب عمر بن 


غيب العورة le‏ ع ود وعطاء أن pay‏ غر OS Me asthe‏ 

(1) في(ر1): (يرد). 

(2) قوله: (فلم يزد الرهن) able‏ في (م): (ل يرد الرد)ء وفي (ز): (يرد الرهن). 

(3) قوله: (اللهم) ساقط من (ح). 

(4) في (م) و(ر1): (مستشقل). 

(5) في (ح): (بشبه). 

(6) قوله: (على) ساقط من (م). 

(7) في (م) و(ز) و(ح): (الكراهية). 

(8) قوله: (والله أعلم) ساقط من (م). 

(9) في (ح): (بسيده). 

(10) انظر: المدونة (زايد): 6/ 22» و(العلمية): 2/ 527 و(السعادة/ صادر): 8/ 305. 

(11) أخرجه ابن أبي شيبة: 4/ 323 في باب في ولد المدبرة من قال هم بمنزلتها من كتاب البيوع 
والأقضية» رقم (20639). 

(12) أخرجه البيهقي: 10/ 316 في باب ما جاء في ولد المدبرة من غير سيدها بعد تدبيرها... 
من OLS‏ ال مدبر» برقم: 21384. 

(13) في (م) و(ر1): (تملوكين). 


لسيدهاء وهو أحد قول الشافعى» فيشبه أن يحبى ذهب إلى هذاء وهو قول عطاء 


أيضاً في ولد المدبر من أمته إن هم حكم أمهم» وهو قول ابن ae‏ والليث 
والأوزاعي eg aly‏ فهم على هذا مال للعبد للسيد اتتزاعهم في صحته. 
وقد تأول بعض شيوخنا قول يحيى أنه في أولاده قبل التدبير؛ فيكون وفاقاً 
لذهب tle‏ والله LO bel‏ 

وقوله: ])$ الذي كاتب عبده ومدبره» OE‏ السيد وخرج بعض المدبر 
من ثلثه: إنه يسعى [107/ ب] مع صاحبه في بقية الكتابة)]© إلى آخر 
ا IG‏ نس نين ga to pl‏ نموا 
صحت” هذه الزيادة لابن وضاح وحده وليست في كل الروايات» ول 
يذكرها ابن أبي زمنين ولا غيره من المختصرين. 


pot OTC مني‎ lated غد‎ UES Page غور‎ DI: gal وقول‎ 


)1( أخرجه عبد الرزاق في باب أولاد المدبرة من كتاب المدبر» رقم )16682( 

(2) أخرجه عبد الرزاق: 9/ 144 في باب أولاد المدبرة من كتاب المدبر» رقم )16684( 

(3) قوله: (للعبد) زيادة من (ز). 

(4) قوله: (والله أعلم) ساقط من (م). 

)5( انظر: المدونة (زايد): 6/ 26» و(العلمية): 2/ 523» و(السعادة/ صادر): 6308/8 
و(تبذيب البراذعي): 2/ 546. 

(6) قوله: (المدبر) ساقط من (ح). 

(7) انظر: المدونة (زايد): 6/ 26» و(العلمية): 6524/2 و(السعادة/ صادر): 8/ 6309 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 546. 

(8) في (م) و(ح): (وصحت). 

(9) في (ح): (عتق). 

(10) انظر: المدونة (زايد): 6/ 626 و(العلمية): 2/ 6524 و(السعادة/ صادر): 6309/8 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 546. 
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كلامه سقطت”' في كتاب ابن عتاب لغير ابن وضاح وهي ثابتة لأكثر الرواة 
من القرويين وغيرهم. 


وقوله: [(في pall‏ يقع© في المغانم Old]‏ عرفوا سيده أو أنه لأحد من 


المسلمين , بخینه)]. 

كذا في كتب شيوخناء وسقطت لفظة: بعينه في بعض الروايات» وقد نبه 
علي“ ابن أبي زمنين وقال: سقطت في أكثر الروايات» وبسقوطها تصح 
المسألة؛ OY‏ حكم yall‏ إذا علم به في المقاسم وإن لم يعرف ربه حلاف 
العبد الذي ليس بمدبر؛ لا يقسم ويؤاجرء بذلك فسرها سحنون. 

قال القاضى Key sales‏ يدل أن الصواب سقوطها أنه كلام مكرر“؟؛ 
لان" قول قبل: إذا عرفوا سیده يغني عن قوله: إن عرفوا أن لرجل بعيده. 
فدل على سقوط: عينه» ويأتي قوله: [(فإن لم يعلموا حتى اقتسموه)]" أي: ل 
يعلموا أنه مدبر. 


(1) في (ح): (وسقطت). 

(2) قوله: (يقع) سافط من (ر1). 

(3) في (ز) و(ش 2) و(ر1) و(ح): (إذ). 

(4) في (م): (و). 

(5) انظر: المدونة (زايد): 6/ 28» و(العلمية): 2/ 25 5» و(السعادة/ صادر): 8/ 310. 
(6) في (م): (عليه). 

(7) قوله: (في) ساقط من (م). 

(8) في (م): (بخلاف). 

(9) في (م): (يتكرر)؛ وفي (ز): (متکرر)» وني (ر1): (يتكرر). 

(10) في (ح): AY)‏ 

(11)انظر: المدونة (زايد): 6/ 28» و(العلمية): 2/ 25 5» و(السعادة/ صادر): 8/ 310 


7 5 . 2 1 5 

وقول بعض” Oly WO‏ في مسألة: [(النصراني يشتري مسلا ويدبره: لا 
عون Laat‏ التصر اق لل GY‏ لو أجزت له اعرا ما قله رلگن 
مالم جز له ملكه ابتداء لم يجز له شراؤه)]. 


ال gg!‏ إن ن oleae‏ أن اليم يقست Les pilin‏ 

قال القاضي sais‏ قال بعض شيوخنا: لأنه إذا لم جز له شراؤه فكأنه 
ey. Pr woe‏ 

وتأول أكثرهم قول غيره على تعجيل العتق كما نص عليه في مسألة: [(إذا 
اهلو OU pads‏ وفيها تكلم غير ف تقل جره ولان همتع ف 
idl‏ من cong‏ وا يكلم عل SMI DLN‏ ولاك Lady eth‏ 
تكلم في الشراء جردا بغير تدبير» ولو كان كلامه وجوابه على الوجهين لكان 


(1) قوله: (بعض) ساقط من Ae)‏ 

)2( في (ر1): (الروايات). 

(3) في (ر1): (شراءه). 

)4( انظر: المدونة (زايد): 6/ 630 و(العلمية): 2/ 26 5» و(السعادة/ صادر): 6311/8 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 549. 

(5) في (م): (وقال). 

(6) قوله: (له) زيادة من (ز). 

(7) قوله: (عبد) ساقط من (ح). 

(8) قوله: (عبد غيره) يقابله في (م): (عبده). 

(9) في (ز): (فديره). 
انظر: المدونة (زايد): 6/ 630 و(العلمية): 2/ 6526 و(السعادة/ صادر): 6311/8 
عقنت البراذعي): 2/ 549. 

(0 قوله: (بالتدبير) ساقط من Ce)‏ 

(0)قوله:(ولا) زيادة من dy Co)‏ (ح): ANN)‏ 
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تناقضاً؛ لأنه قال في أول الکلام: لو أجزت شراءه ما بعته عليه أي: لتركته له 
KL‏ وواجرته” له كا يقول ابن القاسم في التدبير. 

ثم قال آخراً في مسألة: [(إذا أسلم عبده فدبره: فلا منع نفسه بالتدبير من 
البيع)] 22 فلو رد المسألة على الأول 37) لكان ظاهر كلامه أنه يبيعه عليه في 
مسألة الشراء إذا لم يدبره» فتأمله فإنه دقيق المعنى. 

وقد وجدت في بعضص”” النسخ تمام قول بعض الرواة عند قوله: FED‏ 
له شراؤه ثم قال: وقال غيره: وإذا أسلم عبده ثم دبره)]”» فانظره. 

وقوله: [(استباع سيده)]» أي: طلب منه البيع. 

وقوله: [(تشبث بنصيبه)] - بشين معجمة وآخره تاء مثلشة» قبلها 
dtd y ob‏ اى قك کا ان فى الروايةاللخرى. 


تم المدبر بحمد الله يتلوه أمهات co gM‏ إن شاء الله. 


(1) في (ر1): (وأوجزته). 

)2( انظر: المدونة (زايد): 6/ 630 و(العلمية): 2/ 26 5» و(السعادة/ صادر): 6311/8 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 8 54. 

(3) في (ز): (الأول). 

(4 )ني (م): (لكان على). 

(5) قوله: (بعض) ساقط من (م). 

)6( انظر: المدونة (زايد): 6/ 630 و(العلمية): 2/ 26 5» و(السعادة/ صادر): 8/ 311. 

)7( انظر: المدونة (زايد): 6/ 20- 23» و(العلمية): 2/ 6522-519 و(السعادة/ صادر): 
8 -306. 

)8( انظر: المدونة (زايد): 6/ 27» و(العلمية): 2/ 24 5» و(السعادة/ صادر): 8/ 310. 

(9) في (م) و(ز) و(ر1): (ob)‏ 

(10) قوله: (أي تمسك) ساقط من (م). 
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كتاج أمغات الاولاد_ 


كتاب أمهات الأولاد 


te 012 1 :‏ 
لأمهات الأولاد من ' ساداتهن الأحرار حكم الحرائر في ستة أوجه؛ 
وحكم العبيد في أربعة أوجه؛ فلا خلاف عندنا أنهن لا يبعن في دين ولا 


: 3 7 <)5 57 58 
غير ولايرهن.ولايوهبن» ولا يؤاجرن” ولا يسلمنّ في جناية» ولا 


وأما ما حكمهن فيه حكم العبيد؛ ففي انتزاع أموالهن لكن مالم يمرض السيد» 
وني إجبارهن على التكاح - في أحد القولين - وفي استخدامهن» لكن خفيف 
الخدمة مما لا يلزم الحرة» وأن Opal‏ فيهن من الاستمتاع ماهم في الإماء. 

وأما ولدها من سيدها فلا خلاف أنه حر. 

Ord SIE ia خا امن‎ Vilas. Beales, 

وأما ولدها من غير سيدها بعد كونها أم ولد فاختلف فيه على ثلاثة 


10 & 
nda oye Lat هو عدر كو‎ td gh .زبيعة‎ iol gal 


(1) في (م): (على). 
(2) في (ح): AN‏ أي). 

(3) قوله: (أوجه) ساقط من (م). 

(4) في (ز): (ولا). 

(5) في (ر1): (يوجرن). 

(6) في (ش 2) و(ح): (يستعين). 

(7) في (م) و(ر1): (على). 

(8) في (ح): (لساداتہن). 

(9) قوله: Lely)‏ ولدها من غير... فلا خلاف أنه عبد) ساقط من (م) و(ح). 
(10) قوله: (كولدها من سيدها) ساقط من (م). 


والزهري يقول: هو عبد OSS‏ ولدته قبل ذلك © 
ومالك OU ge‏ هئ جز Ga Lge‏ من راش الال لک PLGA‏ 
وجوه؛ منها: جواز استخدامه واستئجاره. يريد: وإن كانت أنشى فليس له 
وطوه©. 
وقوله: [(كل من أقر بوطء أمة له فجاءت بولد لما يشبه فهو ولده إلا أن 


يدعي استبراء)]. قال في موضع آخر: [(بحيضة فهو مصدق)]. 


ظاهره: oe‏ يميق وهو مذهت OLS‏ مد" ° أأ]ء وظاهرٌ OLS‏ 


GE‏ ال من 5 OLS VD‏ )ا » واللعان يمينء وقال عحمدبن 
مسلمة: إن اتهم حلف. 
ay Ca She ghee ob‏ 


(1) قوله: (لو) زيادة من (م) و(ر1) و(ح). 

)2( انظر: المدونة (زايد): 6/ 97 و98» و(العلمية): 2/ 566» و(السعادة/ صادر): 8/ 356. 

(3)في (ح): (هويقول). 

)4( في (ر1): (بمنزلتها). 

(5) قوله: (يريد وإن كانت ST‏ فليس له وطؤها) زيادة من (م). 

)6( انظر: المدونة (زايد): 6/ 40» و(العلمية): 2/ 532» و(السعادة/ صادر): 6318/8 
و(تهبذيب البراذعي): 2/ 591 . 

)7( انظر: المدونة (زايد): 6/ 35» و(العلمية): 2/ 29 5» و(السعادة/ صادر): 8/ 2315 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 591. 

)8( انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 123 و 124. 

)9( انظر: المدونة (زايد): 4/ 332 6333.9 و(السعادة/ صادر): 4/ 6166 و(العلمية): 
de) 620 2‏ البراذعى): 2/ 420. 

)10 في (ز): (وإن). 

(11) قوله: (الولد) ساقط من (ح). 
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3 م‎ tt 
. عن مالك”‎ GT ورواه‎ 
وقد اختلف في هذا الأصل؛ فالمغيرة لا يرى نفيه بالاستبراء جملة في قوله‎ 
7 e 6 5 
الأول وإليه مال بعض متأخري شيوخ“ القرويين.‎ 
8 
وابن الماجشون يقول”“: لا تستبرئ بأقل من ثلاث حيض» وإليه رجع‎ 
Os Ml 
و[(قول أشهَّب: ألا ترى أن الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل الدخول‎ 
ويزعم أنه لم يمسها؛ فالطلقة بائن» ولا يجوز له ارتجاعها إلا بتكاح وولي وصداق»‎ 


1 . 12 5 
: ' فادعاه احق أ به» وكانت زوجته بغير صداق ولا 


109 
Ja OAL ظهر‎ ob 


ONG ses نكاح‎ 


(1) قي (ح): (يرد). 

)2( انظر: التبصرة» للخمي: 36 40. 

)3( انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 123 و £124 

(4) قوله: (هذا) زيادة من (م). 

)5( انظر: المدونة (زايد): 6192/5 و(العلمية): 6360/2 و(السعادة/ صادر): 6/ 114» 
و(تبذيب البراذعى): 2/ 29 3. 

(6) في (ح): (ذهب). 

(7) في (ح): (شيوخنا من). 

(8) قوله: (يقول) ساقط من (م). 

(9) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 123 و 124. 

(10) في (م): (بها). 

)11 قوله: (حمل) ساقط من (ح). 

(12) زاد في (ش 2): (المرأة). 

(13) انظر: المدونة (زايد): 6/ 41» و(العلمية):532/2 و533» و(السعادة/ صادر): 


معناه: أن له الرجعة مال OIG‏ بغير ولي ولا صداق. 


وقوله: [(عتق اقتراف؛ إنما أعتقته LES‏ 

الاقتراف: الاكتساب” » أي: ل يعتقه ربه ابتداء من قبل نفسه» i]‏ أعتقه 
عليه الحكم. 

والزنج: صنف من السودانء بكسر الزاي» ويقال بفتحها Lad‏ 

والمخملاء: هم الذين عل و من بلاد الكفر إلى بلاد 
الإسلام. 


.593 /2 البراذعى):‎ ie) .319 8 

(1) في (ر1): (تلده). 

(2) انظر: المدونة (زايد): 6/ 47» و(العلمية): 6536/2 و(السعادة/ صادر): 6323/8 
و(تهذيب البراذعى): 2/ 598. 

)3( انظر: الصحاح: 4/ 1415 ولسان العرب: 9 / 279» وتاج العروس: 24 / 253. 

(4) ما نقله اللغويين في زاي (الزنج) يشير إلى استواء اللغتين - الفتح والكسر - غير أن ما نقله 
عياض يفيد أن الأصل الكسرء والفتح لغة؛ فنقل الخليل في معجمه: BI‏ والرَنج: جيل 
من السّودان Deel‏ منه رُناج اسم امرأة»» وتابعه في ذلك ابن قتيبة» والأزهري» والجوهري» 
وابن سیده» والرازي» وابن منظور. 
وني المصباح المنير يقول الفيومي - موافقاً لعياض -: «الرَنج: طائفة من السودان تسكن 
تحت خط الاستواء وجنوبيه وليس وراءهم عمارة. 
قال بعضهم: وتمتد بلادهم من المغرب إلى قرب الحبشة؛ وبعض بلادهم على نيل مصرء 
الواحد: Gp)‏ مثل روم ورومي» وهو بكسر الزايء والفتح لغة». 
انظر: معجم العين: 6/ 71» وأدب الكاتب» ص: 423 وتهذيب اللغة: 6328/10 
والصحاح: 0320/1 والمحكم والمحيط الأعظم: 9300/7 Lae‏ الصحاح» ص: 6280 
ولسان العرب: 2/ 290» والمصباح المنير: 1/ 256. 

(5) في (ز) و(ر1): (أو ينتقلون). 
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ومعنى شاه أي يخارجهاء وهو معنى قوله: [(لأن أمهات الأولاد 
الأسعارة غاا 

وقوله في مكاتبة آم الولد: [(لا تجوز ويرد OU SLU‏ معناه عند بعض 
Lot pe‏ بغر Lala»‏ ولو كان بره اهاج - كا قال الأببري عن المذهب - 
ويدل عليه قوله في الكتاب: [(إذا أعتقها على أن جعل عليها ديناً بغير رضاها م 
يجزء وإن كان برضاها فلا بأس به؛ lel‏ هي بمنزلة امرأة خالعها زوجها بدين 
جعله عليها وأم الولد OU MAS‏ ولأن الحر الأجنبي لو رضي بمخارجة © 
قير ا اة eens‏ لاخر اجار ما 


وقد قال مالك في المختصر: لا تؤاجر أم الولد إلا برضاها“". 
رول ا( obs oth‏ اف Sl‏ لت ةفاك ان رة 


(1) في (م) و(ز): (يستسعيها)» وني (ح): (يسعها). 

)2( انظر: المدونة (زايد): 6/ 2 5» و(العلمية): 2/ 39 5» و(السعادة/ صادر): 6326/8 
wd)‏ البراذعى): 2/ 573. 

(3) في (ر1): (يجوز). 

(4) انظر: المدونة (زايد): 53/6 و(العلمية): 2/ 540 و(السعادة/ صادر): 8/ 6327 
و(تهبذيب اللراذعى): 2/ 601. 

(5) في (م): GIL)‏ 

)6( انظر: المدونة (زايد): 6/ 3 5» و(العلمية): 2/ 6540 و(السعادة/ صادر): 8/ 6.327 
و(مهذيب البراذعى): 2/ 601 

)37 (ش 2) و(ح): (). 

(8) في (م): (بخارجة). 

(9) قوله: (مالك) ساقط من )15( 

(10) انظر: التبصرةء للخمي: 4055. 

(11) في (م): (فيمن). 


Lis‏ روايتناء وهي رواية AST‏ الرواة. 

وروي عن" ابن وضاح: أن يكون ولده. 

قال ابن أبي زمنين: والرواية الأولى أصح ھر کا OF Alt‏ جوابه ليس 
على إنكار الولدء بل على إنكار الولادة» وتمثيله” لها في الكتاب بمسألة: 
[(المطلقة تدعي”” أا أسقطت ولا يعلم ذلك إلا بقوها: الولد“ والسقط لا 
يكاد يخفى على الجيران» وإنها لوجوه يصدق فيها النساء وهو الشأن» فكذلك 
مسألتك في ولادة TN‏ 


اختلف في تأويلها على المعروف واختلاف قول مالك؛ فقيل: معناه 
Ll‏ تصدق JS‏ حال بحضور الولدء ولأن الولد هنا pole‏ وقد بين ذلك في 
epee Basalt‏ ا او فول 


)1( انظر: المدونة (زايد): 11/ 2 5» و(العلمية): 4/ 499 و(السعادة/ صادر): 6231/16 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 594. 

(2) 215 في (م): (علي). 

(3) في (ز): (وهي). 

(4) في (ر1): (مثله). 

(5) في (م): (ادعت). 

(6) في (م): (فالولد). 

)7( انظر: المدونة (زايد): 4/ 6148 و(العلمية): 2/ 6237 و(السعادة/ صادر): 6330/5 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 594. 

(8) في (ر1): (اختلف). 

(9) قوله: (كتاب) ساقط من (م). 


مكتبة الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 


كتاب أمهات saa!‏ 
سحنول» وحكاه محمد عن Osi‏ 

وقال ابن لبابة: يحتمل أن Oty‏ معناها أنه في الأمة لا يخفى © على 
الجيران» لكن ما في كتاب القذف يرده قوله: Ode Vy‏ جيرانها بذلك فالولد 
)6( 
به ` لاحق. 

وفي كتاب محمد: إذا أقر بالوطء وقال ها: لم تلدي هذا الولد؛ فقال مالك: لا 
git‏ على Oey dh‏ 

“ . ae (8). 1 5 

daly مرة أخرى: هي مصدقة” » وقال في موضع آخر: هو به لاحق‎ OG, 
يعرف الجيران بها حملاً ولا لها ولادة ولا طلقاً ]15 كان معها الولد وإنلم يكن‎ 

ع & & 0 

معها ولد وقالت: أسقطت أو ولدت» لم تصدق إلا بامرأتين OO pclae‏ على 
الو لاد “. 

وهذا الفصل ما" لا يختلف فيه» ومثله بعد هذا في هذا" الكتاب وفي 


)1( انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 8/ 401. 
(2) في (م): (يكون). 

(3) في (ز): (لا تخفى). 

(4) في (م): (أعلم). 

(5) في (م): (له). 

(6) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد: 13/ 125. 
(3) قولهة (و)ساقط من را 

)8( انظر: النوادر والزيادات: 3/ 266. 

(9) في (ر1): (لو). | 

(10) في (ز) و(ش2) و(ر1) و(ح): (عادلتين). 

(11) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد: 13/ 125. 
(12) في (م) و(ش2) و(ر1) و(ح): (Le)‏ 

(13) قوله: (هذا) ساقط من (م). 


als‏ الشهادات. 


وقال بعض شيوخنا: فإن ادعت على سيدها (te‏ أحلفته. وإلافلا 

وقال بعضهم: إن ابن القاسم يفرق؛ فإذا"» كان هو المقر بالوطء ول 
يتبكر فهي مصدقة؛ لأن السيد مقر أنه أودعها الولدء فهي تقول: هذه 
وديعتك» Gy‏ الإنكار للوطء وإقامة البينة عليه لا تصدق” إلا بامرأتين على 
Bou ty‏ ق لا ONE SiS‏ 

al,‏ هذا آخرون وقالوا: سواء على قوله أقر أو ald‏ عليه بينة هي 
مصدقة. وهو ظاهر قول سحنون؛ قال: الجارية مصدقة بكل حال» وساوى 
بين إقراره وإقامة البينة عليه. 

وقال بعد هذا: [(إذا ادعت أنها ولدت من سيدها لم تحلفه”” كم لا يحلف 
في العتق» إلا أن تقيم رجلين على إقرار السيد بالوطء ثم امرأتين على BOY gS‏ 
5p‏ أقامته” صازت آم Paty aly‏ سب ولدها إن كان معها ولد إلا أن 


(1) في (ر1): (بأن). 

(2) في (ز): (تنكر). 

(3 )ني (ز): (لا تصدق عليه). 

(4) في (ز) و(ش2) و(ر1) و(ح): (لبينته). 
(5) في (م): (واستبعد). 

(6) في (م): (أقامت). 

(7) في (ز): (يحلفه). 

(8) في (م) و(ر1): (أقامت). 

(9) في )15 (وثبتت). 
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كتاج أمهات ha‏ 


يدعئ OT Cel peal‏ 
فظاهر قوله هنا أنها لا تصدق وإن كان معها ولد OM‏ با ذكر من اليينة عل الوطء 
والولادة» ومثله في كتاب الشهاداتء وقد تكلمنا [108/ ب] عليه هناك. 

وحمل بعضهم ل على ظاهره و تخريجه على مذهب سحنون وربيعة في 
أن شهادات” النساء لا تقبل إلامع وجودالولد“ لامع عدمه“ 
E.‏ 

وقد ذكرنا قبل من فرق بين الاعتراف والبينة ومن سوى» وهو الصحيح»› 
وأن معنى ذكر الولد هنا لصحة نسبه لا لثبوت كونها أم ولد؛ لأنا إنما نحتاج 
لإثبات النسب مع وجوده» وتكلمنا عليه أيضاً هناك على دعواه الاستبراء بعد 
الإنكار» وأنه على أحد القولين في هذا الأصلء ely‏ يخرجان من الكتاب من 
هذه المسألة وغيرهاء فانظره هناك» وكذلك نبهنا على اختلاف الرواية في إقامة 
الخاد ال راد بالاقزار My‏ این عل eS hissy BSN gM‏ بیت 

مسألة الاستلحاق: تحصيل خلافهم وعباراتهم في الكتاب في المسألة أنه 


(1)انظر: المدونة (زايد): 6/ 66» و(العلمية): 2/ 549 و4/ 40» و(السعادة/ صادر): 
8 337 و13/ 50 هءو١(تهذيب‏ البراذعى): 2/ 606. 

(2) قوله: (إلا أن يدعي... معها ولد إلا) ساقط من (ر1). 

(3) في (م): (تأويله). 

(4) في (ر1): (شهادة). 

(5) في (ر1): (البلد). 

)6( انظر: المدونة (زايد): 9/ 21» و(العلمية): 4/ 625 و(السعادة/ صادر): 6161/13 
و(تمهذيب البراذعى): 3/ 588 . 

(7) في (م): (وسنذكر). 

)8( قوله: (وتحصيل خلافهم) يقابله في (ز) و(ش2) و(ر1) و(ح): (وتحصيل اختلافهم). 


إذا ادعى والد ولداً في ملكه أو ملك غيره وقد ولد عنده أو عند من اشتراه 
منه» ولم يدعه المشتري وجاء با يشبه أن يلحق بمدعيه» فإن لم يولد عنده ولا 


عند من اشتراه منه؛ فقول مالك وابن القاسم في غير موضع: إنه يلحق به مالم 
ا 

وني“ آخر الكتاب: [(إذا لم تكن الولادة عنده ولا عند المشترى منه فلا 
أنقض © صفقة مسلم فيه)]» أحدث فيها المشتري شيئاً أو | يحدثه ولا 
دلخ الت أبداً إلا بان تكو أن أن لدو لق عو Le al‏ مو نأض 
و Oss ose‏ ار cats‏ ورو قفر Ls‏ بخن قلااب 
وإلا فلا يلحق أبداً. 

وجاء هذا الكلام في الكتاب في روايتنا””'“ متصلاً بآخر قوله» وقال آخرون: 
ومالك يقوله» وعلى هذا - من اتصال الكلام - نقله جماعة من المختصرين» ونقله 


: -, diy. , Siete A 
ابن أبي زمنين» واللخمي من قول سحنون.‎ 


(1) انظر: المدونة (زايد): 6/ 660 و(العلمية): 6545/2 و(السعادة/ صادر): 8/ 332. 
(2) قوله: (في) ساقط من Ae)‏ 

(3) في (م): (تنقض). 

)4( انظر: المدونة (زايد): 6/ 63» و(السعادة/ صادر): 8/ 335. 

(5) في )15 (ح): (أن). 

(6) قوله: (وولد عنده) ساقط من (ح). 

(7) في (ر1): (باعها). 

(8) في (ز): (نسب)» وقوله: (بنسب) ساقط من (ر1). 

(9) في (م): (و). 

(10) في (ر1): (روايتنا تام). 


(11) انظر: التبصرةء للخمي» ص: 4130. 
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كتاب أمهات الإولاد_ 

SNS SELLS 
خالد عليها وأنها مثل قوله: : [(إذا قال: أولاد أمتك منى زوجتنيها© وأنكر‎ 
ذلك السيد؛ إنه بت سبه مت © وفيا قاله نظ فإن أشكل © الأمر في‎ 
تصديق الأب فهو مصدق عندهما.‎ 

واختلفت الروايات© OLS‏ ظاهره كذبه مع تجويز صدقه؛ كادعائه: 
[(الغلام يولد في أرض الشرك dy‏ يعلم أنه دخل تلك TOAST‏ فهذا قد 
اختلفت الرواية فيه في الكتاب: 

بيرم مر RA ead‏ اوور 
الى يعرف كن ٠‏ فجعل هذا ds es pelle‏ إذا علم وحقق أنه 
لم يدخل تلك البلاد» وأنه 7 إذالم يعلم ذلك (3 بخلافه 


(1) في (ح): (أو لرد). 

(2) في (ح): (زوجتها). 

)3( انظر: المدونة (زايد): 6/ 59» و(العلمية): 2/ 544 و(السعادة/ صادر): 8/ 332. 

(4) في (ر1): (استكمل). 

(5) في (ز): (الرواية). 

)6( قوله: (فيها) ساقط من CO)‏ وفي (ر1): (فيها). 

)7( انظر: المدونة (زايد): 6/ 58» و(العلمية): 2/ 543 65445 و(السعادة/ صادر): 
3317/8« و(تہذيب البراذعى): 2/ 603. 

(8)ني (م): (هذا). 

)9( انظر: المدونة (زايد): 6/ 58» و(العلمية): 2/ 543» و(السعادة/ صادر): 6331/8 
و(تهذيب البراذعى): 2/ 603. 

(10) في (م) و(ز) و(ر1) و(ح): (تبين). 

)11( قوله: (كذبه) ساقط من (م). 

(12) في (ر1): ot)‏ 

(13) قوله: (ذلك) ساقط من Ce)‏ 


5 . < 1 , 0 1 
وقال في موضع آخر: [(إذا لم يعرف أنه دخل تلك OLAS‏ 
2 . ۰ء 3 4١‏ 1 
OU (Gey‏ فعلى هذا أنه لم” ' يصدق ' مع الإشكال كم إذا عرف 
5 1 € 03 0 - 
ومثله” ' قوله في مسألة مدعي الغلام تقوم البينة: [(أنه لم تزل أمه ملكا 
لفلان غيره حتى هلكت عنده؛ قال: لعله كان تزوجهاء فلا أدري ما هذاء 
وفرق بينه وبين لو قامت البينة أنها لم تزل زوجة OMS‏ فجعل ذلك مثلما 
اع 7 
يولد في أرض العدو)]” ". 
TT 8 ٤ a 7‏ 
قال بعض الشيوخ: ولا فرق بين المسألتين» ولا بين “ الحرة والأمة في هذا 
إذالم يكن له نسب معروف. 
at‏ ع,_(10) ¢ ,)11 1 
وقد 53 بعض المشايخ اختلاف قوله في المسألة” “. وأراه” “من هذا 
(ard oll‏ والله أعلم. 
وعلى الوجه الأول اختصرها ابن أبي زمنين» إلا أهم تأولوا على قوله: 
3 (ز):(9). 
)2( انظر: المدونة (زايد): 6/ 659 و(السعادة/ صادر): 8/ 332. 
(3) قوله: CL)‏ ساقط من (ر1) و(ح). 
)4( قوله: (فعلى هذا أنه م يصدق) ساقط من oC)‏ وقوله: () ساقط من (ر1). 
(6) في (ز): (مالو). 
)7( انظر: المدونة (زايد): 6/ 58و59.» العلمية: 2/ 544» و(السعادة/ صادر): 6331/8 
و(تبذيب البراذعى): 2/ 603. 
(8) قوله: (لا بين) ساقط من (ر1). 
(9) قوله: (له) ساقط من (م). 
(10) في (ش 2) و(ر1): (المسلمة). 
(11) قوله: (وأراه) ساقط من (ح). 
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كتاب أمهات الأولاد 


e er rere‏ »ولا شرع ا 
Pot Vy Pou,‏ يفيت et‏ كانت KL ad‏ 


فهذان وجهان الخلاف (gad‏ قائم من الكتاب: 

OLA‏ إذا لم يكن يعرف أنه ولد عنده أو عند من باعه منه. 

الآخر: إذا أشكلت7©) دعواه وبعدت» dy‏ يقع القطع على كذبه. 

ووجه ثالث أيضاً: وهو إذا أعتقه المشتري؛ فقد اختلف قول" ابن القاسم فيه 
Lal‏ فقال في الباب الأول: Maly‏ أكذبه الذي أعتقه إ OG‏ وقال بعده في 
باب آخر: Pop‏ لم يستدل على كذب البائع فالقول قوله» وهذا قول غيره - وهو 


% م 14 5 < دباع 5 15 
اٹیب د ورجح id grew‘‏ وقال: هذا أعدل قوله)]! 0 


)3 (ح): (مسألة). 

(2) 3 (م) و(ز) و(ش2) و(ح): (أمه). 

(3) في (ز) و(ر1): (ينترع). 

(4) في (ز): (يديه). 

(5) قوله: YD‏ أن) ble‏ في (ر1): (أو). 

)6( انظر: المدونة (زايد): 6/ 66.2 و(العلمية): 2/ 546» و(السعادة/ صادر): 8/ 334. 

(7) في (ر1): (إحداهها). 

(8) في (ر1) و(ح): (الأخرى). 

(9) في (ح): (شكلت). 

(10) قوله: (قول) ساقط من )15( 

(0 قوله: (و) زيادة من Ae)‏ 

(12) انظر: المدونة (زايد): 6/ 662 و(العلمية): 2/ 6546 و(السعادة/ صادر): 8/ 2334 
و(جمبذيب البراذعى): 2/ 603. 

(13) قوله: (إن) ساقط من (م). 

(14) في )15 (ووجه). 

( )انظ ر:المدونة(زايد): 6/ 65» و(العلمية): 548/2 و8(.54/ 6)و(تبذيب 


ووجه رابع: وهو إذا ادعى O ad‏ أنها أم ولد لهء فلا خلاف أنه إذا© لم 
يثبت له قبل فيها ملك أا لا ترد إليه بدعواه» [aly‏ الكلام إذا أثبت فيها ملكاً 
متقدماً؛ فابن القاسم يراعي التهمة فيهاء فإذا لم تكن تهمة استرجعها“) 
والتهمة عنده فيها الصبابة أو عدم ما يرجع به من ثمنهاء وهذان الوجهان 
BMG‏ 

وني العننبية”: أو لزيادة وفراهة© فيه وغيره في الکتاب ل يراع شيئا من 
ذلك [109/ أ فيهاء وأنه متى ألحق الولد ثبت النسب ورجعت الحارية. 

وعبد الملك وأصبغ saa‏ التهمة إلا عدم المد“ 

وهذا كله مع ظهور الولد ووجوده. فأما اعترافه بعد بيعها بها" ' أنها 
أم ولد قد“ ولدت منه ولا ولد معها؛ فقد اختلف فيها أيضاً قوله في 


(11) (10) 


البراذعي): 2/ 604 
(1) في (م) و(ز): Gal)‏ 
(2)قوله: (من) ساقط من (ر1). 
)3( انظر: المدونة (زايد): 6/ 2 6» و(العلمية): 2/ 546» و(السعادة/ صادر): 8/ 334. 
)4( قوله: (وفي العتبية) ساقط من (ح). 
(5) في (م): (وفراهية)» وفي (ر1): (فراهية)» في (ح): (مداعبة). 
)6( انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 4/ 111. 
(7) في (م): (يراعي). 
(8) في (ز): (يريان). 
)9( انظر: النوادر والزيادات: 13/ 142. 
(10) في (م): (به)» By‏ (ر1): (فيها). 
(11) في (ر1): (بأنها). 
(12) في (م): (وقد). 
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كتاب أمهات الأولاد )1327 ش 


0 1 : 
الكتاب؛ ففى كتاب الابق مرة قال: [(لا ترد OL (Lalas‏ ومثله في كتاب 
قال فضل: أراه وهماً. 
2 1 1 1 )3 
sy‏ قال: ترد إليه إن لم يتهم فيهاء وهو قوله في العتبية”) 
Geely‏ راضل ق 
٠. 6y 7 4 < .5‏ 
وحكى بعضهم أن له“ في كتاب الآبق أن ترد مطلقاً Oa!‏ وليس في 
روايتنا ذلك. 
وفي كتاب أمهات الأولاد ما يستدل به عليه من قوله: [(إذا اشترى جارية 
فأعتقهاء فادعى البائع أنها كانت ولدت منه: إنه لا يقبل قوله بعد OU geal‏ كذا 
جاء مطلقاًء ثم جاء بذكر الولد على السؤال الذي قبله» فظاهره أنه لولم تعتق 
لقبل قوله. 
i 8 5‏ 68 5 
قال عبد الملك: ولو“ علم إقراره بمسيسها” ' قبل بيعها صدق بكل حال؛ 
)1( انظر: المدونة (زايد): 10/ 428» و(العلمية): 4/ 6467 و(السعادة/ صادر): 15/ 187 و188. 
(2) في (م): (مرة). 
)3( انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 4/ 111. 
(4) انظر: النوادر والزيادات» : 13/ 196. 
(5) قوله: (له) ساقط من (ح). 
)7( انظر: المدونة (زايد): 6/ 60. العلمية: 6454/2 و(السعادة/ صادر): 6333/8 (مهذيب 
البراذعى): 4/ 2 38. 
)8( في oly) Ce)‏ وفي (ر1) و(ح): (إن). 
(9) قوله: (بمسيسها) ساقط من )6(15 وقي (ح): (يسيبها). 


اتہم أو لاء معها ولد أو لاء وعلى مثل هذا حملوا لو“ اعترف بها بعد أن مات 
ولدها الذي باعه معهاء فانظره. 

وقوله في مسألة: [(الذي ادعى ولداً من الصقالبة أو الزنج وتصديقه 
فيه“ إذا علم أنه دخل تلك البلاد)]“. 

نبه بعض الشيوخ أنه يستفاد منه أن الحملاء يجوز لهم استلحاق 
PV VI‏ ويصدقون فيهم OSL‏ يكلفون البينة إذا ادعوا غير ذلك من 
القرابة» واستحسنه وقال به. 

وأباه"“ ابن القصار وعبد الوهاب» وقاله©): لا يقبل قول ال حملاء في 
ولد ولا one‏ وهو ظاهر المدونة. 


وانظر قوله في الحملاء: [(إذا عتقوا فادعى بعضهم أنهم إخوة بعض 
او ةب > daly‏ يكلم ق اذغاء pga‏ البترة لعفن نهر 


(1) في (م) و(ر1) و(ح): (أم). 

(2) في (ر1): (أو). 

(3) في (م): (فيها). 

)4( انظر: المدونة (زايد): 6/ 658 و(العلمية): 2/ 543 65449 و(السعادة/ صادر): 
6331/8 و(تہذيب البراذعي): 2/ 603 . 

(5) قوله: (الأولاد) ساقط من (م). 

(6) في (ح): (وأنهم). 

(7) في (م): (وأبا ذلك). 

(8) في (م): (وقال). 

(9) انظر: المعونة: 2/ 537 التبصرةء للخمي: 4148. 

)10( انظر: المدونة (زايد): 6/ 667 و(العلمية): 6550/2 و(السعادة/ صادر): 6338/8 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 607. 
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كتاب أمهات الاولال 


cI gl يصدقرة ق دعراهم غير‎ VO mgd أقنان إليه اللخمي‎ Le you 
وأكشر‎ On indies وآما© في الولد فيجب عل قوله الذي ذكره قبل‎ 
الناس لم يفرق بين ذلك» والنظر يقتضي التفريق.‎ 


وقد أفتى القاضي ابن سهل أنهم متى احتاج الآباء منهم أو الأبناء 
ORD‏ حكم بينهم بالنفقة كالثابتي النسب وإن لم OLE Nye‏ وكان هذا 
من أجل اعترافهم بلزوم هذا الحق Ob‏ 

27 [(وكذلك إن شهد بعضهم لبعض لم تجز” شهادته)]‎ OSB 
في الشرك لم يعتق عليه وإن‎ 3g) لكن في الواضحة أن اشتراءه أبوه“‎ 
استحب له ذلك» وهذه تعارض تلك.‎ 


وقول مالك عن عمر: [(إنا لا نورث أحداً من الأعاجم MAY‏ 


(1) في (م): (أنه). 

(2) في (م) و(ر1): (il)‏ صححه). 

dQ)‏ (ر1): (أو). 

)4( انظر: التبصرة» للخمي» ص: 4147. 

(5) في (م): (النفقة). 

(6) في (ح): (لم يتوارثوا). 

(7) في (ح): Ame)‏ 

(8) قوله: (قال) ساقط من (م) و(ر1) و(ح). 

(9) قوله: ( able GF‏ في (م): (تجوز). 

)10( انظر: المدونة (زايد): 6/ 67» و(العلمية): 6550/2 و(السعادة/ صادر): 6338/8 
و(تبذيب البراذعي): 2/ 607. 

(11) في (ز) و(ش2) و(ر1) و(ح): (أباه). 

(12) قوله: CaS)‏ زيادة من Co)‏ 

(13) في (م) و(ش2) و(ر1): (أحد). 


ولد في العرب- وقوله بعده - : وذلك الأمر عندنا المجتمع عليه)]) 
واحتجاجه به في مسألة الحملاء. 


ول مض كول عمو cpt OS Lily stead cated gach‏ افتوطم S‏ ا 
ابن حبيب عن ابن القاسم عن مالك وهو الأظهرء وهو خلاف ماحكاه 
ابن حبيب عن عبد الملك أنه ONS‏ لا يورثهم Oy‏ 

وقوله: [(إذا قال القافة: هو منهماء قول مالك أنه يوالي أا شاء كما قال 
OT ee‏ وقال بعد في موضع آخر: [(لا أدري هو قول مالك» ولكن رأيته مشل 
قول عمر)] فيحتمل أنه لم يذكره في موضع وتذكره في الموضع he EW‏ يكون 
WO, A‏ 

فمعنى القول الواحد أن مذهب مالك فيها مذهب عمر لا لفظه. فلا 
شاححه” فيه" في الموضع الآخر قال: لا egg sah‏ أي: هذا لفظ مالك كلفظ عمر 


)1( انظر: المدونة (زايد): 6/ 68 و(العلمية): 2/ 550» و(السعادة/ صادر): 8/ 338 والحديث: 
أخرجه مالك: 2/ 520 في باب ميراث أهل الملل من كتاب الفرائض» رقم (1086). 

(2) قوله: (هو) زيادة من (ح). 

(3) قوله: (كان) ساقط من (م). 

)4( انظر: الاستذكارء لابن عبد البر: 5/ 373. 

(5) قوله: (أنه) ساقط من (ح). 

(6)انظر:لمدونة(زايد): 61/6و71/6و72.و(العلمية): 26/2 6553/25 
و(السعادة/ صادر): 8/ 334 و8/ 6342-340 و(تبذيب البراذعى): 2/ 610. 

(7) انظر: المدونة (زايد): 71/6» و(العلمحة): 2/ 2 و(السعادة/ صادر): 8/ 340« 
و(تهذيب البراذعى): 2/ 610.. 

(8) في (ر1): Cis)‏ وفي (ح): (مراء). 

(9) في (ر1) و(ح): (حجه). 

)10( قوله: (شاححه فيه) يقابله في (م): (حجه Cay‏ وفي (ر1): (حجه فيه). 
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كتاب أمهات الأولات 


أو بمعناه. 

وقيل: يحتمل قوله: لا أدري» أي: لم أسمعه منه» وقوله: هل" هو قول مالك 
أي ae gah‏ ول أحققه منه. 

DT IS‏ امار ة بين اتشركين OL alley‏ الى هات 
اغ الآخر بعد i‏ © فو © إن عاب يە تمقف تمتها بوه 
وطئها)]» وقال في الباب الآخر بعده: [(يوم OL (ode‏ وكذا قال في كتاب 
لى 

a eLlle ye Lal oy ge i sae So 
OY رها وما هو خير له» وهو اختيار محمد وابن لبابة؛ قال: وهو النظر‎ 

قال حمد: وهذا إذا كان وطئها مرات» وأما إن كان مرة فيوم الحمل 


3 


(11) 


(1) قوله: (هل) زيادة من )15( 

(2) في (ح): (يطؤها). 

(3) في (ح): (ولم). 

(4) في (ح): (يطؤها). 

(5) قوله: (طهر) ساقط من (م). 

(6) في (ح): (fase)‏ 

)7( انظر: المدونة (زايد): 6/ 43و44.» العلمية: 2/ 534» و(السعادة/ صادر): 6321/8 
و(تهذيب البراذعى): 2/ 507. 

)8( انظر: المدونة (زايد): 6/ 77» و(العلمية): 2/ 554» و(السعادة/ صادر): 6343/8 
(تهذيب البراذعى): 2/ 612. 

)9( انظر: المدونة (زايد): 5/ 200» و(العلمية): 2/ 363 و 364»و(السعادة/ صادر): 
6 119.» و(تهذيب البراذعى): 2/ 340. 

(10) في (ح): (أظهر). 

(0) قوله: (الحمل) ساقط من Ce)‏ 


bes 

OG jal faa Os فير وعدا‎ eet 

وقال غيره: هو اختلاف فيها من قوله کا في كتاب محمد. 

GO Cee yea OU مدا إذاكان‎ aoe ili 
الواحد فكوطء واحد.‎ 

وأما إن لم تحمل فالمعروف أن“ مذهب المدونة والمفسر فيها في هذا 
الكتاب وغيره أن سيدها بالخيار في التقويم أو التىاسك. 

وقد جاء لفظان فيها في كتاب الشركة ظاهرهما خلاف هذاء وأنهما قولان 
آخران له: 

أحدهما: قوله في باب المتفاوضين يشتري أحدهما جارية لنفسه. وذكر مسألة 
الشريكين [109/ ب] فقال: [(إنها تقوم عليه يوم وطثها)]""» ول يذكر تخييراًه 
ونحوه ني ˆ كتاب محمد أنه يجبر على التقويم على شريكه. 


)1( انظر: المنتقى» للباجي: 9 : ووالنكت والفروقء لعبد الحق: 1/ 343 . 

(2) في (م) و(ز) و(ش2) و(ر1): (وهو). 

(3) قوله: (al)‏ ساقط من (ر1). 

(4) في (م): (المدونة). 

(5) قوله: (وقال غيره) يقابله في(ح): (وروي عنه). 

(6) في (م): (غيره). 

(7) في (م) و(ز) و(ش 2) و(ح): (الوطيان). 

(8) في (ر1): (Ub)‏ 

(9) في (م) و(ز): (من). 

(10) انظر: المدونة (زايد): 8/ 390» و(السعادة/ صادر): 12/ 73» و(العلمية): 6619/3 
(عہذيب البراذعى): 2/ 610. 

(11) قوله: (في) سافط من (ر1). 
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واللفظ الآخر: قوله في الباب نفسه في أحد المتفاوضين إذا اشترى جارية 
لنفسه فوطتها: pe)‏ يتقاومانها)]”». 

المد ین غ lis ys‏ قزل Gs Sipe JS‏ 
الرجلين؛ إنهما يتقاومانه” إذا دُعِيَ أحدهما إلى البيع» فإن أبى أحدهما 
المقاومة”“ عرضت للبيع» ويأخذها من أحب إمساكها بها بلغت. 


وجعل ابن أبي زمنين هذا حكم المتفاوضين دون غيرهما. 

وحكي فيها قول رابع أنها باقية على LL‏ من الشركة» ويعطي الشريك ما 
نقصها إن كان نقصها الوطء» وهذا نحو رواية البرقي عن أَشهّب: لم يجب على 
الواطئ تقويم. 

قال بعضهم: gay‏ القياس. 

فإن كانت حملت وهو معسر؛ ففي الكتاب فيها أربعة أقوال: 

فقال مرة - وهو قوله القديم - : هي © أم ولد للواطئ؛ ويتبعه الآخر 
ت ها دا مرون تسن الو لذ" eee‏ أنه عبووعيدل 
التقويم. 


(1) انظر: المدونة (زايد): 6390/8 و(العلمية): 3/ 6618 و(السعادة/ صادر): 12/ 2 7. 

(2) في (ز): (فيكون). 

(3) في (ح): (يتقاومانها). 

(4) في (ح): (المقاوة). 

(5) في (ر1): (هذا). 

(6) في (ح): (هذا). 

(7)انظر: المدونة(زايد):11/ 19 6205 و(العلمية):483/4»و(السعادة/ صادر): 
6 هو (تبذيب البراذعى): 4/ 468 و469. 


إليه ويتبعه بنصف قيمة الولد)] إلى آخر ما ذكره في الكتاب» ولم يذكر تخييره 
في التمسك» ومثله في CLS‏ القذف» وزاد: [(وإن شاء الشريك تمسك 


بنصفه واتبعه بنصف قيمة ولدها ويعتق نصف الواطى)]. 

وحمل الشيوخ الكلامين على معنى holy‏ وأن ما في OLS‏ القذف 
as‏ ا هنا eels dig‏ 

الوا وخاد POLS oo‏ اسك dnl y dene ٠‏ نف cd gl dod‏ ون ALLS‏ 
ألزمه القيمة يوم الوطء في ذمته: ولا ply‏ له في القيمة”» وقاله سحنون. 

ولا شيء له على هذا في الولد» وإن شاء كان له نصف قيمتها يوم حملت» 


تباع في ذلك ويتبعه بنصف OSS Wiad‏ 


(1) في )315 (محمد). 

)2( انظر: المدونة (زايد): 6/ 678 و(العلمية): 2/ 6555 و(السعادة/ صادر): 8/ 6344 
و(تهذيب البراذعى): 2/ 610 و611. 

)3( قوله: (في) ساقط من (ح). 

)4( انظر: المدونة (زايد): 6/ 78 6795 و(العلمية): 2/ 555» و(السعادة/ صادر): 8/ 2344 
و(تهذيب البراذعى): 2/ 611. 

(5)ني (ر1): (وتفسير). 

(6) في (ر1): (ما). 

(7) هنا بدأ السقط من (ز) بمقدار لوحتين. 

)8( في (ر1): (تمسك). 

)9( انظر: المدونة (زايد): 6/ 627 و(العلمية): 2/ 524 و(السعادة/ صادر): 6309/8 
و(تبذيب البراذعى): 2 . 

)10( انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 8/ 316. 
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وذكر في الكتاب عن غيره: [(أن الشريك بالخيار؛ إن شاء تماسك واتبع 
الواطئ بنصف قيمة الولدء وإن شاء ضمنه واتبعه في ذمته)]"» ولم يجعل له 
هنا أن تباع عليه. 

والقول AIS‏ وقع© في كتاب ابن عتاب في رواية غير ابن وضاح» وقال: 
أوقفه في كتاب ابن وضاح: وروی EHF‏ أنه إذا لم يكن للواطئ مال أنه 
تكون أمة على UE‏ ولا يعتق منها شيء. وليس هذا قول عبد ال رحمن عنه. 
وهذه رواية ابن لبابة ني كتاب ابن سهل» وقال في Lash‏ وروى EN‏ وعلي 
بن زياد وليس فيها: وليس هذا قول عبد الرحمن عنه“. 

وها قر ل خا ee Paty,‏ الك رر نه ye‏ مالك LL aT‏ كنا 
cps‏ إلا أنه إذا OGLE‏ لم يرجع بقيمة الولد» وإن قوم. 

ob‏ شاء اتبعه أو بيع له نصفهاء ثم GN‏ ذلك في الرجوع عليه 
GO” ail‏ عتقها على المعسر إذالم تقوم عليه على ما جاء في الكتاب وغيره. 

وقوله: [(في المأذون يعتق وله أمة حامل: إن ما في بطنها رقيق للسيد ولا 


)1( انظر: المدونة (زايد): 6/ 27 و(العلمية): 2/ 24 5» و(السعادة/ صادر): 8/ 309. 
)2( قوله: (وقع) ساقط من (ر1) و(ح). 

(3) في (ح): (أنه). 

(4) قوله: (وليس هذا) ساقط من (م). 

(5) قوله: (وهذه رواية... عبد الرحمن عنه) ساقط من (ح). 

(6) في (ر1): (فيهما). 

(7) في (م): (روی). 

(8) في (ر1) و(ح): (تماسك). 

(9) في (ح): (تختلف). 

)10( انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 149. 


کان © به أم ولد للمأذون؛ وهي أمة له بمنزلة ماله يتبعه إذا عتق. 


قال ابن القاسم: إلا أن يملك العبد ذلك الحمل قبل أن تد مف کون 
Os, nia‏ 


7 
ا ا مد أن ا ا 


ان رقم Ki a a OE,‏ ا eT oer‏ 
بشراء ؟ إد لا يجوز له شراؤه لأنه غررء إلا أن يفوت بالوضع فتكون به 
ءِ 11 
أم ولد عند" ' بعضهم» وما لم تلد ينقض شراؤه. 
ت ء 12 ء )13 

وعند آخرين: إلا أن يفوت" أ بالشراء أو" ' العتق عليه أو “ بتام 

15 16 
Od‏ خرج حرا ففات؛ نقض” 'شرائه؛ وقيل: بل شراؤه هنا جائز 


(14) 


(1) في (ح): (يكون). 
(2) قوله: (أن تضع) يقابله في (م): (الوضع). 
(3) في (ر1): (له). 

)4( انظر: المدونة (زايد): 4/ 404 و(العلمية): 2/ 657 و(السعادة/ صادر): 5/ 481. 
(5) في (م): (تأوها). 

(6) قوله: (أن معناه) يقابله في (م): (أنه). 
(7) قوله: (ان) زيادة من (ح). 

(8) في (م): (شراء). 

(9) قوله: (إذ) ساقط من )15( 

(10) قوله: (له) ساقط من (ر1) و(ح). 
(11) في (م): (وعند). 

(12) في (ر1): (تفوت). 

(13) في (ر1) و(ح): (و). 

(14) في (ر1) و(ح): (إذ). 

(15) قوله: (الشراء) ساقط من (م). 

(16) في (م) و(ز) و(ش2) و(ح): (نقص). 
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للضرورة: وارتفاع التحجير" في الأمة» وتمام تصرفه فيها كاشتراء رب الدار الغلة 
والسكنى ممن وهبها OG J‏ التحجير Ey‏ ملك التصرف“. 

وهذا على قول ابن القاسم وروايته عن مالك» بخلاف رواية غيره في 
أنها لا تكون بذلك الحمل أم ولدء وهي رواية GET‏ عن مالك. 

رفول IS GD]‏ کات :ونه Lash‏ عامل : إن ماق بها 
رقيق السا for YOY‏ مه إلا اقرا aly‏ قرل الرواة كا 
اب 

قال فضل: كان gl‏ وحده يقول فيها: إن الولد داخل في الكتابة مشل 
الذي يهب الأمة وهي حامل ولا يستثنيه”. قال: إلا أن يكون السيد استثنى 
عند الكتابة ماله أو الحمل» فلا يكون في الكتابة» وخالف” 1 مالكاً. 


(1) في (م): (التخيير). 

(2) في (ر1): (ترفع). 

(3) قوله: (تصرفه فيها كاشتراء... التحجير وتمام) ساقط من (م). 

(4) في (م): (للتصرف). 

(5) في (ر1): (مذهب). 

(6) في (ر1): (أي). 

(7) قوله: (لأنه) ساقط من (ر1). 

)8( انظر: المدونة (زايد): 4/ 405» و(العلمية): 2/ 58» و(السعادة/ صادر): 6330/8 
و(تبذيب البراذعى): 2/ 24 6 

(9) انظر: المدونة (زايد): 6/ 56» و(العلمية): 6542/2 و(السعادة/ صادر): 6330/8 
و(تهذيب البراذعى): 2/ 579. 

(10) في (ر1): (خالفه). 


وقوله: [(ني الأمة إذا أقامت شاهداً واحد© على إقرار السيد بالوطء 
وامرأة واحدة على الولادة. قال: يحلف؛ UY‏ لو أقامت امرأتين على الولادة 
ثبتت الشهادة على الولادة)]. 

كذا روايتي هنا عن ابن عتاب. 


ee ش‎ 6 

وروايتي” أ فيها عن ابن عيسى من طريق الدباغ: شاهدين» وكذاا a‏ 
كناب أبن هل gs‏ :1101 1] أقائت”© شاهدين fue‏ إقتران السيد 
بالوطء فجاء في هذا مع الشاهد الواحد في“ الوطء””' والمرأة الواحدة 


بالولادة روايتان على O‏ ذلك بعض الشيوخ. 
وذكر هنا - أيضاً -: [110/ ب] إذا Petit‏ شاهد)) OF ety‏ على 


(1) في (ح): (قوله). 

(2) قوله: (واحدا) ساقط من (ح). 

(3) في (ح): (قامت). 

(4) انظر: المدونة (زايد): 9/ 53» و(العلمية): 4/ 640 و(السعادة/ صادر): 8/ 6337 
و(تہذيب البراذعى): 2/ 606. 

(5) قوله: (روايتي هنا عن ابن عتاب و) ساقط من (ر1). 

(6) في (ح): (وكذلك). 

(7) قوله: (فيها) ساقط من (م). 

(8) في (م): (أو قامت). 

(9) قوله: (الواحد في) ساقط من (ح). 

(10) في (ح): (بالوطء). 

(11) في (م): (وذكر)» قوله: (و) ساقط من Ce)‏ 

(12) في (ح): (قام). 

(13) 3 (ر1): (شاهداو). 

(14) قوله: (أقام شاهدا واحدا) يقابله في (م): (قام شاهد واحد). 


مكتبة الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 


كتاب أمهات الأولاد_ 


الإقرار بالوطء وامرأتين على الولادة. 

وليس في OLS‏ الشهادات زيادة على الولادة أنه يحلف كما يحلف 
في العتاق. | 

ورواه بعضهم: أو امرأتين» ولم تكن المسألة في كتاب ابن عتاب هناء 
وثبتت عنده في الشهادات لابن وضاح» وقال7): ثبتت في غير الشهادات لابن 
اراق وثبتت في كتاب ابن سهل لابن al‏ دليم» Ol‏ سحنون» وروي 
عنه أنه لا يمين عليه» وقد ذكرناها” والخلاف فيها في الشهادات» انظر في 


الشهادات©. 
وصححها بعضهم» وأنكرها آخرون» وقالوا: لا يحلف حتى يثبت أصل 
الاعتر افك daly ob Sh‏ © 


وقال ابن لبابة: له هنا“ وفي كتاب الشهادات قولان في تحليفه مع الشاهد 
الواحد: أحدهما: أنه لا يحلف حتى يثبت إقراره» والآخر: أنه حلف. 


ومعنى قوله هنا: أو امرأتين؛ ليس أنه لم يقم لما على الإقرار أحد إلا 
امرأتين على الولادة؛ إذ هذا لا يصح» إذ لو اعترف ها بالولادة وأنكر الوطء لم 


)1( قوله: (وقال) ساقط من (ر1). 

(2) قوله: (وقال: ثبتت في غير الشهادات لابن باز) ساقط من (م) و(ر1) و(ح). 
(3) في (م): (ووافقها). ' 

(4) في (ر1): (ذكرنا). 

(5) قوله: (انظر في الشهادات) زيادة من (ر1) و(ح). 

(6) في (ر1): (بشهادتين). 

(7) قوله: (هنا) ساقط من (ح). 


يلزمه يمين» وإنا يريد - والله أعلم - شاهدين على الإقرار» وادعت ON gM‏ 
مع حضور OU gl‏ على تأويل من يفرق بين اعترافه والشهادة عليه الذي 
قدمناه أول الكتاب» ولا يصدقها في إقامة البينة عليه إلا بامرأتين على 
الولادة» فلا شك أنه هنا Pade‏ إذا ادعت عليه Ue‏ بالولادة» كما ذكرناه عن 
بعض الشيوخ قبل *. 

gia 5)‏ تولمه أن ر ا 
poly att pay ob JL‏ ليميا" أنه لسن ق كاب الشيادات 
E sels‏ 

وأصله - في غير موضع -: أنه يحلف بشهادتي) على دعوى العتق 
والطلاق» فصار في وجوه المسألة كلها الخلاف في تحليفه على اختلاف 
el yee cogs gh‏ كان الساهه LSI Le‏ واس" Tat‏ مواد عن 
الولادة أو اثنتين» أو كان شاهدان على الإقرار وواحدة على الولادة 
وبالله التوفيق. 


والقّافة: جمع قائف: وهو الذي يعرف الأنساب ONL‏ وهو 


(1) في (ر1): (المرأة). 

(2) في (ر1): (الولادة). 

(3) في (ر1) و(ح): (عليها). 

(4) في (ر1) و(ح): (يحلف). 

(5) قوله: (قبل) ساقط من (م). 

(6) في (ز) و(ش2) و(ر1): (eeu)‏ 

(7) في (ر1): dy aby)‏ (ح): (بالزيادة). 
(8) قوله: (واحدا) ساقط من (ح). 

(9) في (م): (بالإشارة). 
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4 
15545 بضم الميم» cd y‏ الجيم وكسر الزاي الأولى 9 هذاالأشهر 
4 
والأعرف» وقيل فيها بفتح الزاي ODM‏ 
5 6 
da pe pill,‏ اس اا 
و Ong pd Gs‏ أي: تضيء من الاستبشار sails‏ 
واتار ال ا 
وقوله: آنفاء أي قريباً. 
وكعب بن سور By‏ بضم السين المهملة» وآخره راء. 
وسلييان ب أبي eds‏ بفتح الحاء وسكون الثاء المثلثة. 


(1)انظر: الصحاح: 4/ 1419» ولسان العرب: 9/ 293. 

(2) قوله: (الميم وفتح) ساقط من (م). 

(3) في (ر1): (الأول). 

(4) في (ر1): (الأول). 

(5) في (ر1): (المدلج). 

(6) قوله: (بضم الميم) زيادة من (م). 

(7) في (ر1): (الميم). 

(8) في (م) و(ح): (جبهته). 

)9( قوله: (و) ساقط من (ح). 
انظر: تهذيب اللغة: 12 / 6202 ومعجم مقاييس اللغة: 3 / 668 والصحاح: 2/ 6683 
والمغرب في ترتيب المعرب: 1 / 393» وتاج العروس: 31 / 148. 

)10( انظر: معجم مقاييس اللغة: 3 / 68.» والمغرب في ترتيب المعرب: 1 / 393» وتاج 
العروس: 31/ 148. 

(11) قوله: (بن) ساقط من (ح). 


a APSE‏ ا الولد الذي يكون في 


بطن مع آخر» وما توأمان 

E‏ :يط أولاد الجاهلية)]» أي: يلصقهم بآبائهم 
ويلحقهم Oe‏ 

a ROE ae Vides‏ بضم العين وسكون القاف - أي: لا 
اق 


تم كتاب أمهات الأولاد بحمد الله وحسن cai ge‏ يتلوه إن شاء الله الولاء 
والمواريث. 


نفك 


(1) في (ر1): (تومان). 

(2) انظر: المدونة (زايد): 6/ 671 و(السعادة/ صادر): 8/ 6340 و(تهذيب البراذعي): 2/ 609. 

)3( انظر: الصحاح: 3 / 961158 المخصصء لابن سيده: 3 / 429. 

)4( انظر: المدونة و(العلمية): 2/ 554 

)5( انظر: المحكم والمحيط الأعظم: 1/ 185» والمغرب في ترتيب المعرب: 2 / 74» والقاموس 
المحيط: 1/ 569. 


J) 3 
S 

کناب الولاء والمواريث 
4 8 
5 1 
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الولاء - بفتح الواو ممدود - من الوّلاية - بفتح الواو - وهو من النسب 
والعتق» وأصله من cdl‏ وهو OL aN‏ 

.“ من الإمارة” والتقديم فبالكسر‎ Ul, 

وقيل: يقال led‏ بالوجهين معا. 

والمولى - في كلام العرب - لفظة متصرفة لمعان كشيرة؛ تكون © 
«Gere‏ والمحتق» ولأبنائهما. وللناصرء ولابن العم» والقريب» والعاصب» 
وللحليف”» والقائم بالأمرء وناظر اليتيم» والتابع المحبء والمراد به - هنا- 
: ولاية الإنعام Sally‏ 

[(وعتق السائبة )]”“هو أن يقول لعبده: أنت سائبةء يريد به العتق» فهذا 
الذى 9 of‏ المسلمان عند مالك وعاية اداه 

وروي عنه أنه لمعتقه» رواه عنه ابن TEAS‏ ختصر ابن عبد الحکم» وقاله ابن 
نافع وعبد OSM‏ وهو الذي كرهه في غير المدونة مالك وأبى منه. 


(1) انظر: معجم مقاييس اللغة: 6 / 1ه والمصباح المنير: 2 / 2 67. 

(2) في (ح): (الولاية). 

)3( انظر: الصحاح: 6/ 962530 تاج العروس: 40/ 243. 

(4) في (م): (والولاء). 

(5) في (ح): (يكون). 

(6) في (م): (والحليف). وفي (ر1): (للخليف)» في (ح): (للحلف). 

(7) في (ر1): (النافع). 

(8)انظر: المدونة (زايد): 6/ 86» و(العلمية): 2/ 559» و(السعادة/ صادر): 6348/8 
و(تبذيب البراذعي): 2/ 615. 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 239. 


(2) 


وكذلك إن قال OW‏ أعتقتك“ عن المسلمين أو أنت حر عنهم» فهذا 
حكمه حكم السائبة لكن ليس يكره هذا مالك ولا غيره؛ ولم يختلف في 
جوازه ولزومه وإن اختّلف لمن ولاؤه ily‏ كره لفظ السائبة في OSG‏ 
لاستعمال الجاهلية لها في الأنعام وتحريم الله US‏ ولأنه - كما قال مالك -: 
أمر تركه الناس وتركوا العمل Og‏ 

dans OU phe iy alas [(أعنق‎ i 

aE pais Sn) ig 
بعدهما ميم مشددة وآخره سين‎ OP oc gee على اللام‎ Degli 1/171] 
مهملةء كذا هو في رواية ابن وهب في المدونة.‎ 

PUT Le eal OP وای فقي‎ 


)1( قوله: )45( ساقط من C1)‏ 

)2( في (ر1): (أعتقك). 

(3) قوله: (حكمه) ساقط من (ح). 

(4)في )15( و(ح): (حكم هذا). 

(5) في (ح): (الأولى). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 239. 

(7) انظر: المدونة (زايد): 6/ 86» و(العلمية): 2/ 59 5» و(السعادة/ صادر): 8/ 348. 

(8) في (ح): (رجل). 

(9) في (ر1): (العملس). 

(10) انظر: المدونة و(العلمية): 6559/2 (زايد): 6/ 686 و(السعادة/ صادر): 8/ 6348 
ولفظه: (العلمين). 

(11) في (م): (مفتوحين). 

(12) قوله: (بتقديم) ساقط من )15( 


مكتبة الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 


كتاب الولاء والمواريث 

وق OUT‏ سند هذا الحديث: أبن وهب عن ابن أي الزناد“. 

وعند ابن باز: CHET‏ عن ابن أبي الزناد. 

وني كتاب ابن سهل: ET‏ وابن AG‏ عن ابن أبي الزناد. 

فال ابن وفاخ الس لابن وهب والعملنى eG bY‏ وقد روناي" 
جميعاء dy‏ يكن في كتاب ابن المرابط غير تقديم الميم. 

وبنو تغلب» بکسر اللام. 

وني كتاب ابن المرابط: مالك عن أبي الزنادء وهي رواية الإبياني» 
PUL‏ وكذلك” في أصل الأصيل؛ وقال: ردوه: ابن أبي الزناد“) 
Or lass‏ هل مالك. 

وابن أبي طوالة - بضم الطاء - في رواية ابن عيسى» وهو المعروف فيه. وكذا 
سمعناه من سائر شيوخنا في غير المدونة» وضبطناه عن ابن عتاب بالفتح ren‏ 

وقييصة - بفتح القاف وكسر الباء بواحدة - ابن ذُؤيب» بضم الذال 
000 


(1) في (ر1): (أوائل). 

(2) انظر: المدونة (زايد): 6/ 86 و(العلمية): 2/ 559» و(السعادة/ صادر): 8/ 348. 
(3) في (ر1): (روياه) وقوله: (وقد رويناه) يقابله: (روياه). 

(4) في (ح): (هي). 

(5) قوله: (قال) ساقط من (ح). 

(6) في (ح): (وكذا). 

(7) قوله: (وهي رواية الإبياني.... ابن أبي الزناد) ساقط من (ر1). 

(8) في (ز) و(ش 2) و(ر1): (وخطأوا). 

(9) قوله: (هنا) ساقط من (ح). 


1) 


وقوله: Tol]‏ عتق عبداً عن أبيه أو أخيه “وهو نصرانيء قال: الولاء 
gi‏ أ عتق axe‏ إذا كان مسلأء وإن أعتق تق عبداً مسل عن نصراني فلا ولاء له 
وهو لجاعة المسلمين» بمنزلة النصراني يعتق OTC Sal‏ 


وط عدا غات ةف سجنلا وليك لقره ها 
تصح المسألة. 

ثم قال: [(فإن كان نصرانيا فو لاؤه لأبيه إن أسلم أبوه)]. 

¢ . ع 2 4 5 5 04 

وأسقط أبو حمد: إن أسلم أبوه إلى حين ينظر' وقال” ll‏ زمنين: 
قوله: إن أسلم أبوه» لفظ مستغنى عنه» وبإسقاطه تصح المسألة. 

7 er ٤ ٤ O EE 

وقيل: إنا قيل” : إن أسلم أبوه» أي: حين ينظر في أمرهم” ' ويثبت له 
الولاء؛ لأنه حكم بين مسلم ونصراني» وأما إذالم يسلم والعبد كذلك فلا 
يعرض ”الهم في ولائهم ولا يحكم بينهم في ذلك» هذا فائدته. 


(1) قوله: (أو أخيه) ساقط من (ح). 

)2( انظر: المدونة (زايد): 6/ 89» و(العلمية): 6560/2 و(السعادة/ صادر): 6350/8 
و(مهذيب البراذعي): 2/ 617. 

(3) في (ر1): (يسقط). 

(4) قوله: (إلى حين ينظر) زيادة من (م). 

(5) قوله: (وأسقط أبو محمد: إن أسلم أبوه إلى حين ينظر وقال) يقابله في (ر1): CSB)‏ وقوله: 
(وقال) يقابله في (م): (قال). 

)6( في (م): (ذلك)» وفي (ر1) و(ح): (قال). 

(7) في (م): (أمورهم). 

(8) في (م): (رضى). 

(9) في (م): (ولايتهم). 


مكتبة الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 


كتاب الولاء والوارية_ 


OG,‏ لفظ المدونة تلفيق» واختصرها© المختصرون: إن أعتق عبده عن 

أبيه أو أخيه المسلم فالولاء للمعتق ae‏ وإن أعتق عبدأ مسلا عن أبيه أو أخيه 
3 : 

النصراني فلا ولاء له عليه» وولاؤه لجماعة المسلمين» وإن” ' كان نصرانياً OLS‏ 


ولاؤه لأبيه. 


زاد بعضهم: إن أسلم بعد ذلك. 

وقيل: إنها يرجع قوله: إن أسلم على ما قبله من الكلام من قوله: إن أعتق 
عبداً مسلا عن نصراني» يعني : عن أب si‏ فلا ولاء au‏ ولا له إن 
558 

dy‏ بعض نسخ المدونة: إن كان أسلم أبوه» وهذا صحيح إن كان أبوه 
مسلا |S‏ قال. 

وقوله: [(في النصراني يعتق عبداً له نصرانياً فيسلم العبد ولسيده ورثة 
مسلمون”: إنهم يرثون ولاءهء وكذلك إذا ولد النصراني أولاداً وأسلموا؛ 
ورثهم مول OLS pall‏ كذا في كناي. 

وق روا أخرى: هر لاوا" التصران. 


(3 oY) (م):‎ 3) 

)2( في (ح): (واختصر). 

(3) في (م): (فإن). 

(4) قوله: (يعني عن أب نصراني) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (لأبيه ولا) زيادة من (م). 

(6) قوله: (ورثة مسلمون) يقابله في (ر1): (ورثه المسلمون). 

)7( انظر: المدونة (زايد): 6/ 90 و91 و(العلمية): 2/ 560 و561» و(السعادة/ صادر): 
8 وو(تمهذيب البراذعى): 2/ 617 و618. 

(8) في (ر1): (فولاه). 


وذكر ابن ul‏ زمنين الروايتين OLN diy Oe‏ أصح. 

selena by‏ [(إذاكان فى ارب ق من الس اسار أو 
lf‏ فشهدوا عل OT gue‏ 

ظاهره جواز شهادة التجار إلى أرض الحرب وأنها ليست a ep‏ 
وسحنون يراها جرحة وهو الصحيح؛ ph PU‏ حيث تجري أحكام الكفر ^ 
عليهم وإذلال دينهم لغير ضرورة. 

وقيل: لعل مسألة الكتاب لم يدخلوها بالاختيار» وإن) رمتهم الريح إل 

ومسألة: [(من أقر أنه باع عبده من فلان وأنه أعتقه؛ قول CET‏ فيها: لا 
Ges‏ عليه لذ ids aro)‏ اعكراء kano)‏ كات أعهة و 
وشهادته ولیس في ملكه إلى آخر قوله؛ ثابت في كتاب ابن عتاب كله. وهو في 
كتاب ابن المرابط One‏ لیحیی من OOS‏ وثبت ما قبله» وسقط من كثير 


من النسخ ومن رواية القرويين. 


)1( قوله: (جميعا) زيادة من Ce)‏ 

(2) فی (ر1) و(ح): (الأول). 

(3) في (ر1): (قوة). 

(4) قوله: (من) زيادة من Ae)‏ 

(5) انظر: المدونة (زايد): 6/ 99» و(العلمية): 2/ 6567 و(السعادة/ صادر): 8/ 357» 
و(تهذيب البراذعى): 21/2 6. 

(6) في (م) و(ز) و(ش 2) و(ح): (ليس). 

(7) في (ح): (الكفار). 

(8) انظر: المدونة (زايد): 6/ 102» و(العلمية): 2/ 569» و(السعادة/ صادر): 8/ 359. 

(9) في (م): (محرجا). 

(10) في: (م) و(ز) و(ش2) و(ر1): (قوله: وأما). 
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كتاب الولاء والمواريث_ 


وقوله: [(ني المكاتب إذا دبر عبده: إن رد السيد تدبيره بطل» وإن لم يعلم 
حتى أدى الكتابة وعتق كان دبرا وكذلك لو Le po‏ عبد OLS‏ 

Lis‏ عند ابن عتاب على الإضافة» ولغيره: عبد عبداله» وكذا عند ابن 
المرابط» وكلاهما صحيحان. 

وقوله: [(مراغِم| لأهل الإسلام)] - بكسر الغين المعجمة - أي: معادياً 
هم ومباغضاً ومضراًء وأصله من الإذلال والأذى. 

وقوله: [(فيمن أسلم من أهل OSU‏ من fal‏ الذمة: كانت جريرته على 
السلمين)])» أي: جنايته. 

و كانت جز للمسلمين» وهما صحيحان أيضا. 

Wd iy‏ ولا الا لی tosh OL ad‏ متي بالعتق» يريد لا 
يوهب ولا يباع ولا ولاء لملتقط OM‏ ولا لمن أسلم على Ode‏ 


(1) انظر: المدونة (زايد): 6/ 102 6103.5 و(العلمية): 2/ 569»و(السعادة/ صادر): 
8 ۰359 و(تبذيب البراذعى): 2/ 619. 

(2) انظر: المدونة (زايد): 6/ 6105 و(العلمية): 2/ 571 و(السعادة/ صادر): 8/ 361. 

(3) في (ح): (الأداء). وانظر ode:‏ اللغة: 8/ 131. 

(4) قوله: (من أهل الكفر) زيادة من (ح). 

(5) انظر: المدونة (زايد): 6111/6 و(العلمية): 6574/2 و(السعادة/ صادر): 6365/8 
و(تہذيب البراذعى): 2 / 25 6. 

)6( قوله: (ويروى) ساقط من (ر1). 

(7) في (ر1) و(ح): (جريرته). 

(8) قوله: CY)‏ ساقط من )15( 

(9) انظر: المدونة (زايد): 6/ 111 العلمية: 6575/2 و(السعادة/ صادر): 8/ 5 36. 

(10) قوله: (ولاولاء لملتقط) able,‏ في (ر1): (وولاؤه للملتقط). 

(11) قوله: (وقوله: لا ولاء...على يديه) ساقط من (ح). 


وقوله: [(فيمن [111/ ب] أُوصِي له بمن يعتق عليه فلم يحمله الثلث 
فلم يقبل ذلك؛ قال علي بن U5‏ سقطت الوصية)]” » كذا في أصول 
شيوخنا. | 

ووقع في بعض النسخ زيادة قبل قول حلي قوله: فلم يقبل بها أوصي له به منه 
فهو حر وولاؤه للميت» وكان هذا المزيد مخرجاً في كتاب ابن عتاب موقوفاًء وهو في 
العتبية صحيح لابن القاسم”©» وكذلك” المسألة الأخرى بعدهاء وهي قوله: 


[(وإن أُوصى له بشقص Ole‏ هي من قول ابن القاسم في الأصول» وكذا في 
كتاب ابن المرابط» وكذا اختصرها ابن أبي زمنين. 

وسقط منها في OLS‏ ابن عتاب: قال ابن القاسم في أولماء وعليها 

9 5 3 1 5 

اختصر القرويون» وزاد في كتاب ابن عتاب فيها: وإن لم يقبل” م يعتق 

OO‏ العبد إلا ما أوصي له به. 

2 
وقوله: [(في قصة موالي الزبير: منهم عطاء ومسافر lis © TC roa hl‏ 


(8) 


(1) في (ح): (زيادة). 

)2( انظر: المدونة (زايد): 6/ 112» و(العلمية): 2/ 75 5» و(السعادة/ صادر): 8/ 366. 
(3) قوله: (به) ساقط من (ح). 

)4( انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 13/ 221. 

(5) في (م) و(ح): (وكذا). 

(6)المدونة (زايد): 6112/6 و(العلمية): 2/ 575» و(السعادة/ صادر): 8/ 366. 

(7) في (ح): (هنا). 

)8( قوله: (في أوها وعليها) يقابله في (م): (وعليه). 

(9) في (ح): (يقل). 

(10) قوله: (يعتق من) ساقط من (ح). 

(11) في G)‏ و(ش2) و(ر1) و(ح): (بن). 

(12) انظر: المدونة (زايد): 6/ 6117 و(العلمية): 2/ 6578 و(السعادة/ صادر):.8/ 369. 
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كتاب الولاء والمواريث 
لابن عتاب. 

وفي O sph daly,‏ عيسى وأصل ابن Or sy sel‏ إبراهيم» وكلاهما 
بمعنى صحيح؛ هما أخوان عطاء ومسافر*» وكذا في أصل ابن سهل: ابنا 
إبراهيم مثله. 

وفي بعض النسخ: وإبراهيم» وكذا كان في أصل ابن المرابط فأصلحه. 
وهووهم. 

وقال البخاري: عطاء بن إبراهيم”” مولى الزبير©, 

وآبو سيد المذكور ف حديت انتقال OV SI‏ = بض pal‏ وفعح السين 
سكو al Slo‏ 

وقوله: [(في الذي ترك ابئتين فادعى رجل أنه مولاه فأقرت له إحدى 
البتتين: إنها إن ماتت ولم تدع وارثاً غيره يحلف ويأخذ اليراث)]. قال حمد: 
اليمين في هذا حفيغة» وما في الكتاب حجة في أن من اعترف له بالأخوة أو 


(1) في (ح): (أبي). 

(2) في (ح): (هو). 

(3) قوله: (عطاء ومسافر) زيادة من (م). 

(4) قوله: (و) زيادة من (ر1). 

)5( قوله: (مثله وفي بعض... عطاء بن إبراهيم) ساقط من (م). 

)6( انظر: التاريخ الكبير» للبخاري: 6/ 469. 

(2) في (م): (يترك). 

)8( انظر: المدونة (زايد): 6/ 126» و(العلمية): 2/ 584» و(السعادة/ صادر): 6375/8 
و(تهذيب البراذعي): 2/ 633 | 

)9( في (م): (حقيقة). 
انظر: النوادر والزيادت» لابن أبي زيد: 6271/13 


3ء 
po‏ 


ثبت له 


OBL»‏ لم يثبت إلا من قوله أنه لا يرث عل مذهّب ابن القاسم» ومن 
الميراث بالاعتراف حتى يحلف على تصديق ما أقر له به المقرء وهو قول أبي عمر 
و القطان» PMs oy Oly ye Gly‏ وة DLW‏ اتدل Ly ye gol‏ وهو LS‏ فال 
ata LS‏ باعترافهياء وهی الاو 

وأفتى غيرهما أنه لايمين في هذاء واختلف فيه قول أبي عبد الله 
ole ey!‏ 

وني مسألة: [(إذا أقام الرجلان البينة على رجل أنه مولاه وتكافت» وهو 
مقر لأحدهما: إنه للذي أقر له OTL‏ وقول سحنون: لا ينتفع بإقراره 
PLAY‏ إذا كان بعد التنازع» وإنا”" ينفعه إذا كان قبل التنازع» فحيشذ 


(1) في (م): (موارثة). 

(2) في (م): (هذا). 

(3) في (ر1): (ما)» وفي (ح): (متى). 

(4) قوله: (به) ساقط من (م) و(ر1) و(ح). 

(5) قوله: (بن) ساقط من (م). 

(6) قوله: (وأبي مروان بن مالك) ساقط من (ح). 

)7( قوله: (li)‏ ساقط من (ر1). 

(8) في C15)‏ (ورثتههما). 

(9) في (ر1): (هو). 

(10) في (ر1): (كالأول). 

(11) انظر: المدونة (زايد): 6/ 127» و(العلمية): 2/ 84 5» و(السعادة/ صادر): 6376/8 
و(تهذيب البراذعى): 2/ 634. 

(12) في (ر1): (ولأحدهما). 

(13) في (م): (وإنا كان). 
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يكون إقراره كالشىء في يديه إذا ادعاه رجلان وأقاما البينة جميعا فتكافت إلى 


آخر كلامه؛ ثبتت داخل الكتاب في رواية ابن وضاح في بعض الروايات» ولم 
يكن في أصول شيوخنا. 

وقوله في باب الشهادة على الشهادة في الولاء: [(فإن شهد شاهد واحد على 
السماع - إلى قوله -: وقال غيره: أو NGS BY‏ 

كذا في كتاب ابن عتاب وهو ليحيى عند ابن المرابط. 

وقال سحنون مكان غبره MAY‏ بن co glo‏ وكذلك قوله: وقال غيره: وإنما 
استحسن كذا في كتاب ابن عتاب» وسقط في OES‏ ابن المرابط لغير يحيى: 
وجاء الکلام كله" لسحنون عنده لغير جیی. 

وواقد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قله » بالقاف. 

وقوله: [(ابنان لأب وأم» وآخر OLE‏ بكسر اللام OI‏ وفتح 
العين مَل وفتح اللام الثانية مشددة» وكذلك: أولاد علات» كله الإخوة 
والبنون Pr as‏ لأم واحدة. 


(1) في (م): (كالشيء الواحد). 

)2( انظر: المدونة (زايد): 9/ 37و38» و(العلمية): 4/ 32» و(السعادة/ صادر): 6171/13 
و(تهبذيب البراذعى): 3/ 596. 

(3) في (م): (وهي). 

(4) قوله: (في كتاب) ساقط من (ح). 

(5) في (ر1): (ose)‏ 

(6) انظر: المدونة (زايد): 6/ 133» و(العلمية): 2/ 6588 و(السعادة/ صادر): 3/ 379. 

(7) في (ر1): (الأول). 

(8) في (م): (ليس)» وفي (ح): (ليسا). 


وأشهل بن حاتم» بشين معجمة. 

والفريضة اراد و EN Miata‏ امهنا یه 
EEN‏ 

ارك اة قال ك الرس لكون اة ولات Le‏ 
بالعول» وأنه يَرْبَى للأخت مع الجد فيها ولا يربى في غيرهاء وليس CW‏ 
مع الجد في غيرها شيء. 

والأشبه أن يقال لشهرتها كغرة الفرس. 

Ls,‏ لآن الد اعزى هغل tee Vices‏ انض 
الأكدرية؛ قيل لأن عبد الملك بن مروان ألقاها على رجل ينظر في الفرائض» 
س Oe‏ ف 

ومعنى يربى طاء أي: یزاو Onn‏ 

واخترّة - بفتح الحاء هنا - حرة المدينة» وهي أرض فيها“ حجارة سود. 

وقديد - بضم القاف - من عمل المدينة. 


(1) في (ح): (بالغراء). 

)2( في (ر1) و(ح): Adel)‏ 

)3( قوله: (كغرة) ساقط من Ce)‏ 

(4) قوله: (بل) ساقط من )15( 

)5( انظر: الاستذكارء لابن عبد البر: 5/ 5 34. 
(6) في (ر1): (يراده). 

)7( انظر: معجم العين: 8/ 283. 

(8) قوله: (هنا) ساقط من )19( و(ح). 

(9) قوله: (فيها) ساقط من (ر1) و(ح). 
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al‏ حك 


وقتادة بن دعامة» بكسر الدال. 

2). ly. ... 1 

وخلاس» بكسر الخاء وبتخفيف' ' اللام وسين مهملة” “. 

ie 5 (3). سه‎ 

وححيوة بن شريح» بمتح ع 

وقوله la dab‏ [(وإن كانوا مسلمين وننصارى حكم 
(5 
بينهم بحكم الإسلام؛ وم أنقلههم عن موارئهم” ' ولا أردهم إلى آهل 
e‏ 

كذا روایتنا عن أبي محمد بن عتاب. 

ورويناها عن غيره: Sou‏ دینهم» وكذا في كتاب ابن المرابط وابن 
سهل» وهي رواية يحيى بن عمر. 

cul‏ مر M Yi‏ ايعان" بم 
قيل: وهي أبن من الاخرىء وقيل: الروايتان” ' بمعنى. 
ومعنى: حكم بينهم بحكم دینهم» أي: بمواريثهم كما قم 


(11) 

(1) في (ح): (وتخفيف). 

(2) في (ر1): (مبهمة). 

(3) في (ح): (حياة). 

(4) في (ر1): (رواية). 

(5) في (ر1): (هم). 

(6) في (م) و(ر1): (مواريثهم). 

)7( انظر: المدونة (زايد): 6/ 61519150 و(العلمية): 2/ 598» و(السعادة/ صادر): 
8 389 3905 و(تبذيب البراذعي): 2/ 643. 

(8) في (ر1): (روينا). 

(9) في (ر1): (يحكم). 

(10) ني (ر1) و(ح): (الروايتين). 

)311 (م): (تم). 


1 5 
ee‏ ' الكلام. وهو معنى: بحكم الإسلام, أي: فيهم. 
ء٤‏ 5 2(~ ‘ 
Oly‏ يبقون على مواريثهم فى الكفر كما بينه آخر الكلام» ومعناه: أن 
ينهم ور a‏ ا 


(3) 


المسلم إن" * أسلم بعد موت الميت. 

ومعنى قوله آخر [112/ أ] الكلام: [(ولا أردهم إلى آهل OL gees‏ 
ل كوة هذا ال سي لفكي فق افر ييل ونتضر YO‏ 
Siege bl‏ دوت 

وقول: [(عمر بن عبد العزيز في مسلمين ونصارى جاؤوا إليه في ميراث 
يقسم” بينهم على فرائض الإسلام وكتب إلى عامله: إن جاؤوك فاقسم بينهم 
على فرائض الإسلام؛ وإن أبوا فردهم إلى أهل دينهم)]. 

كا روا ارق عجن شو ااا 

وعند ابن عتاب: إلى أمر دينهم» وهذه أصح» أي: اقسم بينهم على 


(1) في (ر1): (له). 

(2) في (ر1): (بينت). 

(3) في (ح): (اذا). 

)4( انظر: المدونة (زايد): 1/6 15» و(العلمية): 2/ 598 و(السعادة/ صادر): 6390/8 
و(تبذيب البراذعى): 2/ 643. 

(5)في (ر1) و(ح): (نصراني). 

(6) في (م): (و). 

(7) في (ر1): (فقسم). 

(8) انظر: المدونة (زايد): 6157/6 و(العلمية): 2/ 598» و(السعادة/ صادر): 6390/8 
de),‏ البراذعى): 2/ 643. 

(9) في (ح): (ابن عمر). 
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mc ade lr 


وما أن geting‏ اسل مرت الت سيراك ا عل 
وراثة الكفر. 

وقوله: فردهم إلى أهل دينهم» تفسره” الرواية الأخرى: أمر دينهم كما 
تقد وحمل ral fail‏ ورقسب fe OSH Pach yy ٠‏ فسمهم كنا قال ابسن 
القاسم» وليس معناه أن يردوا إلى أهل دينهم يحكمون بينهم» فتجري 
أحكامهم على المسلم الذي معهم؛ أو يكون معناه أنه يحكم أولاً أن © لا 
ميراث للمسلمين معهم» ثم يرد الباقين من النصارى إلى أهل دينهم يحكمون 
بينهم إن أبوا أن نحكم نحن بينهم. 

وقد تأوله بعضهم أنه GE‏ لقول ابن القاسم» ولا يصح ذلك. 

تم الولاء بحمد الله يتلوه السلم الأول إن شاء الله. 


نفك 


(1) في (ح): (رواية). 
(2) قوله: (فميراث الميت) ساقط من (ر1). 

(3) في (ر1): (تفسيره). 

(4) في (ر1): (ويقسم). 

)5( قوله: (ويقسم ورثته) يقابله في (م): (أنه ويقسم ورثئة). 
(6) في (ح): (الكافر). 

)7( قوله: (الذي) ساقط من (ر1). 

(8) في (ح): Cail)‏ 

(9) هنا انتهى السقط من (ز). 


E A 


J) 58 
نا‎ 

كتاب السلم الأول 
50 1 
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كتاب السلم الأول 
قال القاضى sats‏ سمي ما قُدَّم فيه رأس المال وأخر المشترى سل)ً؛ 
للع درن عرفل الال ونه سو E I‏ 
ومنه سلف الرجل: متقدم آبائه. 


Soy‏ ا مظان عن poe‏ د dy‏ ووا غو ابن © يرت اه کان كر أن 
يسمى السلف سلاً» ويقول: هو الإسلام إلى ait‏ كأنه ضر © بالاسم أن 
يمتهن في غير الطاعة©. 

وقوله في الكتاب: [(لا بأس بتسليم كبار الخيل في صغارهاء وكذلك في الإبل 
والبقر - كذا أجمله في COOLS‏ ولم ينص على كبير في صغي ر» ولا صغير في 
ns‏ وقال Lal‏ -: لا يجوز أن يسلم الرأس في رأس دونه)]© . 

تظاهوه آنه لا غور کر ق Vy nee‏ جد ن رزوی se‏ نتاف 


(1) ني (ح): (يسمي). 

)2( في (ر1): (المشتري). 

(3) في (ح): (أبي). 

(4) أخرجه ابن الجعد في مسنده: 1/ 3ء رقم: 61490 والبغوي في شرح السنة: 8. 

(5) في (ر1): (ظن). 

)6( انظر: غريب الحديث» للخطابي: 2/ 411. 

(7) في (م): (الكتب). 

(8) هنا بدأ السقط من (ز) بمقدار لوحة. 

(9) انظر: المدونة (زايد): 6/ 6249 و(العلمية): 54/3 و5 5» و(السعادة/ صادر): 63/9 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 5. 

(10) قوله: (لا يجوز) ساقط من (ر1). 

(11) قوله: (ولا جيد في رديء) ساقط من (ح). 


5 0 1). 8 

cous‏ ونحوه في العتبية' ' من رواية عيسى وأصبغ عن ابن القاسم» وإلى هذا 
ذهب بعضهم. 

وذهب بعض الشيوخ إلى أن مذهب الكتاب جواز سلم كبير في صغير 
وصغيرين» وسلم صغير في كبير وكبيرين» وهو المنصوص في كتاب ابن 

2 1 6 
Oe‏ وأحد القولين في كتاب محمد وهو تأويل ابن لبابة على المدونة 
oO, te‏ 2 
وتأويل ابن حرز” ' وغيرهما. 

ات 1 : 59 3 

وقد وقع لابن القاسم في العتبية في" ' جواز سلم العبد الكبير التاجر في 
اليد te apa ae sly aaa liye call‏ مدقن 
الكتاب» لاختلاف الأغراض في ذلك و ا آدم والغنم؛ OY‏ 
المراد من الغنم اللبن واللحم» فلم تفتر os‏ لل اغ ق 

10 

ذلك 5 5 اللبن. 

وقال ابن القاسم في تفسير يحيى: وليس هذا في الضأنء وإنما هو في المعز 
المعروفة بغزر اللبن» ولأن المراد من بني آدم الخدمة إلا من فاق بتجارة من 
)1( انظر: البيان والتحصيل: 7/ 146. 
(2) في (ح): (ابن عتاب). 
)3( انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 6 . التبصرة» للخمي» ص: 2885. 
(4) في (ر1) و(ح): (أبي محمد). 
)5( قوله: (في) زيادة من (ح). 
(6) انظر: البيان والتحصيل: 7/ 147. 
(7) في (ح): (الصغير والكبير). 
(8) في (م): (يفرق)» وفي (ح): (يفترق). 
(9) في (ر1): (واحدة). 
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كتاب السلم الأول _ _ 
الذكور أو بصناعة منهما أو الطبخ ونحوه”» أو © جمال BL‏ من © الإناث 
على ما gat‏ غير OLS‏ 

ووقع في كتاب محمد - أيضاً - أنه لا يجوز سلم كبير في صغير» ولا صغير 
في كبير ولا كبيرين» ومثله في العتبية لابن القاسم في الصغير”” في SN‏ 
لأنه زيادة سوا ار ف yeas‏ لانم باعل SEAN‏ 


٠ 5 “ie 3 lly 5 1 04‏ 0 
وأجاز pre‏ 1 ' في كبيرين DIAS‏ صغيرين» وجعل اختلاف العدد 
1 )12( 
مقصودا . 
٠ 13 o 5 ٠ ٠ ٠.‏ وه ت“ 
وضعف فضل وغيره هذاء وصحح القول الأول» وقد" 'ذكرأنقوله 


في العبد التاجر بالصغير يرد قوله في البهائم مع معارضة” ' قوله في منعه 


(1) في (ر1) و(ح): (وغيره). 

(2) في (م): (و). 

(3) في (م): (في). 

(4) في (ح): (بيناه). 

(5) في (م): (الكتب). 

(6) قوله: (لابن) يقابله في (ح): (ولابن). 
(7) في (ح): (الصغار). 

(8) في (ح): (الكبار). 

(9) في (ح): (كبير). 

(10) في (ح): (صغير). 

(11) في (ح): (صغيرين). 

(12) انظر: البيان والتحصيل: 7/ 146. 
(13) قوله: )45( زيادة من Ae)‏ 

(14) في (ح): (معاوضة). 


ر1 . p‏ 1 
ادا وان امن ذلك وإجازته واحداً باثنين» وكلاهما زيادة لا تب © 


في السلف. 
قال في العتبية: والصغار الحولية وشبهها التي لا تركبء وأما الجذاع 
5 
i 8 J‏ كار 


والذي عند محمد من منع جميع ذلك جار على الأصل من منع الزيادة. 
وقد يحتج لقوله في العتبية بالمنع إلا إذا اختلف Ora‏ كقوله”” في 
الكتاب”: [(في البقرة القوية على الحرث في حواشي البقر والسيف القاطع 
LAPE‏ مثله» والفرس الجواد في قزح eC es‏ 


1 
فلم ينص” ' فيها على واحد بواحد. 


وقال يحيى بن سعيد وابن المسيب: إن الناقة الكريمة تباع بالقلائص إلى 
أجل» والعبد الفاره يباع بالوصفاء” إلى أجل» والشاة الكريمة ذات اللبن 


(1) في (ر1): (واحد). 

(2) قوله: (واحدا بواحد) يقابله في (م): (وأخذ الواحد)» وفي (ر1): (واحد بواحد). 

dQ)‏ (ر1): (يجوز). 

(4) في (م) و(ش 2): CA)‏ 

)5( انظر: البيان والتحصيل: 7/ 185. 

(6) انظر: البيان والتحصيل: 7/ 146» وما بعدها. 

(7) في (ش 1): (لقوله). 

(8) في (م): (الكتب). 

(9) في (ر1) و(ح): (ليستا). 

(10) انظر: المدونة (زايد): 6/ 6249 و(العلمية): 3/ 654 و(السعادة/ صادر): 63/9 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 6. 

(11) في (ح): (يمض). 

(12) في (م): (بالوصف). 
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30% 1 
تباع بالأعتق من الشاء. 
ولم يذكر ابن المسيب في العبد dal al‏ ولا ذكر الشاة» SLs‏ أجازوا هذا 
cals‏ وبيع الكبير بصغاره عند كثرة العدد في الجهة الواحدة. 
وقد يجاب عن هذا أن ذات الصفات OF fall‏ مع الكبر هنا من Oe SS‏ 
وغيرها لو سلمت في كبير ليس بتلك الصفة GLA‏ فلا تأثير لذكر صخر 
القلائص والوصفاء هناء وقد يكون هذا جوابا لمسألة ابن القاسم في العبد 
a o Dro SN AE mo‏ )5( 
الذي خرج فضل الخلاف منها '» لكن عند بعض الشيوخ متى ما ل يكن 
- 6 - 7 
إلا lly‏ بواحل” ' وكان الفضل lot‏ من جهة واحدة لم يجز السلم» وهي“ 
OS‏ 7 1 
زيادة في السلم حتى يكون فيا ليس فيه ذاك” ' الفضل معنى آخر ومنفعة 
آخری» وإل هذا أشار الف »© 
فإذا كان الفرس جوادا سابقاً | يصح عنده سلمه في فرس ليس بجواد ولا 
ae id ee od ~ 1‏ 10 ء - 
سابق حتى يكون هذا الآخر سميئاً جميلاً أو مالا أو هملاجا في السير” ‏ أو فحلا 
(1) في (ح): (الشاة). 
(2) في (ر1): (المتقدمة). 
(3) في (ر1): (الكرام). 
(4) في (ح): Ag)‏ 
(5) قوله: (Le)‏ زيادة من (ر1) و(ح). 
(6) قوله: (بواحد) ساقط من (م). 
(8) في (ش2) و(ر1): (ذلك). 
)9( انظر: التبصرة» للخمي» ص: 2882 و2948. 
(10) المَملّجةٌ: حسنٌ GBI Ls‏ سرعة وبخترة» الذّكرٌ والأنثى نعتهما: هملاج. انظر: معجم 
العين: 4/ 118» و تبذيب اللغة: 6/ 271. 


للإنزاء فتتعارضص” المنافع وتصح ORL‏ وإلا فانفراد ذلك بسبقه 
زيادة في السلف. 

aN ot tl Matlin يا‎ asl toly عمد ف الاب‎ Glade, 
إلى ما أشار إليه.‎ 

وقد وز ف OES‏ الغند الاجر ق الذي ليس OV ing O party‏ 
الآخر يراد للخدمة ولمنفعة غير التجارة مما لا يستخدم ويمتهن فيه العبد 
OV galas Vy poll‏ 

Soe Sa ie ess 
وإجازته‎ cena الرقيق - وهو نحو ما له في الغلام الأمرد في الجسيم‎ 
له بوصيفين» فجعل الجمال في الذكور والفراهية غرضاً.‎ 

O e‏ بالتجابة والتميير” ‏ بالتجارة أو انضتاعة 


BH )1(‏ 2 الوَتَبَانُ ومنه زو اليس» ولا يقال إلا للشاء والدَّوابٌ والبقر. انظر: لسان العرب: 
319/15. 

(2) في (ر1): (فتعارض). 

(3) قوله: (المبايعة) زيادة من (ش2) ومن (ر1) و(ح). 

(4) في (ح): (في مسألة). 

(5) في (م): (الكتب). 

)6( انظر: المدونة (العلمية): 3/ 72. 

(7) ني (ر1) و(ح): (یظهر). 

)8( قوله: (في) زيادة من Ae)‏ 

(9) في (م): (الصحيح). 

(10) في (ح): (بوصفين). 

(11) في (م): (ههنا). 

(12) في (ش1): (والتميز). 
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كتاب السلم الأول _ 
وظهوره في ذلك. 

القلاتص: الإناث من حواشى LY‏ واحدها قلوص» وليس كما 
قال بعض الشارحين: إنها التي ل یکر © نا 

eM,‏ الإناث من صغار O gall‏ واحدها عناق ورواها عبد الحق: 
Sy‏ -, : بفتح العين والنون» وصوابه” شیا - جمع للكثير” 8 

dy‏ هي حمر البادية. 

وتسويته في الكتاب بين البغال والحمير وأنهها صنف hoy‏ وتفريق 
ابن حبيب بينهما ely‏ صنفان BO‏ خر جه بعضهم من تفرقتهم/ 2" عنده في 
القسم في O ous‏ 

وذهب فضل إلى أنه ليس بخلاف» [ily‏ تكلم كل واحد على عادة بلده 


(1) في (ش 1): (والقلائص). 

)2( انظر: الصحاح: 3/ 1054 والمحكم : 6/ 204. 
(3) قي (ز) و(ح): (يحمل). 

(4) في (م): Ol)‏ وفي (ر1): (حملا). 
(5) في (ح): (العنز). 

(6) انظر: الصحاح: 4/ 4 . 

(7) في (ش1): (العناق). 

(8) في (ح): (وصوابها). 

(9) في (م) و(ر1) و(ح): (الكثير). 
)310 (م): (وفي). 

(11) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 14. 
)12 في (شس1): (تفرقتها). 

(13) قوله: (عنده) زيادة من (ح). 


ع 


وأن Lge‏ بالأندلس اختلافاً  ey‏ وأ 
بخلافه. واستعالهم laa Ou‏ للامتطاء وا 
ومذهب الكتاب تسويتها© Ll‏ بالحمر» وأن حكم سلم كبارها في 
ع 7 8 0 
tal gece (ah ah ioe‏ جار ود 
الكبار» اتفقت الأعداد أو اختلفت على OO GIL‏ المتقد 


غراضاً مختلفة». وف © مصر الأمر 


E elliott 
OO SS إلا مع اخمتلاف العدد؛ قال: ولأن الحمر تلد‎ acd الحمر‎ 
وأجاز تقديم البغال.‎ 
ووهم ابن لبابة ابن القاسم في هذا التأويل» وزعم أن منع مالك" مرة‎ 
من تقديم الحمار في صغير البغال على قوله في منع تقديم الكبير في الصغير»‎ 


(1) ني (م) و(ز) و(ر1) و(ح): (اختلاف). 
(2) في (ر1) و(ح): (بين). 

(3) في (ر1): (في). 

(4) في (ر1): (لما). 

)5( انظر: البيان والتحصيل: 7/ 187 و188. 
(6) قوله: (الكتاب تسويتها) يقابله في (م): (الكتب تسويته). 
(7) في (ر1) و(ح): (الحمير). 

(8) في (ر1) و(ح): (جاز). 

(9) في (ح): (الاختلاف). 

(10) في )15( و(ح): (منعه). 

(11) انظر: البيان والتحصيل: 7/ 148. 
(12) في (ح): (ذلك). 

(13) قوله: (من) ساقط من (م) و(ح). 
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ٌ شْ 5000 
oly‏ إجازته تقديم GO JAI‏ صغير الحمر على إجازته ذلك؛ إذ 'لافرق 
عنده في الكتاب” بين الحمير والبغال» لا على ما علل به ابن القاسم من 


Lie,‏ اننا 


ومذهب OES‏ أن السير والحمل في الحمر غير معتبر» وأا صنف 
وإن اختلفت”) في ae‏ وحكاه ابن حبيب عن ابسن القاس I‏ 
وقالة ار عات ل pea ee‏ كلها فا و ا 
من بعض وأحمل. 

وتأول فضل على المدونة خلافه» وأنكر تأويل ابن حبيب على ابن 
القاسم» وقال: كرهه”” © وهو يقول في المدونة: [(إلا أن تختلف كاختلاف 


(1) قي (ح): (البغال). 

(2) قوله: (إذ) ساقط من (ح). 

(3) في (م): (الكتب). 

(4) في (ش1): (الحمر). 

(5) قوله: (لا على) يقابله في (م): (إلا). 

(6) في (ح): (الجمير). 

(7) في (ح): (للبغال). وانظر: البيان والتحصيل: 7/ 150. 
(8) في (م): (الكتب). 

(9) في (م) و(ح): (اختلف). 

(0) قوله: (في) ساقط من (ح). 

(0) (ر1): (سيرهما). 

(12) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 14. 
)313 (ز) و(ش2) و(ر1) و(ح): (صنف). 
)14( قوله: )5( ساقط من (ح). 

)315 (ر1): (له). 


ال ر اا بي ale‏ راف ارق اي 
ا 

5 2 & AG 4 1 ء‎ 

قال ابن حبيب وأصبغ وعيسى” ': وأنكر أبو عِمرّان تأويل فضل. 

«pad‏ بالغين والضاد المهملين مضغرا. 

ونجًارها: أصلهاء ونجار كل شيء Lal‏ 

والرّذة - بفتح الراء والباء وعجم الذال -: Od gp‏ 

وقوله: [(لا بأس أن OL‏ البقرة” القوية على العمل الفارهة في 
الحرث في حواشى البقر)]» كذا في أصل كتابي» وهى رواية القابسى. 

وق کات انو BN fol GUIS) — pene‏ الق وعداق 
جل [1131/ أ] الروايات. 

وقد ذهب ابن حبيب إلى ل الحرث إنما اه في الذكور لا في 


(1) انظر: المدونة (العلمية): 3/ 54. 

(2) في (ح): (مراعاة). 

(3) في (ح): (اختلافها). 

)4( انظر: البيان والتحصل: 7/ 187 النوادر والزيادات: 6/ 14. 

)5( انظر: كتاب العين: 6/ 107» والصحاح: 2/ 823 

(6) قوله: (موضع) ساقط من (م). 

(7) في (ر1) و(ح): (تسلم). 

(8) في (م) و(ز) و(ش2): (البقر). 

(9) انظر: المدونة (زايد): 6/ 249» و(العلمية): 3/ 54» و(السعادة/ صادر): 9/ 3» و(تهذيب 
البراذعي): 3/ 6. 

(10) قوله: (في الحرث في....الأسدية: البقرة) ساقط من (ح). 

(11) قوله: Col)‏ ساقط من )15( 

(12) في (ح): (يراد). 


اتات وماق الأسنية يرد عليه: وهر العروق م © مدهب ابن القاسم 
أن الحرث مراعى في الذكور والإناث” ع 

والعبدان الأفْسبانيان - بفتح المهمزة - يريد من سبي الأندلس» 
وكانت الأندلس ud‏ تسمى أشبانية» بتخفيف PL‏ وقال البلوطي: 
هو بكسر الهمزة» والمعروف الأول» وبه قالوا: سميت مدينة أشبيلية 
= اسم ملك كات بها في القديم يقال OS‏ أشيان: ويقال: كان 


O 


أصبهان فغيرته العجم. 

وذكر مسألة: [(شراء العبد بالعبدين”' OL (ener‏ تأملها مع 
كراهة” من كره بیعهم» وذكروا أن لهم age‏ وقد قيل: لعله فیا sol‏ 1 
من عبيدهم أو يكون لفظاً للتمثيل لا للتحقيق؛ لأنه لم يقصد في السؤال 
الكلام على جواز بيعهم. 


)1( انظر: النوادر والزيادات: 6/ 14. 

(2) قوله: (من) ساقط من (ر1). وزاد في (ح): (الروايات وورد ذهب ابن حبيب إلى أن الحرث 
إنا يرعى في الذكور دون الإناث وما في الأسدية يرد عليه وهو المعروف). 

(3) قوله: (يرد عليه وهو المعروف... في الذكور والإناث) ساقط من (ش2). 

(4) في (م): (الباء). 

(5) في (ح): (يسمى). 

(6) قوله: (كان اسمه) يقابله في (ح): (أصله). 

(7) في (ر1): (العبد). 

)8( انظر: المدونة (زايد): 6/ 1 25» و(العلمية): 3/ 5 5» و(السعادة/ صادر): 9/ 4. 

(9) في (ر1): (كراهية). 

(10) في (ح): (يعوه). 


واقشيالة: اد sai i‏ في الجذوع 1 Or ge, ah‏ » عورضت 

المسألة بأنه يصنع من الكبير صغار» OD Grey‏ فضل منع ابن حبيب VIS‏ 
وذهب غيره إلى أن معنى ذلك أن الكبير لا يصلح أن يجعل على ما يصاح فيه 
الصغار أو أنه لا يرجع منه صغار” إلا بفساد ولا يقصده الناس» ومافي 
الكتاب ob‏ لا بُعد فيه ولا اعتراض يصح عليه؛ وذلك© أنه" قال:[(جذع 


)10( 


نخل كبير دجا نخل صغاں)]» فظاهره الجذوع على خلقتها دون أن 


12 ۾‎ 5 5 
1 5 14 13 
ee eer Nasa Le pan إلا‎ GG, 


15 16 : 1 
ere‏ را ۇر لاغ ligase‏ معني ا 


(1) في (ر1): (المجدع). 

(2) في (ر1): (المجذوع). 

(3) انظر: المدونة (زايد): 6257/6 و(العلمية): 3/ 656 و(السعادة/ صادر): 9/ 4. 
(4) في (ر1): (صوب). 

(5) انظر: فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء: 1/ 213. 

(6) في (ر1): (صغاه). 

)7( في (ر1): (وما). 

(8) في (ر1): (قال). 

(9) في (ر1): (إنه). 

(10) في (ر1): (جذع). 

(11) انظر: المدونة (زايد): 6/ 251» و(العلمية): 3/ 656 و(السعادة/ صادر): 9/ 4. 
(12) في (م): (جذوعا). 

(13) في (ر1): (يتغيرها)» وفي (ح): (بتغيرها). 

(14) في (ح): (حالتها). 

(15) في (ر1): (يسمى). 

(16) في (م) و(ز) و(ش 2( و(ح): (جوائز). 

(17) قوله: (إلا على تجوز) ساقط من (ر1) و(ح). 
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كتاب السلم الأول 
واختلاف الأغراض في الجذع الكبير والجذوع الصغار بيّن؛ لأن كل 
واحد يصرف حيث لا يصرف الآخر. 
7 ) . 1 1 
والثوب الشطوي' ' - بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة -: منسوب إلى 
قرية بمصر. 
والقسّي - بفتح القاف وتشديد السين - كذا عند بعضهم. 
وفي كتابي شيخينا: القيسبي”» بزيادة ياء» وكذا ذكره أبو عبيد» وقال: 
المحدثون يقولون: ا 
وقال أهل اللغة: قس: موضع تنسب إليه AS‏ القسية©. 
6 
وأكثر الرواة في اموطأ قالوا فيه: القيسي» ومنهم من قال: القسي” '. 
وني كتاب البخاري ': قسية ثياب يؤتى بها من الشام أو من مصر 
ity. 5‏ ©.. : 
مضلعةء فيها حريرء فيها مال الأترج» وأكثرهم يقول" ': فيها حريرء قاله 
11 
في تفسير نهيه ا عن لبس القسي” 


(1) في (م): (الشطين). 
(2) في (ر1): (شيخنا). 

(3) في (ح): (القابسي). 

(4) قوله: (وكذا ذكره أبو عبيد وقال: المحدثون يقولون: (edd‏ ساقط من (ح). 

(5) انظر: غريب الحديث» لأبي عبيد: 1/ 226. 

(6) انظر: الموطأ: 1/ 80. 

(7) في (ر1) و(ح): (الحاوي). 

(8) في (م): (مثال). 

(9) في (ح): (يقولون). 

)$10 (ح): (قوله). 

(11) أخرجه البخاري: 5 2195 ولفظ الحديث «نبهانا النبي عه عن المياثر الحمر والقسي»: 


قال و وقال 00 إنا هو القزي. أبدلت الزاي Plex‏ 


يمري إل ال seine‏ 
والزيّقة: بكسر الزاي وبفتح الياء» كذا ضبطناه» وضبطه بعضهم بسكون 
الياءء وكلها ثياب غلاظ © , 


ولف قي - بضم الفاء أو Ory‏ والقاف آخراء وآخره باء بواحدة - كذا 
سمعناه» وحكى فيه بعضهم - أيضاً - أنه قيل فيه : قرقبي» بالقاف أولاً 


وآخراً. 

وفي العين: القرقبية: ثياب كتان O yay‏ بقافين. 

وذكر OGL‏ الفرقبية» بالفاء أولاًء فذكر”” في تفسيرها مثل ما تقدم 
ا ول اا ت الت ا 


5 62196 كتاب: اللباس» باب: لبس القسي» رقم 5500 . 

(1) في (م): Al)‏ 3( 

(2) قوله: (وقال بعضهم) ساقط من (ر1). 

)3( انظر: غريب الحديث» لابن الجوزي: 2/ 242» وعبارته: (وقال شير هي G5‏ فأبدلت 
الزائ Ces‏ 

)4( في (م): (غليظة). 

(5) قوله: (أولا) ساقط من C15)‏ 

(6) قوله: (فيه) ساقط من (م). 

)7( انظر: العين. للخليل: 5/ 264 وعبارته: (فرقب: الغرقبية: ثياب بيض من كتان). 

(8) في (ر1): (الخطاب). 

(9) قوله: (فذكر) ساقط من (ح). 

(10) في (ر1): (تنسب)» Sg‏ (ح): (ينسب). 

(11) في (ر1): (قرفق). 

(12) في (ح): (فحرفوا). 
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. 1 4 
ا :الى الذى ر ذلك (ep‏ وم © 


والسمراء: بر مصر. 
. .)5 
yl y‏ بسكون الباء» ويقال بضمها وتخفيف NLS 5d pl‏ جاء في 
Cala gl gute atl‏ 


والرّماء - بفتح الراء والمد وبالكسر والقصر” -: الربا“. 

والضياع - بفتح الضاد -: التلف والهلاك. 

وقوله في الكتاب: [(لأن ذلك ليس بمأمون في صغار القرى وصغار 
الحيطان)]" لا تأثير لذكر الصغر في الحيطان؛ إذ لا فرق بين عدم الأمن في 
كبارها وصغارهاء وقد أسقطه بعض المختصرين. 

والإبان - بكسر الهمزة وتشديد الباء بواحدة -: الوقت. 


)1( قوله: (الواو) ساقط من (ر1). 

(2) في C15)‏ (النسب). وانظر: غريب الحديث» للخطابي: 2/ 93. 

(3) في (ح): (يسمى). 

(4) في (ح): (عليه). 

(5) قوله: (كذا) زيادة من (ر1). 

(6) قوله: (أيضاً) ساقط من (ش1). 

)7( قوله: (والقصر) ساقط من (ر1)» by‏ (م): (والقصد). 

)8( قوله: (والجبن» بسكون الباء....والقصر: الريا) ساقط من (ح). 

(9) في (م): (الكتب). 

bil (10)‏ المدونة (زايد): 6/ 254» و(العلمية): 3/ 57»و(السعادة/ صادر): 65/9 
و(تهذيب البراذعي): 9/3 


eon |‏ 
والجداد - بكسر الجيم وفتحها -: قطع ثار النخل وقطافها “. 
الي اكاد لي غر ال gigas sels,‏ اروم (aM‏ 


3 4 : 5 6 
أزهى يزهى” '» وجاء في بعض OL)‏ الحديث”': يزهوء وقالوا: لا 
)7( 


ft ٠(. ٠. ‘ =:‏ 8 4 ‘ 
وقال pl‏ زيد: زهىء وأزهى” '» dy‏ يعرف الأصمعي: أزهى» وهو الزهو 
; 9 ‘ 10 
- بفتح الزاي”' - وأهل الحجاز يضمونها ‏ . 


(1)وافق كثير من اللغويين ما ذكره عياض في لفظة (الجداد)» كابن السكيت» وابن قتيبة» 
والأزهري» وابن فارس» والجوهريء وابن سيده؛ والرازي» والفيومي» والزبيدي؛ يقول 
ابن فارس: «الجداد coldly‏ وهو صِرَام النخل». 
انظر: إصلاح المنطق» ص: 104» وأدب الكاتب» ص: 438» وتهذيب اللغة: 6130/1 
ومعجم مقاييس اللغة: 1/ 408 والصحاح: 2/ 454» والمخصص: 3/ 223» ومختار 
الصحاح» ص: 119» والمصباح المنير: 1/ 92 وتاج العروس: 7/ 475. 

(2) في (ر1) و(ح): (ثمر). 

(3) قوله: (منه) ساقط من (ح). 

(4) قوله: (أزهى يزهي) يقابله في )15( (وأزهى منه أزهى). 

(5) في (ح): (الروايات). 

(6) قوله: (الحديث) ساقط من (ح). 

(7) قوله: (وقالوا: لا يصح) ساقط من (م). 

(8) قوله: (زهی» وأزهى) ساقط من (ح). 

(9) في (ح): (الراي). 

(10) اتفق هذا مع ما تناقله اللغويون في كلمة (الزهو)؛ فيقول الجوهري - وسبقه الأزهري في 
ذلك -: «يقال: إذا ظهرت الحمرة والصفرة في النخل فقد ظهر فيه الزّهوء وأهل الحجاز 
يقولون: PRM‏ بالضم»» وقال الرازي وابن منظور بمثل ذلك. 
انظر: تهذيب اللغة: 4/ 16» والصحاح: 6/ 2369 و2370» ومختار الصحاح» ص: 6280 
ولسان العرب: 14/ 363. 
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كتاب السلم الأول | 


2 5 . 1م‎ er 
والبسر: اخضرار” ' لونه وهو قبل الزهو وبعد البلح”“ الكبير الأبيض‎ 
ال‎ Jah est وهلا هذهب‎ 
: ~ . : 5) 
وقوم”' يجعلون البسر بعد الزهو وهو الذي يستعمله الفقهاء. ويأتي في‎ 
رطباً أو‎ adsl الكتاب كثيرا ومنه قوله: [(بعدما أزهى وصار بسراء ويشترط‎ 
(Or 4 
TO سير‎ 
قال ابن أبي زمنين: قوله: أو صار يسرأء لفظ مستغنى عنه» وبعض‎ 
ب] المختصرين ذكره» وبعضهم أسقطه. كأنه ذهب إلى تناقض قوله:‎ /113[ 
وصار بسر امع ل واشترط 55 بسرآمع و © المسألة في اکن بعد‎ 


10 11 
زيادته” ° واتتقاله” ١‏ 


وقد يحتمل عندي أن يرجع الكلام بعضه على بعض ولا يتناقض» ويكون 
& معان م - ecl‏ 5 
lt‏ دا فی ر و یا أو بعلها cies‏ واد OG‏ 


(1) في (م): (إخضار). 

(2) في (ح): (البح). 

(3) قوله: (أهل) ساقط من (ح). 

(4) انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: 1/ 204 . 

(5) قوله: (وقوم) يقابله في (ز) و(ش2) و(ر1) و(ح): (وقول وأهل). 

)6( انظر: المدونة (زايد): 6/ 6-254 و(العلمية): 3/ 657 و(السعادة/ صادر): 5/9 و(تمذيب 
البراذعي): 9/3 

(7) قوله: (وصار بسرا مع قوله) ساقط من (ش2). 

(8) في (ح): (نص). 

(9) في (ح): (اخره). 

(10) في (ح): (زيادة). 

(11) في (ر1): (انتقاده). 

(12) في (م): (أو اشترط). 


رطبأء ويستقيم الكلام ويرجع كل لفظ من اللفظين الآخرين بانفراده على ما 


يطابقه من أحد اللفظين المتقدمين. 
وله [(لأن اقطان اذا از فت ناض ار ons Me Od‏ 
وفوله: ل Ola!‏ !2 رهت Add‏ رت بسر ¢ هدم من 
أن البسر عنده بعد الزهو. 


ومسألة السلف في قرية صغيرة بعينهاء ظاهر الكتاب” أنه لا يسلم فيها 
لن لا ملك له فيها؛ لقوله: لا Ogden‏ فيها إلا بعد زهو الثمرة. 

قال بعض الشيوخ: فلو كان يجوز" السلم فيها لمن لا ملك له فيهالما 
Ob‏ طيب الثمرة؛ إذ لا يشترط ذلك إلا في المعين» ولا منع من شرط أخذه 
ا )3 مويق :ذلك غل ف الاه وض fei‏ لعن خا قرط هين 
الشرطين وسلك بها مسلك حائط”” بعينه لم يجز أن يسلم فيها إلا لمن له فيها 
ملك يخرج قدر المسلم فيه. 

ويدل على هذا أيضاً قوله في السؤال في القرية الكبيرة التي لا ينقطع منها 


)1( انظر: المدونة (زايد): 6/ 254» و(العلمية): 3/ 657 و(السعادة/ صادر): 9/ 5» و(تهذيب 
البراذعي): 3/ 9. 

(2) في (ش 2): Aes)‏ 

(3) قوله: (أن) ساقط من (ح). 

(4) في (م): (الكتب). 

(5) قوله: (فيها لمن لا ملك له فيها لقوله: لا يسلم) ساقط من (ح). 

(6) في (ح): CGA)‏ 

(7) في (ح): (اشترط). 

(8) في (ح): (ثمر). 

(9) قوله: (حائط) ساقط من (ر1آ). 
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هذه لمال ذه الضف 


وإلى هذا ذهب فضل وابن أبي زمنين وابن محرز” وغيرهمء 
je‏ 1 ذلك وجعلوه كمن باع سلعة Joe pb‏ التخليص ©. 

وذهب بعض الشيوخ إلى جواز ذلك بشرط إذا كان شأن أهل تلك القرية 
بيع ثارهم ووجود ما اشترى منه» وأنه غالباً لا يعدم ذلك القدر فيا يبيعونه 
Ye‏ فلو كان السلم مستغرقا لثار القرية أو لما جرت عادة أهلها ببيعها منه 
لم Ge‏ وإلى هذا نحا أبو محمد بن أبي زيد. 

قال ابن محرز: ولم يختلفوا أنه لا بد من Oe‏ رأس المال» بخلاف 
الحائط المعين. 


قال أبو محمد: لأنه مضمون في الذمة ling‏ على أصله. وأما على قول من يراه 


كالخائط بعينه فيجريه - والله أعلم - مجراه في جواز تقديم النقد وتأخيره. 
وقد نحا إليه gl‏ عمرّانء ولكنه قال: 05 النقد Os‏ على جهة 

(1) قوله: (له) ساقط من (ح). 

)2( انظر: المدونة (العلمية): 3/ 60. 

(3) قوله: (وابن محرز) يقابله في (ر1): (وأبو محمد). 

)5( هنا انتهى السقط من (ز). 

(6) في (ش 2): (التخلص). 

(7) قوله: (منها) ساقط من (م). 

(8) في (ح): (تقدم). 

(9) في (ح): (بقديم). 

)10( قوله: (فيه) ساقط من (م). 


الاحتياط» قال: وإلا فحقيقته أنه كالحائط في جميع أحواله. 


وذكر عبد الحق عن بعض الشيوخ موافقته GOLA‏ وجهين: 
ا Val‏ و و rs) Oe adsl be ite Vy gr Sl te‏ 
قديبيع أهل القزية الضغيرة عزف فل أن يمر وياله فى وجين: 
يسلم لمن لا ملك له فيها ولا يجوز OW‏ فيه تأخير رأس مال السلم؛ فانظر 
هذا مع قول الأول: إنه إذا OL‏ لمن لا مال له فيها” "> جاز اشتراط 
أخذه تمرآ؛ إذ OP‏ ذلك على الصفة عند الأجلء وفي هذا نظرء ولو 
كان ک) قال لم يكن بينها وبين المأمونة فرق. 

وانظر حكمها إذا انقطع ثمرها قبل استيفاء ما سلم 

ج tee ٠‏ ولا زر القاء إلى قابل: 


a) . (13) 


فيه؛ فقيل 


(1) في (م): (للحائط). 

(2) قوله: (أحدهما) زيادة من (م). 
)3( في (ح): (سلم). 

(4) في (ز): (ثمرا). 

(5) في (م): (و). 

(6) في (ز ): (ثمرهم). 

(7) في (ز) وفي (ر1): (يثمر). 
(8) قوله: CaS)‏ زيادة من (ز). 
(9) في (ز): (القول). 

(10) في (م) و(ح): (أسلم). 
(11) قوله: (بلغ) زيادة من (ر1). 
(12) في (ر1): (يؤخذ). 

(13) في (م) و(ر1) و(ح): (أسلم). 
(14) في (ز): (فقال). 

(15) في (ر1): (وتجب). 
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قابل. فانظره. 


فأما الحائط بعينه فلا خلاف أنه يحاسبه بها بقي له كما نص عليه في 
dy COOLS‏ الواضحة”؛ لأن البيع قد وقع على شيء بعينه فلا 
خلاف أنه يحاسبه بها بقي فعدم» فلا يلزم البائع إحضار غيره” ولا 
المشتري قبوله ولا يجوز هما التأخير إلى قابل؛ GY‏ سلم في معين قبل 
وجوده وطيبه. 

وعبد الله بن أبي تجح - بفتح النون - عن عبد الله بن آي كشير» كذ|©) 
لإبراهيم بن حمد. 

وعند ابن وضاح: ابن OUT‏ كثير» وكلاهما بثاء مثلثة. 


0 6 ع 5 1 5 
UL,‏ بعض شيوخنا أن ابن وضاح أصلحه وهنا “- إن شاء الله - 


(1) في (ر1): (احتجت). 

(2) قوله: (فيها) زيادة من (ز). 

(3) في (م): (الكتب). 

(4) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 40. 

(5) قوله: (قد) زيادة من (م). 

(6) قوله: (فلا حلاف أنه يحاسبه با بقي) زيادة من (ر1). 
(7) في (ح): (لغيره). 

(8) قوله: (في) ساقط من (م). 

(9) قوله: (كذا) ساقط من (م). 

(10) قوله: (أبي) زيادة من )15( 

(11) في (م): (وأخبرنا)» وفي (ز): (خبرنا). 
(12) في (م): (وهو). 


لواب كز قاله البخاري في التاري و اف 

وخرج في الصحيح Oe‏ أبي نجيح عنه Vis‏ في كتاب ا وهو 
قرشي مكي . 

قال ابن أبي زمنين: ابن أبي كثير غلط وهو ابن كثير القارئ» كذا رأيته 
لكثير”*” من أهل البصر بالحديث. 


قال القاضي الباجي: ليس هو ابن كثير القارئ. 

قال القاضي ahs‏ ابن كثير القارئ مكي Lal‏ لكنه مولى بني كنانة 
وأصله فارسي. 

وقوله: [(في الذي أسلم في حائط بعدما أرطب أو زرع بعدما أفرك 
el,‏ ]خالل قرا أو yaks‏ انلك Ves aay‏ الخلا فق 
الحرام البين الذي أفسخه إذا فات» ولكني أكره أن يعمل UBD cay‏ عمل به 
وفات فلا أرد ذلك)]". 


(1) في (ز): (كذلك). 

(2) في (ح): (البرنامج). وانظر التاريخ الكبير للبخاري: 5/ 181. 

(3) قوله: (والصحيح) ساقط من (م). 

(4) قوله: (ابن) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (هذا) زيادة من (ز). 

(6) أخرجه البخارى: 2/ 781 في باب السلم في وزن معلوم من كتاب السلم» رقم(2125). 
(7) قوله: (لكثير) ساقط من Ce)‏ 

(8) في (م): (ومات). 

(9) قوله: (أخذه) ساقط من (م) و(ش2). 

(10) في (ر1): (وإذا). 

(11) انظر: المدونة (زايد): 6/ 626259261 و(العلمية): 3/ 61» و(السعادة/ صادر): 9/9 
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EW حا‎ 


اختلف في تأويل الفوات هنا لاحتاله7): 

فذهب أبو محمد أنه القبض» وعليه اختصره ويدل عليه قوله في 
السؤال: وأخذ ذلك وفات» ومثله في US‏ ابن Om‏ 

وذهب غير أبي محمد إلى“ أن الفوات هنا بالعقدء ويدل عليه قوله في 
الكتاب[114/ أ]: أكره أن يعمل به» فإذا عمل به وفات فلا أرد ذلك" 
وذكر ef OGY‏ جاء فى السوال» وهو المنصوص ف كناب مد GY‏ 
cage Takes:‏ 

زاد في كتاب محمد: OWS‏ لو أسلم فيه حين أزهى واشترط قبضه 
تمر » وسوى أبو محمد في الجواب على مذهّبٍ الكتاب بين السؤالين» 
رتال اتا Se‏ 0 ذلك Oey AS‏ فال می ونا "اريسي 


و0 1» و(تهذيب البراذعي): 9/3. 
(1) قوله: (هنا لاحتاله) يقابله في (ر1): (واحتماله) by‏ (ح): (هنا واحتماله). 
(2) قوله: (فذهب أبو محمد) يقابله في (م): (فمذهب أب محمد). 
(3) انظر: التبصرة. للخمي» ص: 2894. 
)4( قوله: (إلى) ساقط من (ش2). 
(5) قوله: (أن) ساقط من (ر1) و(ح). 
(6) قوله: (أرد ذلك) يقابله في (م): (رد له). 
(7) في (ح): (الآخر). 
(8) في (م): (فهو). 
(9) في (ش 2): (كذا). 
(10) في (ز): (ثمرا)» وهو ساقط من (ح). 
انظر: النوادر والزيادات: 6/ 70. 
(11) في (م): (بديا). 
(12) في (م): (وفات). 


وذهب ابن سلون إلى التفريق بينهما على مذهّبٍ OSS‏ وقال في 
مسألة الزهو: يفسخ بكل حال» بخلاف مسألة إذا أرطبء فهي التي ot‏ 
بالفوات. 

ومسألة Os att‏ ها إبان؛ تحصيل ما في الكتاب من الخلاف فيها: 

قال: كان مالك مرة يقول: ليتأخحر الذي له السلم إلى إبانهسا من السنة 
المقبلة» هذا لوال 2 177 لها عامس ENE‏ 
اهت رت اا Ve‏ غر الان عا ااج 


والعلة لهذا الدين بالدين؛ لأنه وجبت له بقية رأس ماله. فيفسخها في 
ee. ce‏ 0 1 10 . 7 0 
ثمرة” ' لقابل» وقيل: بل هو لعدم الثمرة كالمعسر” » ينظر - كما قال الله تعالى 
weet‏ ال وشو ور لقره 


(1) في (ح): (ما انقبض). 

(2) قوله: (مذهّب الكتاب) يقابله في (م): (مذهبه في الكتب). 

(3) في (ر1): (الثمرة). 

(4) في (م): (يتأخر). 

(5) في (ح): (الدين الذي له). 

(6) في (م): (قوله الأول)»؛ by‏ (ر1) بياض بقدر كلمة. 

(7) في (ر1): (يجيز). 

)8( قوله: (وخلاف قول أشهب بوجوب المحاسبة ... نظرة) زيادة من (ح). 

(9) في (ح): (ثمره). 

)10( زاد في (م): (والعلة في هذا البيع والسلف وهما قادران بالتأخير على التحرز منه وقيل بل 
هو لعدم الثمرة كالمعسر). 

(11) في (ر1): (ليسرة)» وفي (ح): (ليسره). 


مكتبة الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 


كتاب السلم الأول _ 


ثم رجع فقال: لا بأس أن يأخذ بقية رأس ماله» ومعناه ما تفسرت به 
المسألة بعد هذا أن من دعا منهما إلى التأخير © فذلك له إلا أن يجتمعا على 
المحاسبة» ووجهه أن الواجب له الثمرة والصبر إلى وجودهاء وإنما أخذ المال له 
رخصة لا يلزه "إلا عاضا تلم dy ell ptt bin‏ و “) إذا 
حاسبه أن يؤخره؛ OY‏ هذا من الدين بالدين؛ لأن الواجب له فاكهة» فأخذ 
عنها مالم يتعجله. 

وهذا القول الثاني لمالك؛ فهما متفقان على أن الحكم: التأخير» 
مختلفان” في أن الأول لا يجين المحاسبة GU‏ يجيزهاء هذا هو تأويل 
جميعهم eel‏ قولان» إلا ابن حبيب» فقد ذهب إلى أن الثاني مفسر للأول» وقد 
نبه فضل على خلافه» وکونا قولين” AT‏ وأصح. 

القول الثالث لابن القاسم بإثر قول مالك وهو قوله: [(وأنا أرى أنه إن 
شاء أن يؤخره على الذي عليه السلف”” إلى قابل» فذلك له)]")» وهنا انتهى 


(1) في (م) و(ز) و(ش2) و(ر1): Cal)‏ 

(2) في (ش 1): (التأخر). 

(3) في (م): (لا تلزم). 

(4) في (ح): (يجيزوا). 

(5) قوله: (أن) زيادة من (م). 

(6) في (ح): (غتلفوون). 

(7) قوله: (يجيز) abla‏ في (ش 2): (يجبر على). 

(8) في (ش1): (قولان). 

(9) في (ر1): (السلم). 

(10) انظر: المدونة (زايد): 6/ 264» و(العلمية): 3/ 2 6» و(السعادة/ صادر): 9/ 11ء 
و(تهذيب البراذعي): 03. 


5 1 ع. E‏ ال 7 
لس سي وا انر eee pie ale ar‏ 
وهو نص له في كتاب det‏ وما جاء في PEST‏ بعد من قوله: ومن طلب 
التأخير منهما فذلك له إلى آخر الكلام» ليس من كلام ابن القاسم» إنا هو من 


كلام شرن OL nit‏ لاجد قوق مالك القدام لانن الا 

إلى“ هذا ذهب بعضهم وهو الذي رجح شيخنا القاضي”' أبو الوليد 
وذكر أن في رواية بعض الشيوخ أول الكلام: قال سحنون: ومن طلب 
انار رادل اة hin‏ لآل OY pail PSU‏ القاس 


في التخبير للمسلم. 
ase ily‏ تنو سورعل pa‏ أو عة 
وسائر المختصرين أن الكلام كله لابن القاسم» وأنه مذهبه في الكتاب» كأحد 
قولي مالك» فهذه ثلاثة أقوال في الكتاب“. 
القول الرابع: التفريق بين أن يكون قبض أكثر السلم» فيجوز له أن يؤخره 


(1) قوله: (وهو قوله: وأنا أرى أنه إن شاء... عند بعضهم) ساقط من (ح): 
(2) في (م): (و). 

(3) في (م): (الكتب). 

(4) في (ر1) و(ح): (تفسير). 

)5( قوله: (لابن القاسم) زيادة من (ش1). 
(6) في (م): (وإلى). 

(7) قوله: (القاضي) زيادة من (ز). 

(8) في (ر1): (بمناقضته). 

)$09 )15 (هو). 

(OY): 5) في‎ )10( 

(11) في (ح): (مسلمة). 

(12) في (م): (الكتب). 
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My, ete sl‏ قيض ١‏ 117 25 اميف 
حكاه ابن يوثين عن مالف وهذا لا وجه cad‏ ولو کان بالعكس كان JOM‏ 
النظر والقياس وأسعد بلفظ الكتاب؛ لقوله: [(لا بأس أن يأخذ بقية رأس 
OTS‏ فدل أنه قبض بعض سلعته وأن التأخير هو الواجب مع القبض؛ 
لقلا lege,‏ ببيع وسلفء وله ذا منع في القول الأول أنه من المحاسبة 
وأجازها في الثاني؛ OV‏ انقطاع الثمرة رفع“ التهمة» فعلى هذا تكون إجازة 
المحاسبة إذا لم يقبض» إذ لا تهمة» ومنعها إذا قبض أولى» فانظره. 
والقول Sst Rei ote del‏ 

راا 


OP gil‏ السادس: قول أصبغ: إن الواجب المحاسبة إلا أن يجتمعا 


ore 
ولا‎ ) 


(1) في (ش2) و(ر1): )4( 

(2) قوله: (أو إن)) يقابله في (ح): (وإن). 

(3) قوله: (وليس) ساقط من (م). 

(4) في (ر1): (الشبه). 

)5( انظر: المدونة (زايد): 6/ 264» و(العلمية): 3/ 62» و(السعادة/ صادر): 211/9 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 14. 

)6( قوله: WS)‏ يتهما) مطموس (ز). 

(7) قوله: (أنه) زيادة من (م). 

(8) في (م): (تدفع). 

(9) قوله: (و) زيادة من (ح). 

(10) في (ح): (أن). 

(11) قوله: (الواجب) ساقط من (ح). 

(12) زاد في (ر1) و(ح): (المحاسبة أول). 

(13) في (ر1): (تأخيره). 

(14) قوله: (القول) ساقط من (م). 


على التأخير. 

وقوله: [(إن وى Ssh ONG eeu eo‏ 
roy ge‏ )1 قآل في الات ف الطعاءة [(ويصفها تجودتها) ا agony‏ 
في أول السلم الثاني» وفي آخره. 

OG,‏ باب الثياب: ما أعرف جيداء [Sl‏ هو السلم على الصفةء فكان 
بعض قدماء مشايخنا الأندلسيين يذهب إلى الفرق بين الكلامين» وحمل 
الكلام على ظاهره ويقول: إن الطعام لا بد من قوله Pad‏ بجيده ولا يلزم 


ذلك في غيره» وهذا وهم وتقصيرء وإنما معنى ذلك أنه لا بد في الطعام 


9 ; + )10 11 
وغيره' ' من وصف بحيط به من جودته أو وا و 'وتقديرة 


وغير ذلك من [114/ ب] أوصافهء وأنه لا يكتفى في السلم بالاقتصار على 
ذكر الجودة أو الفراهة فقطء وهذا 2" OT‏ وعليه بنى أئمتنا مذهبهي 


(1) في (ش 2): (أسلم). 

(2) في (م) و(ر1).و(ز): (رديا). 

(3) في (ح): (توصف). 

)4( انظر: المدونة (زايد): 6/ 6267 و(العلمية): 3/ 63» و(السعادة/ صادر): 9/ 12و13» 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 17. 

(5) في (م) و(ز) و(ح): (في). 

(6) قوله: (هو) ساقط من (ش1). 

(7) قوله: (فيه) زيادة من (ش1). 

(8) قوله: tere)‏ ولا) يقابله في Co)‏ (فيه جيد أو). 

(9) في (ز): (و في Cope‏ 

)$10 (ح): (و). 

)31 (ر1) و(ح): (أو جنسه). 

)12( في (م): (وهو). 

)13( في )215 (وهذا Coy‏ 
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كتاب السلم الأول 


. ًه ص‎ ٠ 5 ٠ 5 5 8 

وهو الذي فسروا به قوله في الكتاب وغيره» وكذلك فسره أشهب في 
مسألة الفدادين. 

5 5 . (3). . (2) )1( + . 

قوله بعد [(في من سلم في صفقة واحدة في حنطة وشعير وقطنية 


Oa ورین ردواب لأ باس‎ olds 

قال بعض الشيوخ: هذا يدل على جواز جمع” المكيل والموزون مع 
الجزاف في صفقة» ومثله في“ الصرفء وقد اختلف قول مالك فيه في 
كتاب محمد. 

وقول [(ق aa‏ انا ام للك 2 105 كا روا 
بضم الجيم cel Sy‏ وفتح الراء أيضاًء وآخره زاي - ورواه بعضهم: 
جززا - بكسر الجيم وبالزاي EE‏ نبي" قال ابو هيد اله 
ابن عتاب: الأول ابت وهر اك ولايختلف» Li,‏ 


(1) في (ز): (وقوله). 

(2) في (م): (بعد في من سلم). 

(3) قوله: (واحدة) زيادة من (م). 

)4( انظر: المدونة (زايد): 6/ 6267 و(العلمية): 64/3 و(السعادة/ صادر): 9/ 13» 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 17 و18. 

(5) قوله: (جمع) ساقط من Ce)‏ وفي (م) و(ز): (بيع). 

(6) قوله: (في) ساقط من (ح). 

(7) في (ح): (شرط). 

)8( انظر: المدونة (زايد): 6/ 8 26» و(العلمية): 3/ 65» و(السعادة/ صادر): 9/ 614 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 18. 

)9( في (ر1) و(ح): (جرزا). 

)310 (ح): (منههما). 

(11) في (ز): (وهو). 

(12) في (ر1): (أصوب). 


5 فتختلف فى al‏ والالنفاف )© 


قال القاضي sates‏ قال Oey‏ في الفدادين: [(أيجوز”” أن Oy jet‏ 
فدادين معروفة Ub gh‏ وعرضها فيسلف في كذا وكذا فدانا من نوع NAS‏ من 
البقول أوالقصيل؟ 

قال: لا يصلح أن يشترط فدادين؛ OY‏ ذلك خلتف منه الجيد ومنه 
الرديء - ثم قال -: ولا يحاط بصفته ولا معرفة طوله وصفاقته)]ء فتعليله 
بهذا يدل على bel‏ فدادين غير معينة» وإنها وصف أقدارها وصفتها خلاف 
ما ذهب إليه بعض الشارحين لتعليله بأنها معينة» ويحتج بقوله: معروفة» ويدل 
على هذا تجويز GST‏ السلم في الفدادين إذا gine‏ 

وقوله: ومن ل يجزه؛ dae OO OY‏ منه ختلف» والجيد مختلف لزمه في 
اموت وانوي Vents‏ عو انسل فمن TT ey‏ 


(1) في (ر1): (الحدة). 
(2) في (م) و(ر1) و(ح): (والالتفات). 

(3) في (ح): (بعض). 

(4) قوله: (في) ساقط من (ح). 

(5) في (ز) و(ح): (لا يجوز). 

(6) قوله: of)‏ يشترط) يقابله في (م): (اشتراط). 

(7) قوله: (فدانا من نوع كذا) ساقط من (ح). 

(8) قوله: (على) زيادة من (ز) و(ر1) و(ح). 

(9) في (ر1): (وصفا). انظر: البيان والتحصيل: 7/ 247. 
)$10 (ح): (هي). 

(11) في (ر1) و(ح): (المعين). 
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ww‏ فدادين مقدرة غير معينة موصوفة الفا PAM‏ خلاف ما 
ale al sh‏ أكثرهم. 

وذهب بعضهم إلى إلزام ابن القاسم ETS‏ وتجويزه في المعين من 
مسألة السلم للحنطة في القصيل والقضب”. 

قر OPT‏ کان عصنه yp OV,‏ غر ف9 باس )فا يدل أنه 
معين إلا أن يريد أن هذا هو رأس مال السلم؛ Mad‏ الكلام واللفظء 
فتستقيم المسألة على أصله. 

Motto) Gatland cou,‏ غر السوال إن سال 

عن السلم فأجاب على" البيع نقدا" ليدله أنه أبعد في السلم» وقد“ 


(1) في (ح): (القصيل). 

(2) في (ح): (الصفات). 

(3) في (م): (والالتفات)ء dy‏ (ر1): (وللتفات)» وفي (ح): (التفاف). 

(4) في (ر1) و(ز): (تأول). 

(5) في (ش 2): (القصب). 

(6) قوله: (لا) ساقط من (ح). 

(7) في (ح): (يتأخره). 

)8( انظر: المدونة (زايد): 6/ 6289 و(العلمية): 3/ 676 و(السعادة/ صادر): 9/ 626 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 28. 

(9) في (ر1): (فقلت). 

(10) قوله: (و) ساقط من (ح) و(ش2). 

(11) في (ح): (عن). | 

(12) قوله: (نقدا) ساقط من (ح)» وفي (ر1): (نقد). 

(13) قوله: (قد) ساقط من (ح). 


oh yt Vy الك إل فل ق‎ frail doth اذامعناء ان‎ fart 


وفيه حب. 


ومسألة السلم على التحري؛ ذهب ابن أبي زمنين وغير واحد أن معنى 
التحري هنا أن يقول: أسلفك© في لحم Part‏ يكون قدره عشرة أرطال» قال: 
وكذلك ا 

او ورضة: ما ناسرف عا و اا 000900 اا 
منك مثل هذا كل یوم» ویشهدا“ على المثال» وأما” على شيء يتحرى”'' فيه 
نحو رطلين أو ثلاثة فلا يجوز. 

وقوله [(نی الحيتان: صفتها كذاء وطولها كذا!! © وناحيتها)]2 ©» ظاهره أنه أراد 
بالناحية القدر؛ إذ لا معنى لذكر المواضع فيهاء وذهب بعض الشيوخ إل" أنه على 


(1) في (م): (محببه). 

(2) في (م): (أسلمك). 

(3) قوله: (أن) زيادة من (ح). 

(4) في (ز): CAN‏ 

(5) قوله: (ما) ساقط من (ح) وفي (ش1): (الخبز). 

(6) في (ر1): (إما بقول). 

(7)قوله: (له) زيادة من Ae)‏ 

(8) في (م): (ويشهد). 

(9) في (ر1): (إنها). 

(10) في (ش 2): (فيتحرى). 

(11) قوله: (كذا) زيادة من (م) و(ح). 

(12) انظر: المدونة (زايد): 6/ 271» و(العلمية): 3/ 66. 
(0 قوله: (الشيوخ إلى) ساقط من (م)» وقوله: CAP)‏ ساقط من (ش2) و(ح). 
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ظاهره وأن هذا Os‏ اختلفت فيه الحيتان في اياف زكرن جرت Ve‏ 
أفضل من بعض» وعلى هذا فهو OA ye‏ 

وإبراهيم بن نشيط» بفتح النون وكسر الشين المعجمة. 

والقَضب - بفتح القاف وسكون الضاد المعجمة© - : الفصفصة التي 
تقض" للدواب وهو القت إذا كان يابساً. 

وقال الأصمعي: إذا oO cater‏ القضب©. 

والقّرط - بضم القاف - Pata OM Lin‏ الذي تأكله الدواب» وأراء 
ليس بعربي. 


13 5 "© 5 ig ٠. 
٠)ا‎ Nace وقول يحيى بن سعيد في إججازة‎ 


لقطيفة من 
(1) في (م): (ما). 

(2) في (ح): (كان). 

(3) قوله: (كون حوت) يقابله في (م): (وكان حوت)» وفي (ر1): (كان حرت). 
(4) في (م): (أصوب). 

)5( قوله: (المعجمة) زيادة من (ر1) و(ح). 

(6) في (م): (تطعم)» و(ح): (تفصم). 

(7) في (ر1): (ead!)‏ 

(8) في (م): (جف). 

(9) قوله: (هي القضب) يقابله في (ش 2): (فهي القصب). 

(10) في (ح): (هو). 

(11) قوله: (هذا للعشب) يقابله في (م): (هو)» وفي (ر1): (هو العشب). 
(12) قوله: (أخذ) ساقط من (ح). 

(13) قوله: (أخذ) زيادة من (ر1) و(ح). 


التنبيهات المستنبطة 
Cadet‏ وجد الرائطة© أو لم يجدها؛ لأنك لو أسلمت” الرائطة نفسها في 
أخذت منه لم يكن بذلك بأس» فدل أن ذلك قبل الأجل؛ إذ لو كان الأجل 
حل ل تج إلى هذا التعليل؛ إذ يجوز حيعذ أخذ ما يجوز أن يسلمه© فيا 
لك وما" لا يجوز أن تسلمه؛ لأنه بحكم البيع نذا As‏ 

والرائطة© مشل الملاءة والملحفة إذا م ORE oS‏ والمعروف في 
العربية: ريطة )29 

5 ,)11 1 12 
والسابري: توف مو ازل السابة” “من عمل فلسطين” i‏ 
والطست: بفتح الطاء وكسرها“". 


(1) في (ح): (الرائضة). 

(2) في (ح): (الرائضة). 

(3) في (ز) و(ش2) و(ر1) و(ح): (أسلفت). 

(4) قوله: (حل) ساقط من (ح). 

(5) في (ح): (تسلمه). 

(6) في )15 (فيها). 

(7) في (ش2): (يسلمه). 

(8) في (ر1): (هي). 

(9) في (م): CS)‏ وفي (ش 2) و(ر1): (لفقير)؛ في (ح): (لفتين). 

(10) انظر: لسان العرب: 7 / 307 والقاموس المحيط: 1 / 863. 

(11) في (م) و(ز) و(ش2) و(ر1): (المسابرة)ء وقوله: (إلى المسابرة) ساقط من (ش1). 

(12) قوله: (إلى المسابرة من عمل فلسطين) زيادة من (ر1)ء ويقابله في (م) و(ح): (السابرة)» 
وقوله: (من عمل فلسطين) ساقط من (ش1). 
انظر: لسان العرب: 4 / 340» والقاموس المحيط» ص: 517. 

(13) يقول ابن سيده - موافقا قول عياض-: «الطَّسْتُ: يذكر ويؤنث» وكلام العرب: الطَّمَّة 


والطّسّة بالفتح والكسر». انظر: المخصص: 5/ 141. 
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كتاب السلم الأول _ 


ic il seis‏ كالقدح من النحاس أو من الحجارة. 

۾ . ع 0 5 8 ‘an‏ @. ,< 

وقع في أصل الأسدية - هنا - مسألة الرجل يشتري من رجل” ' نعلاً على 
dead!‏ لمن هذ al‏ يعن نه چائ وط ها سحترة: 


قال أبو عمرّان: Lely‏ طرحها لأنه OV‏ يجيز بيع نحاس على أن على البائع 
عمله» وقد أجازه ابن القاسم [115/أ] وَأَشْهّبٍ في مسألة الصناعات إذا 
شرع في العمل. 

ومسألة ربيعة" في الذي أسلم في صنف من الطير فلم يجده عنده فأخذ 
عصافير أنه جائز. 

وقوله: [(عشرة من الطير بواحد حلال)]) يدل foe‏ أنه كله صنف 
واحدء إما للاقتناء أو الذبح” 0 OL‏ كان كله للاقتناء فهي جائزة» وإن كانت 


للذ gla‏ على ماقاله بعضهم على ay, 7 Te is‏ وأصبغ في جواز 

(1) في (ح): (النون). 

(2) في (م): (بفتح التاء). 

(3) في (ر1) و(ح): (الرجل). 

(4) في (ح): (يعمل). 

(5) قوله: (لا) ساقط من (م). 

(6) قوله: (ربيعة) ساقط من (ح). 

)7( انظر: المدونة (زايد): 6/ 273» و(العلمية): 3/ 667 و(السعادة/ صادر): 9/ 17. 

(8) قوله: (على) زيادة من (ش 2). 

(9) في (م): (للذبح»» وفي (ح): (الربح). 

(10) في (ح): (للربح). 

(11) في (ر1): (ما ذهب). 

(12) انظر: المدونة و(العلمية): 6/ 272 و(بييضون): 3/ 667 و(السعادة/ صادر): 9/ 616 
و(تهبذيب البراذعي): 20/3 والبيان والتحصيل: 7/ 189. 


IT 1 [17‏ امشو نآ 
يجوز بالتحري. 
ش 1 DS: as of‏ 
ولو كان الطير الواحد يقتنى لم جز على مذهّب ابن القاسم' وجازعل 
مذهّب أَشْهّب» وعليه حمل بعضهم مسألة ربيعة» وعلى أنها كلها أحياء” . 
وقول ربيعة [(في الغزل بالكتان: إنه بمنزلة الحنطة بالدقيق)]©. 


فال ابن bagel‏ آن الغوق لبد ee‏ الان ن مي 
E aka,‏ ا 

مع القمح. 

sett Sl ee GAN ووم ستو اسن‎ UK) تالكر قزل‎ 
Os ل‎ ali قبع‎ 

o OTC frag إلا مثلا‎ Oo 5 وقوله: [(ولذلك‎ 


(1) في (م): (حکاه). 

)2( قوله: (Ed)‏ حكى عنه ... ابن القاسم) ساقط من (ح). 

(3) قوله: (كلها أحياء) ساقط من (م). 

(4) في (م): (قول). 

)5( انظر: المدونة (زايد): 6/ 2 28» و(العلمية): 3/ 273 و(السعادة/ صادر): 9/ 22. 
(6) في (ش 2): (بغیر)» وفي (ح): (لغير). 

)7( قوله: (ذلك) ساقط من )>( و(ر1) و(ح). 

(8) في (م): (هذا). 

)9( انظر: المدونة (زايد): 6/ 2 28» و(العلمية): 3/ 672 و(السعادة/ صادر): 9/ 22. 
(10) قوله: (of)‏ ساقط من )15( و(ح). 

(11) في (ر1): gd)‏ 

(12) في (ر1): (كرهه). 

(13) انظر: المدونة (زايد): 6/ 6282 و(العلمية): 3/ 2 7» و(السعادة/ صادر): 9/ 22. 
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يعني“ أي ومع ذلك كره الدقيق بالحنطة إلا مثلا بمشل؛ Lab‏ مؤونة©) 
الطحن؛ أي فهذا الكتان إذا غزل كانت قيمة رطله أكثر منه قبل غزله» ومع 
هذا O pd‏ بعضه ببعض لا يجوز. 

Ol joe yl Oss,‏ ولذلك بمعنى: مع ذلك. 

وقيل - أيضا - إن قوله: وهذا يبين ما بينهما راجع إلى مسألة الحنطة 
بالسويق أو بالخبز أو الثياب بالغزل التي تقدمت. 

والآثك - بفتح ال همزة ومدها وضم النون وتخفيف الكاف - القزدير. 

والرصاص» وال بفتح الراء وکس ڪا 

وكذلك الصفرء بضم الصاد وكسرها. 


(1) قوله: (يعني) زيادة من (م). 

(2) في (م): (مؤنة). 

(3) في (ر1): (فيتبع)؛ وفي (ح): (فيبيع). 

(4) في (م) و(ز) و(ش2) و(ر1): (ورد). 

(5) قوله: (و) زيادة من (ح). 

(6) ذكر عياض جواز فتح الراء في (الرصاص) وكسرهاء وقد وافقه في ذلك غير واحد من 
اللغويين؛ واتفقوا على أن لغة الفتح هي الأصح.ء والعامة يكسرون» وبعضهم أنكر لغة 
الكسر أصلاً؛ يقول الجوهري - متفقاً مع ابن قتيبة والأزهري ممن قبله-: «والرصاص 
بالفتح معروف» والعامة تقوله بكسر الراء»» وحكى ابن سيده عن أبي عبيد: هو 
الرصاص بالفتح لا تقلها بالكسر وحكاها غيره»» وقال الرازي» وابن منظنور نحواً 
من ذلك. 
انظر: أدب الكاتب» ص: 326».وتبذيب اللغة: 679/12 والصحاح: 3/ 61047 
والمخصص: 3 و ومختار الصحاح» ص: 267» ولسان العرب: 7/ 40. 


فرك OVNI‏ عل ى ce OL hilt‏ لك لايد يا 
الدنانير والدراهيم وإلا فقد أجاز قبل هذا سلم الطعام فيها. 

وقوله: [(الليث وغيره عن سعيد بن عبد ال رحمن أنه سأل سعيد” 
ابن“ المسيب عن الطعام بالطعام نظرة)]» iS‏ عند ابن عيسى وغيره. 


6 


ورواية ابن عتاب: شعبة مكان سعيد مصلحا. 
قال ابن وضاح: وهو معروف. 


قال ابن أبي زمنين: وهو الصواب» وهو شيخ من أهل المدينة كان SLE‏ 


وروی ال 


وقوله: [(إذا هلكت السلعة يعني رأس المال قبل أن يقبضها المسلم إليه 


(1) قوله: (و) ساقط من (ح). 

(2) في (ر1): (لا يسلم). 

)3( انظر: المدونة (زايد): 6/ 278» و(السعادة/ صادر): 9/ 20. 
(4) في (ح): (يسلم). 

(5) في (م) و(ر1) و(ح): (الدراهم). 

(6) قوله: (سعيد) ساقط من (م) و(ح). 

(7) في (ح): (ابن). 

)8( انظر: المدونة (زايد): 6/ 1 29» و(السعادة/ صادر): 9/ 27. 
(9) في (ر1): (هذا). 

(10) قوله: (و) زيادة من (ح). ٠‏ , 

(11) انظر: التاريخ الكبيرء للبخاري: 4/ 244. 
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as‏ السلم إذا كان لا يعرف ذلك إلا بقوله» وقد قال ابن القاسم: إذا ل 
يعرف إلا بقوله فالسلم منتقض)]©. 

قال أبو محمد بن أبي Moras‏ رعس كذا هو هذا“ لابن القاسم 
في المدونة. 

قال ابن وضاح: dy‏ يقرأه لنا سحنون في العرضة الأولى» وقرأناء©) 
في الثانية. 

ووقع في أصل الأسدية: قال ابن القاسم: إذا م تقم نة( ay‏ فالذي عليه 
السلم بالخيار إن أحب نقض السلم» وإن أحب كان السلم بحاله» وغرم 
صاحبه قيمة الثوب. 

ثم قال: وقد قال - أيضا - إذا لم يعرف هلاكه إلا بقوله السلم منتقض. 

قال ابن لبابة: وكذا تصح DL‏ وعلى ما في المدونة فالقو ODN‏ سواء. 

قال: وهو من غلط سحنون. 


وقوله: [(وإن لم يدفعه إليه حتى أحرقه رجل؟ 


(1) في (ش 2): (أينقض). 

(2) انظر: المدونة (زايد): 6/ 6296 و(العلمية):80/3».و(السعادة/ صادر): 6317/9 
و(تبذيب البراذعي): 3/ 31 . 

(3) قوله: (يريد) ساقط من (م). 

(4) قوله: (هذا) ساقط من )15( 

(5) في (ر1): (قرأه). 

(6) في (ش 2) و(ر1) و(ح): (يقم). 

)7 في (ز) و(ش2): (ببينة). 

(8) في (م): (القولان). 


قال: إن كان بعد أن دفعه إلى الذي عليه السلم ثم رده إليه وديعة فالضمان 


1 
منه» فإن کان لم يدفعه حتى هلك فهو من any‏ 


قال بعض الشيوخ: قوله e‏ ی رد EE‏ 
قوله: خذه وأنزل هذا منزلة الدفع. 

وقوله [(في الذي له على الرجل الدين فيكتب إليه آن يشتري له به 
al.‏ لاتب Via‏ أن ير fs‏ ونا عا غل قيض Mh‏ 
ويكون حاضراً معه؛ OY‏ حضوره كحضور ربها. 

وقرف ق Pap] ee VALU‏ كان nde pale‏ لان ى 


البلدء وهو بين في" كتاب الوكالات في الذي يكون له ذهب في الأسواق» 


7 إلا أن يريد بذلك 


EET E :‏ 12 5 
فيقول: اشتروا لي سلعة كذا ‏ فإني مشغول)] » وهو قول ابن القاسم» 


(1) انظر: المدونة (زايد): 6/ 6296 و(العلمية): 80/3 و(السعادة/ صادر): 9/ 231930 
و(مهذيب البراذعي): 3/ 31 . 

(2) قي (ر1): (ففبضه)» وفي (ح): (بقبضه). 

(3) في (ر1): (سدید). 

(4) قوله: (قوله) ساقط من (ح). 

3G)‏ (ر1): (له). 

(6) في (ح): (يكون). 

(7) انظر: المدونة (زايد): 7/ 5 6» و(العلمية): 3/ 192 و 193 و(السعادة/ صادر): 9/ 153. 

(8) في (م) و(ر1) و(ح): (إن). 

(9) في (م): (الكتب). 

)10( في (ر1): (وفي). 

(11) زاد في (ر1): GL)‏ سلعة كذا). 

(12)انظر: المدونة (زايد): 7/ 230 و(العلمية): 3/ 283 و(السعادة/ صادر): 10/ 256. 
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sell يحضور‎ OY سرد‎ 038 hs 

وقوله: [(والحوالة عند مالك بيع من Lg gel‏ قدا قولي ابن 
القاسم من رواية يحبى فيمن يسلف” دنانير من رجل بشرط ”7 أن يحيله © بها 
على آخر أنه لا جوز وقوله الآخر أنه جوز. 

وقوله في اقتضاء الدقيق من القمح: [(لا خير فيه من البيع ولا بأس به من 
قرض إذا حل“ الأجل)]". 

قال بعضهم: plo‏ ودليل مافي الصرف Oba‏ - جواز بيع الدقيق 
بالقمح كيلا بكيل؛ لقوله: ويجوز وإن أخذ أقل كيلاً وهو نص مافي الواضحة. 

وني الموطأ والواضحة - أيضاً - مثلا بمثل. 

nos‏ ان الاو غر الان و اود 


.)( (ر1) و(ح):‎ SD 

(2) في )15 و(ح): (وسحنون). 

(3) قوله: (إلا) ساقط من (ح). 

(4) انظر: المدونة (زايد): 6/ 302. و(العلمية): 3/ 84» و(السعادة/ صادر): 5/ 35. 
(5) قوله: (أحد) ساقط من (م) و(ر1) و(ز). 

(6) في (ر1) و(ح): (تسلف). 

(7) في (ر1): (یشترط)» وني (ح): (شرط). 

(8) في (ز): (يحيلها). 

(9) قوله: (أنه) زيادة من (م). 

(10)في(ر1): (ود). 

(11) انظر: المدونة (زايد): 6/ 6289 و(العلمية): 3/ 684 و(السعادة/ صادر): 9/ 34. 
(12) في (م): (دليلنا). 

(13) قوله: (أيضاً) ساقط من Ap)‏ 

)14( انظر: المعونة: 2/ 11» والإشراف على مسائل الخلاف: 534/2. 


قال ابن القصار: واختلف قوله في US‏ ومحمله عندي أنه اختلاف 
Seca io 15)‏ ا ولا oe‏ كنيل وغو زه أنه 
اختلاف قول في جوازه WS‏ 

وروق GUN Le‏ عن He lead 398 led WL‏ وین اران 

وحكى الباجي أن معنى جوازه كيلاً؛ أي 7555 

تم السلم الأول بحمد الله يتلوه الثاني إن شاء الله. 


SSeS 


)1( قوله: (وزنا) ساقط من (ح). 
(2) في (ح): (إنما). 

(3) في (ش 2): (من). 

)4( انظر: المنتقى» للباجي: 6/ 326. 
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CO gh كتاب السلم‎ 

قوله: [(فيمن أسلم في حنطة سلا فاسداً: يجوز" أن يأخذ منه غير 
الحنطة إذا قبض ذلك ولم يؤخره ووقع له بعد هذا يجوز" أن يأخذ برأس ماله 
سوى” ذلك الصنف الذي أسلم فيه)]©. 

فاختلف المفسرون في ذلك هل الحكم للفظ الأول أو لاخر gO‏ 

Pad‏ الفضل بن Pier‏ وابن أبي زمنين وغيرهما أن الحكم للف ظ 
الأول of,‏ معناه أن يأخذ ما شاء مالم يأخذ الشيء الذي أسلم فيه بعينه» فإن 
۰ في سمراء جاز له أخذ محمولة وشعير وغير ذلك وإنما لا يجوز له 

Oe‏ السمراء نفسها als OPS)‏ "ل يفسخا سلمهما الفاسد» وهكذا في 


(1) في (ح): (الحمد لله حق code‏ وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليهاء الجزء 
الثاني من كتاب التنبيهات للقاضي أي الفضل عياض ES‏ ونفعنا به» آمين بجاه سيدنا 
محمد صل الله عليه وآله وصحبه وسلم). 

(2) في (ح): (جاز). 

(3) في (م): (أيجوز). 

(4) في (ح): (سواء). 

(5) انظر: المدونة (زايد): 6/ 305» و(العلمية): 3/ 86» و(السعادة/ صادر): 9/ 637 
و(تهذيب البراذعي): 3. 

(6) في (ح): (الآخر). 

(7) في (م): (وذهب). 

(8) قوله: (الفضل بن سلمة) يقابله في (ر1): (فضل بن مسلمة). 

(9) قوله: (له) ساقط من (ح). 

(10) في (ر1): (أيأخذ). 

(0 قوله: (نفسها إذ) يقابله في (م): (بنفسها إذا). 

(12) في (ر1): (كأنها). 


1408 التنبيهات المستنبطة 


كتاب محمد" وابن em‏ وحجتهم أنه متى خالف الشيء المسلم فيه في 
صفته واسمه صح فعلھاء ول legis‏ على تصحيح ry geben‏ كان 
جنساً واحداً يجوز اقتضاء” 2 بعضه من بعض في السلم؛ إذ لا يجير المسلم إذا 
دفع إليه على قبضه إلا برضاه. 

واختلفوا إذا أخذ سمراء أجود أو Per gal‏ من المسلم فيها: 

فأجاز ذلك OSes‏ ومنعه ابن محرز. 

وذهب GLY‏ في آخرين إلى أنه لا يأخذ سمراء من محمولة ولا محمولة 
aa‏ ولو اا 
وله لو OD‏ الصنف الذي أسلم فهو لله شك اة هاف ٠‏ نه 
إلى بعض» ولا في كتاب أبي الفرج وابن حبيب لعبد الملك أن اختلاف المتبايعين 


)1( انظر: التبصرة» للخمي» ص: 2957. 
)2( انظر: النكت والفروق» لعبد الحق: 1/ 5 29. 
(3) في (ح): (به). 

(4) في (ر1): (يتهيأً). 

(5) في (ح): (فعلههما). 

(6) في (ح): (وإذا). 

(7) في (ح): (اقتضى). 

)8( 3 (ر1) و(ح): (دون). 

(9) انظر: التبصرة» ص: 2948. 

)310 (ح): (أنها). 

(11) انظر: النكت والفروق» لعبد الحق: 1/ 295. 
(12) قوله: (تعلقا) ساقط من (ح). 

(13) في (ح): (سواء). 

(14) في (ش1): (مضاف). 
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.)[1 : 

في القمح والشعير والسلت ليس باختلاف” ؟ في الأنواع. وإن OLS‏ 
وفيها قول ثالث خرجه اللخميّ على قول مالك وابن القاسم و 

ی کاب خمد أنه هوق أن fev ae deh‏ ما كان لسرا 


a“ 


et 


ا 


ر اين حبيت إذا فسخ السلطاة: قله أن ناخد ي اس ماله مكل ما 
أسلم فيه OO as‏ 

ثم اختلف على هذاء هل هو فيا اجتمع على فساده أو اختلف فيه أو 
f 5‏ ا 0 


o٤ 1‏ ع 8 ٤‏ 
فذهب أَشْهّسٍ أن ذلك كله سواء إذا تفاسخاه” ©» وأشهدا عليه أو فسخه 


Ld‏ وعليه 0 بعضهم مذهبه ف الكتاب. 


(ly. ١ ;‏ . 12 
وضعف هذا محمد إلا أن” ' يفسخه السلطان” . 


(1) في (م): (اختلاف). 

(2) قوله: (ما) ساقط من (ح). 

(3) في (م): (وقال). 

(4) قوله: (نقدا) ساقط من (ح). 

(5) انظر: التبصرة» للخمي» ص: 2957 وما بعدها. 
(6) قوله: (هل هو) ساقط من (ح). 

(7) في (م) و(ز) و(ر1) و(ح): (تراضي). 
(8) في (ح): (تفاسخا). 

(9) انظر: التبصرة» ص: 2957. 

(10) قوله: (حمل) ساقط من )15( 
(11) في (ر1): (الآن). 

(12) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 173. 


قال بعض القرويين: فإذا لم يفسخ ما اختلف فيه بإشهاد أو حكم لم يجز 
أن يأخذ عن الطعام طعاماً اتفق أو اختلفء ولا يجوز أن OF) Leh‏ ما 
يجوز أن del‏ في السلم الصحيح؛ لتهمتهياء ولا يور عل هذا بعضر © 
Oath y SUL Gal‏ بعضه pty‏ يضف غتلاف ظاهر ما ذب إلينة 
في الكتاب © , 


قال بعض شيوخنا الأندلسيين: ولا يختلف في هذاء ولا خلاف عندهم أن 
هذا كله“ جائز بعد فسخ السلطان في غير الجنس. 
e‏ 5 . )8 
واختلف في أخذه الجنس على ما تقدم: وبجوازه في الجميع» وفي ٠”‏ 
فة ما شل 1A‏ 


) 


GL fo ULI gy! JU‏ کاب اتن حي وده کی لرچین 


A‏ والصفة» وهو ظاهر المدونة والأصول كا تقدم. 


(1) قوله: (إلا) ساقط من (ح). 

(2) في (م) و(ح): (يأخذ). 

(3) في (ر1): (نقص). 

(4) في (م): Ce jes)‏ و(ح): (أو يأخذ). 
(5) في (م) و(م): (أو يدفع). 

(6) في (م): (الكتب). 

(7) قوله: (كله) ساقط من (م). 

(8) قوله: (في) ساقط من )15( 

(9) في (ر1): (بصفة). 

(10) في (ر1) و(ش1): (ويمنعه). 
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@ اراد .)1 5 5 )2( 
وشعير امن قمح. ولا يجوز محمولة من محمولة» ولا سمراء من 


Hee 

ثم اختلف: هل يأخذ منه دراهم إن كان رأس المال ذهباً 
GO Sally‏ 

فعند محمد عنه أنه لا يجوز””؛ فحمله بعضهم على الأصل في المسألة من أنه 
ل يجوز أن يأخذ ما لا يسله” فيه رأس المال. 

وقال: إنه لا aks‏ في هذا في - جميع الوجوه كلها كان الفسخ بحكم أو 
بغير حكم مما اتفق عليه أو اختلف cd‏ وإلى هذا ذهب شيخنا القاضي أبو 
اد١‏ ف بن رشد OP) sis‏ 

وذكر الشيخ” ' أبو محمد عبد الحق أن الخلاف في قبض بعض ذلك من 
بعض في المسألة جار على الخلاف في الأصل OD‏ 


)10( ۽ أ 


(1) في ر1):(تجوز). 

(2) في (م): (بسمراء). 

(3) في (م): (أو بالعكس). 

(4) قوله: (عنه) ساقط من (م). 

)5( انظر: النوادر والزيادات: 6/ 6173 والتبصرةء للخمي» ص: 2959. 
(6) في (ح): (بسلم). 

(7) قوله: (أبو الوليد) يقابله في (م): (ابن رشد). 

(8) قوله: (ابن رشد) زيادة من (م). 

(9) انظر: المقدمات والممهدات» لابن رشد: 1/ 353. 
)$10 (ح): (وولد). 

(11) انظر: النكت والفروق» لعبد الحق: 1/ 5 29. 


Soy‏ عن مالك إجازته في OLS‏ آي الفرج وغد وخر جه غيره من 
العتبية - أيضاً - وإليه ذهب أبو القاسم بن الكاتب وغيره. 

وقوله في مشتري الدار على أن ينفق على بائعها: [(ترد الدار ويغرم 
البائع لللمشتري قیمة ما OL Gil‏ كذ عن . 

OBE Sy ane "كانت انو سول‎ 4, 

ai gAll الصضيره او عمك وق القفعة واتصدقة والعاونة من‎ MUMS, 
احتلاف في هذين اللفظين قد تكلم الشيوخ على الفرق بينهما وجمع‎ 


(13) (12) (11) 


Wale] SI che کو‎ fost ا‎ 
(1 


4) 7 1 "0 oe 


)1( انظر: التبصرة» للخمي» ص: 2959. 

(2) في (م): (البائع Cheb‏ وني (م): (البائع حياته). 

(3) في (ر1): (يرد). 

(4) قوله: (قيمة) ساقط من (م). 

)5( انظر: المدونة (زايد): 6/ 305» و(العلمية): 3/ 86 و(السعادة/ صادر): 9/ 37» 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 37. 

)6( زاد بعده في (ح) قوله: (وفى). 

(7) في (ح): )33( 

(8) قوله: (قيمة ما أنفق» كذا عندنا وفي كتاب ... الروايات) ساقط من (م). 

(9) قوله: (كذا عندنا ... ما (Gal‏ ساقط من (م). 

(10) في (ح): (وكذا). 

(11) قوله: (وجمع معانيههم|) يقابله في (م) و(ح): (والحمع بينهما). 

(12) في (ح): (منها). 

(13) في (ح): (عادته). 

)14( وصح عياض معنى (الويبة) بأنها عشرون مداء وهو بذلك قد بين معناها بذكر قيمتهاء 
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sy 61‏ بفتح الممزة - أريع Vota‏ 
والگر - بضم الكاف - ثلاثون ya‏ » وقال الخطابي: الكر Os‏ 


oral‏ ا ا ا 
النبي BEAN‏ وهو“ شنت ودا ' يضر . 


وقد فسرها الفيروز آبادي بخلاف ذلك فقال: «والويبة: اثنانِ أو أربعة MDS Sy bey‏ 
وتبعه في هذا القول الزبيدي في تاج العروس. 
انظر: القاموس المحيط» ص: 6183 وتاج العروس: 4/ 371. 

(1) استعمل عياض بيان قيمة (الأردب) في تعريفه؛ حيث ذكر أن قيمته أربع ويبات» وقد 
ee‏ اللنه (الاردي) ييل الطريقة: كدي a‏ ل كحه رق قد 
همزته؛ فقال الفيروز آبادي: توالاؤ مت pay ths JK: bas‏ - أو يَضْمٌ- أربعة 
Sp peg‏ اغا اوس ات 
وقد سبقه الجوهري في تعريف (الإردب) بكسر ال همزة بغير ما جاء به؛ حيث قال: 
«الإردب: مكيال ضخم لأهل مصر»؛ وقد Lbs‏ ابن منظور والزبيدي في ذلك؛ OY‏ 
الإردب لايكال بالمكيال وإنما يكال بالويبة» فيقول الزبيدي - نقلا عن ابن برّي - Ja):‏ 
BAH‏ الإزْدَبٌ: کيال JAY GS‏ ضر FT‏ بصَحِيح؛ OY‏ الإزدبٌ لأيُكَالُ په ونا 
يكال بال A‏ 
ومن اللغويين من يرى أن (الإردب) ست ويبات وليس أربع» فقد جاء في المعجم الوسيط: 
«الإردب: مكيال يسع أربعة وعشرين صاعا أو ست ويبات». 
انظر: الصحاح: 1/ 135» ولسان العرب: 1 +؛ والقاموس المحيط» ص: 114» وتاج 
العروس: 945 wets a‏ الوسيط: 13/1. 

(2) 7531 اثنا عشر ding‏ كل 525 od‏ صاعاًء أو اعون ربا بحساب آهل مضر. الظطير: 
تاج العروس: 14/ 30. 

(3) في (ز) و(ر1) و(ح): (اثنى). 

(4) في (ح): (هو). 

(5) في (ش2) و(ح): (ويبات). 


وقيل: الويبة أربعة أرباع. 
وقوله: [(إن أسلمت في طعام ول أضرب لرأس المال أجلا فافترقنا“ قبل 
القبض لرأس المال: هذا حرام إلا أن يكون على النقد)]©. 

قيل: لعله لم يكن عندهم عرف النقد في السلم وإلا فمقتضى لفظ السلم 
وعرفه sath‏ جوازه وإن لم ينصا على النقدء وھک فيه بالنقد©. 

ويكون قوله: إلا أن يكون على النقد؛ أي باشتراطهم أو Ogi ze‏ 

وذهب أبو القاسم بن محرز إلى أنهه| حملا“ على التأخير. 

قال أبو عِمرَان: [(وقول مالك بعده: لا بأس بذلكء وإن افترقا قبل أن 
يفيض راس الال اداع شد يوم اينوس )7 أتى این eel‏ 
EE‏ بن الفرات مع ما سمع من مالك عل ole Oana‏ عدا 


(1) في (م) و(ر1): (فافترقا). 

(2) انظر: المدونة (زايد): 6/ 6306 و(العلمية): 3/ 87 و(السعادة/ صادر): 9/ 638 
و(تهذيب البراذعى): 3/ 37. 

(3) في (ز) و(ش2) و(ر1) و(ح): (oO)‏ 

(4) في (ر1): (يحكم). 

(5) قوله: (بالنقد) ساقط من Co)‏ 

(6) قوله: (gi)‏ ساقط من )15( 

(7) في )15( (عرفهم). 

(8) في (ز) و(ش2) و(ر1) و(ح): (عملا)۔ 

(9) قوله: (إذا قبضه) يقابله في (ح): (إن أقبضه). 

(10) انظر: المدونة (زايد): 6/ 306» و(العلمية): 3/ 87» و(السعادة/ صادر): 9/ 638 
و(تهذيب البراذعى): 3/ 37. 

(11) قوله: (أسد) ساقط من (ح). 

(12) في رم و(م): (يمينه). 
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سئل عنه» وعما لم يسأل عنه. 
ومسألة الشراء بقصعة وغير مكيال الناس وو لذلك 


[(وإجازته© السلف في الثياب بذراع رجل بعينه» وإجازته بعد هذا شراء 
ويبة ON Gains‏ عارضها كثير هذه» وفرق بعضهم es‏ شر 
ود اال 

abe‏ ف جار Ue‏ هنلك فق dane‏ الأعرات ورك 
يعدم الكيل: ففي كتاب محمد: إن ذلك في اليسير“. 

وعن ° أبي عمران أنه يجوز هناك“ في الكثير لمن احتاج إليه 
كجوازه في اليسير. 

وكذلك اختلف فيا أجاز من مسألة الويبة: فقيل: ذلك حيث لا SL Ke‏ 


(1) قوله: (ومنعه) ساقط من (ح). 

(2) في (ح): (وأجازه). 

)3( انظر: المدونة (زايد): 6/ 351» و(العلمية): 6115/3 و(السعادة/ صادر): 9/ 67» 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 58. 

(4) في (ر1): (بينها). 

(5) في (ش1): (الويبتين). 
وانظر: النوادر والزيادات: 6/ 77» والبيان والتحصيل: 7/ 302. 

(6) في (ح): (أجازه). 

(7) قوله: (مالك من ذلك) يقابله في (ش 1): (ذلك من مالك). 

)8( انظر: النوادر والزيادات: 6/ 77. 

(9) في (م) و(م): (وعند). 

)310 (ر1) و(ح): (هنالك). 

(11) في (م) و(ر1): CO)‏ 


وقيل: هو جائز كالذراع. 

واختلف إذا كثرت الويبات والحفنات؛ فأكثرهم على منعهاء ونص 
سحنون على ذلك وجعله أصلا“ في منع القليل. 

فال | kee‏ ان وغل AE‏ ددرا وکا رذ كاي 


وقوه ا ]ذا ارا يدل عل abl ptt‏ رو All‏ واف عور 


8 9 10 
المدونة: فإن من الناس من تتسع” ‏ حفنته” '» وظاهر كتاب” “محمد عرز وان 
سد 


وتشهور Call‏ والكناك OT‏ السك الال غور 


(1) في (ح): (القصيعة). 
)2( قوله: (وقال محمد) ساقط من (ح). 

(3) قوله: (على) ساقط من (م). 

(4) في (ح): (pel)‏ 

(5) في (ر1) و(ح): (کان). 

(6) في (ح): (الحفنة). 

(7) في (ح): (اشتراط). 

(8) في (ح): (تسع). 

)9( انظر: البيان والتحصي» لابن رشد: 7/ 301 . 

(10) قوله: (کتاب) ساقط من )15( 

(11) في (ح): (الدراهم). 

(12) انظر: المدونة (زايد): 6/ 307» و(العلمية): 3/ 87 و(السعادة/ صادر): 9/ 38. 
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Cm Defy < 2‏ 
Soy‏ القاضي أبو محمد قولا في جوازه” 


¢ 3 4 5 
am‏ بعض المتأخرين من الكتاب”' من كتاب” ' المرابحة» aes‏ 


yada le‏ نا 

وقوله: [(وقد يباع التبر المكسور من الذهب والفضة والآنية من الذهب 
IGA‏ معدلا بعقى القروين عل هراز بحا واسعيل ارون عل 
جواز egal‏ افا فن OS NS‏ 


. (10) . 0 3 5 5 
وغيره” © لاسر ل سرس ص ريض وسراو 
OP Ve‏ أصل المسألة لا gy‏ الآنية» ولو سئل عنه مجرداً لمنعه فلا دليل فيه 
3 - 8 : 0 8 . )13( > ‘ )14( 1 
وقد استعذر عنه بعضهم بشرائه لغرض صحيح من فداء اسری بهاو 


(1) في (ح): (من). 

)2( انظر: عيون المجالس: 3/ 61509 والإشراف على مسائل الخلاف: 2/ 567. 

(3) قوله: (من الكتاب) ساقط من (م). 

(4) قوله: (من كتاب) ساقط من (ح). 

(5) في (م): (وسنبينه)» Bg‏ (م): (وسنينه). 

(6) في (م): (موضعه). 

(7) في (ح): (والأوقية). 

)8( انظر: المدونة (زايد): 6/ 310» و(العلمية): 3/ 689 و(السعادة/ صادر): 9/ 640 
و(تهذيب البراذعي): 3 . 

)9( انظر: المدونة (زايد): 6/ 231» و(العلمية): 3/ 44» و(السعادة/ صادر): 8/ 438. 

(10) في (ح): (وغيرها). 

(11) في (ر1) و(ح): (على). 

(12) في (ح): (لعين). 

(13) في (م) و(ز) و(ر1): (لعرض). 

(14) في (ح): (أسارى). 


ليكسره ويضربه دراهم لا ليقتنيه» وقد رفع الإشكال في الصرف بقوله: ])9 OLS‏ 
1 & 
نک ate TY las ya bats aly Ya‏ ی 


ولا حلاف في تحريم استعمال ما يؤكل ويشرب فيه منها ولا في منع 
استعمال غيرها من الأواني كالمحابر” والمرايا والمكاحل. 

واختلف في اقتنائه لغير الاستعمال” ؛ فمنعها أكثر أصحابناء وأطلق ابن 
الجلاب عليها التحريم» ورخص في ذلك بعضهم واستدل بعضهم با هنا 
وشبهه على ذلك وقد تكلمنا عليها في كتاب الصرف. 

bt الله ع‎ GUL, wh dls 

فرق في الكتاب بين الحيوان والعروض والعين» فقيل: مذهبه في العين أنه 
يفسخ به السلم على كل حال FOP LA MO Sb‏ دونه» بدليل قوله في 
ذلك في باب اختلاف المتبايعين7 "» وفي الباب الثالث من السلم الثالث من 


(1) في (ر1): (لو). 

(2) في (م) و(م): (بيعا). 

(3) قوله: (أن) ساقط من (م). 

(4) في (ر1): (تشترى). 

)5( انظر: المدونة (زايد): 6398/9 و(العلمية): 3/ 24» و(السعادة/ صادر): 6416/8 
و(تهبذيب البراذعى): 3/ 110. 

(6) في (ر1 )و (ح): (كالمجاحر). 

(7) في (م): (والمكحل). 

(8) في (ر1 )و (ح): (استعمال). 

(9) في (ح): (تأخير). 

(10)في(ر1): (أجل). 

(11) انظر: المدونة (زايد): 6/ 308 63095 و(العلمية): 3/ 688 و(السعادة/ صادر): 
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كتاب السلم الثان 


قوله: إن العروض والطعام يكره ذلك فيها ولا يفسخ» وإن© الحيوان لا 
يكره فيه ذلك ولا يفسخ» وهذا هو مذهب ابن أبي زمنين وجماعة من 
الشارحين. 

وقال أبو محمد اللوي : الطعام أشد؛ إذ لا يعرف بعينه» وفرق بين 
العروض وال حيوان؛ لأنه ما يغاب عليهاء وهذا على القول إن مصيبة الحيوان 
من مش واا عل القول1 إن مع 
ere‏ 

وذهب بعضهم Od‏ أن الطعام لم يكل حتى يدخل في ضمان البائع؛ يعني 
المسلم CaS]‏ ولو كان فيه كيل لساوى” الحيوان» ومثله لابن القاسم في 
كتاب محمد إذا حل الأجل قال: ثم رجع ابن القاسم فأجازه”» إذ ليس 
بشرطء فهذا يدل أنه سواء في القولين حل SEEN‏ 

وذهب فضل بن سلمة وبعض القرويين أنه لا فرق بين العرض والعين 


522 wah s 
من البائع فلا فرق" بينه وبين‎ 


9 39» و(تهذيب البراذعي): 3 . 
(1) في (ز) و(ش2) و(ر1) و(ح): (وإن). 
(2) في (ح): (إن). 

(3) في (م) و(ز) و(ش2) و(ح): (اللوببي). 

(4) في (ح): (مصيبتها). 

(5) قوله: (فلا فرق) يقابله في (ش1): (فالفرق). 
(6) قوله: (إلى) ساقط من (ح). 

(7) قوله: (يعني المسلم إليه) زيادة من (م). 

(8) في (م) و(م): (يساوي). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 68. 

(10) في (ح): (الأجل). 


بغير شرط» حل الأجل أو لاء فهو جائز [116/ ب] ماض وإنما أطلق 

. 5 ء 2 . é‏ : 
الجواز في مسألة الحيوان؛ لأنه سئل عن أمر وقع» وكرهه في الأخرى في 
الاہتداء* کا sae‏ وإ Seep Vestas‏ 


E‏ بضم الهمزة وسكون السين المهملة -مدينة من hel‏ عمل 
5 )© 

مصر وآخر حده' aia”‏ . 
ds) Ones‏ لي re)‏ غرائرك» وقوله: لا لعي 


تأوله أبو محمد: لا يعجبني البيع على هذاالقبض حتى 
OLS,‏ بنفسه 

وقد قال سحنون: هذا ضعيف» وما في السلم الثالث في مسألة منعه أن 
يوكل ابن المسلم | ا 


وقد ol ghee‏ القاسم عشرة عي جن eee‏ 


Lt‏ إليه وإن 


(el) (ح):‎ 3) 

)2( في (م): )53 (an‏ 

(3) في (ح): (ابتداء). 

(4) ني (ز) و(ش2) و(ر1) و(ح): (جدة). 

(5) في (ر1): (الحبوب). 

(6) قوله: (ومسألة) ساقط من (ح). 

(7) في (م): (كمله). 

)8( انظر: المدونة (زايد): 6/ 314» و(العلمية): 3/ 691 و(السعادة/ صادر): 9/ 642 
و(جهذيب البراذعي): 41/3. 

(9) في (ح): (يكمله). 

(10)انظر: المدونة (زايد): 6/ 389» و(العلمية): 3/ 136» و(السعادة/ صادر): 91/9 

)3011 (ح): (عمر). 

(12) في (ر1): Coe)‏ 
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قامت له بالكيل بينة في المسألة الأولى. 


وقوله في اختلاف اللمتبايعين في أول مسألة: [(إذا اتفقا في الطعام واتفقا أن 
السلم في حنطة مضمونة)]) ثم ذكر اختلافهها في الكيل» كذا عندي وني 
أكثر النسخ. 

وفي بعضها: قال: إذا اختلفا في الكيل واتفقا أن السلم في حنطة وذكر 
LA, DILL‏ روزن LIS‏ بجني GSE OO, SLI‏ الكل فيه" فيد 
الرواية أحسن في سياق المسألة. 

5 5: 1 ‘ 

وقوله في eH‏ [(وذلك عند حلول الأجل فالقول قول البائع)]” © 
فتأمل قوله - هنا -: فالقول قول البائع. 

WO tet ee) eee es,‏ ان رأ مال 
السلم عين؛ OY‏ الانتفاع برأس المال إذا كان لا يعرف بعينه فوات له بيد البائع 
كفوات السلعة بيد المبتاع» وكذلك لولم يحل الأجل ولكنه مضى لقبض 
رأس ماله مدة ينتفع به» بخلاف لو كان سلعة”© معينة فيراعي فيها 
(1) في (ح): (مضمومة). 
)2( انظر: المدونة (زايد): 6/ 316» و(العلمية): 3/ 92 و(السعادة/ صادر): 9/ 43. 

و(تهذيب البراذعى:3/ 42. 


(4) في (ر1): (فيها). 

)5( انظر: المدونة (زايد): 6/ 316» و(العلمية): 3/ 92».و(السعادة/ صادر): 9/ 43» 
و(تبذيب البراذعى): 3/ 42. 

(6) قوله: (منك) ساقط من (ح). 

)7( انظر: المدونة (زايد): 6/ 16 3» و(العلمية): 3/ 692 و(السعادة/ صادر): 9/ 43. 

(8) في (ش1): (إن). 

(9) قوله: (كان سلعة) يقابله في (ش1): (كانت سلعته). 


1 
الفوات” ' من عدمه كالسلعة المشتراة بالنقد. 


وتأمل قوله في الباب في ذكر ما يشبه وما OEY‏ هو كله فيها فات ولا 
يختلف في مراعاة هذا بعد الفوات» وأما قبل فلا يلتفت إليه عند ابن القاسم؛ 
لظاهر قوله eee‏ «إذا اختلف المتبايعان فالقول ما يقول رب السلعة أو 
hes‏ كان 0030 

عبد OLIN‏ يراعي ما يشبه وإن كانت قائمة؛ لأن ما يشبه شاهد 
acu‏ وهو مقتضى قول OL GH‏ وقد أشار بعضهم أن قوله في الكتاب: 

9 

[(القول قول مدعي الصحة)] ' مراعاة لما يشبه مع قيام السلعة. 


(1) في (ر1) و(ح): (الفوت). 

(2) انظر: المدونة (زايد): 6/ 16 3» و(العلمية): 3/ 692 و(السعادة/ صادر): 9/ 43 و(تهذيب 
البراذعى): 3/ 42. 

(3) في (م): (يترادان)» وني (ر1): (يتاركان). 

)4( صحيح» أخرجه أبوداود: 2/ 0307 كتاب: الإجارة» باب: إذا اختلف البيعان والمبيع قائم» برقم 
)3511( والحاكم في المستدرك: 2/ 55» كتاب: البيوع» برقم (2304)» والبيهقي في سننه: 
5/ 333 . كتاب: البيوع» باب: اختلاف المتبايعين» برقم )10591( وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح إن كان سعيد بن سالم حفظ في إسناده عبد الملك بن عبيد. 

(5)في (م): (عنه عبد الملك). 

(6) في (م): (قيمة). 

(7) في (ر1): (مدعيه). 

(8) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 6420/6 والتبصرة» للخمي: 2989. 

)9( انظر: المدونة (زايد): 6/ 319» و(العلمية): 3/ 94» و(السعادة/ صادر): 9/ 645 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 43. 
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OU cai يتحالفان ويتفاسخان مالم‎ el 

وا 'عن ابن وَهْبٍ عنه هنا أن القبض يوجب كون القول للمشتري 
وقال في Oks‏ المكاتب: [(إذا قبضها وبان Ce‏ 

وقال gal‏ يتحالفان وإن فانت © 


Ace) 


ذهب بعض شيوخنا أن روايته في كتاب المكاتب بزيادة: بان بهاء قول آخر 
غير مراعاة جرد القبض. 

وانظر إذا اختلفا ني الشمن قبل قبض المشتري OU‏ وقد حالت أسواقها بيد 
PO SIL at‏ وقد قال ابن محرز في مسألة الجارية المختلف في ثمنها: لو 
أصابها عيب بعد التحالف وهي بيد المشتري لوجب أن يكون ضامناء إلا أنه ينظر 
فیا يضمن؛ هل جميعها أو ما أصيب منها کا قال ابن عبدوس ‏ 


(1)انظر: المدونة (زايد): 121/7 و122» و(العلمية): 3/ 223»و(السعادة/ صادر): 
188/10 و189 و(تہذيب البراذعى): 3/ 44. 

(2) في (ر1): (ولكن). 

(3) في (م): (قول المشتري). 

(4) في (ح): (كتابة). 

(5) انظر: المدونة (زايد): 5/ 421» و(العلمية): 2/ 64895488 و(السعادة/ صادر): 
ie) 269 7‏ البراذعى): 2/ 574 و5 57. 

)6( انظر: النوادر والزيادات: 6/ 409 التبصرة؛ للخمي: 2991. 

(7) قوله: (اختلفا في) يقابله في (ح): (طلباه). 

(8) في (ر1): (ye)‏ 

(9) قوله: (ما) ساقط من )15( 

(10) قوله: (ما الحكم) ساقط من Cp)‏ وفي (ر1): (بالحكم). 

0 انظر: التبصرة» للخمي: 2990. 


وقول يس هاه اختلفافي لجنس فقال أحدهما: في mas‏ 


وقالالآخر: في شعير أو قطنية»› واختلففت” الأنواع؛ تحال 
وبا وجعل عبد الملك القمح والشعير Le‏ لا يتحالفان في O G51‏ 


. )6 . 7 
ف 'بعد الفواك” 3 


سكن ا جك لمر ا وان اا دف 
في النوع والصفة ليس GOO GEL‏ الجنسء ثم قال في الكتاب: [(وأما إذا 
OP LS‏ إذا تصادقا في النوع كاختلافهم" في الأنواع)]". 

قيل: مراده بهذا أن اختلافهم في الكيل إذا جاء كل واحد gee‏ ب) لا يشبه 


(1) في (م) و(ز) و(ش 2) و(ح): (إذ). 

(2) في (ح): (فسخ). 

(3) في (ر1): (واختلف). 

)4( انظر: المدونة (زايد): 6/ 316» و(العلمية): 3/ 92»؛و(السعادة/ صادر): 9/ 643 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 43. 

(5) في (ح): (اختلاف). 

(6) قوله: (فيه) ساقط من (م). 

(7) انظر: التبصرةء للخمي: 2980. 

)8( انظر: النوادر والزيادات: 6 / 62 و 63. 

(9) في (ح): (رأى). 

(10) في (ح): (كاختلاف). 

(11) قوله: (بعد الأجل... اختلافهما في الكيل) ساقط من (ر1). 

(12) في (ر1): (كاختلافه). 

)3 7( انظر: المدونة (زايد): 6/ 21 3» و(العلمية): 3/ 97» و(السعادة/ صادر): 9/ 649 
و(تهذيب البراذعى): 3/ 43. 
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كان التحالف والتفاسخ لتشبيهه إياها بمسألة” الجارية Pasay‏ وردها إلى 
القيمة؛ إذ القيمة فيها كالتحالف والتفاسخ والرجوع لرأس المال» وقد نبه ابن 
أبي زمنين وغيره على هذا وقال: تدبره فإنه خفي. 

وقوله: [(أرأيت ما اشتريت وانقلبت به من جميع السلع فبنت به وزعمت 
أني دفعت الثمن وأنكرني”” البائع؟ قال: قال مالك: أما ما يتبايعه الناس على 
الانتقاد شبه الصرف كالحنطة والزيت)] إلى آخر المسألة؛ فذلك مع © 
الصرف» القول فيه قول المشتري. 

وما كان مثل الدور والأرضين والبز والرقيق والعروض فالقول قول 
البائع وإن قبضه المبتاع» ولا يخرجه من أداء الثمن قبضه وبينوته به» فتأمل 
اشتراط الانقلاب والبينونة في المسألة» Lbs‏ ?15 ما“ يتبايعه الناس على 
الانتقاد ورد الأمر117[1/ أ] فيه إلى العرف. 

ولا خلاف فيما يباع على النقد في هذا الفصل إذا بان به. 

ob‏ كان لم ينقلب وم يبن به فروى OE‏ عن مالك أن القول قول 
رب الطعام. 


(1) في )015 (بمنزلة). 

)2( قوله: (بعدها) يقابله في (ح): (بعد هذا). 

(3) في (ح): (وأنكر لي). 

)4( انظر: المدونة (زايد): 6/ 317» و(السعادة/ صادر): 9/ 644 و(العلمية): 3/ 693 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 44. 

)36 (ر1): ک). 

(6) في (ر1): (وبینونته). 

(7) في (ر1): (فتأمل). 

(8) في (ح): eb)‏ 


وقال ابن القاسم عنه: القول قول المبتاع. 
قال ابن القاسه”©: Ody‏ إذا كانت عادة الناس في ذلك الشيء أخذ 


ثمنه قبل قبضه أو معه” » فظاهر هذا أنه سواء كان بيد البائع أو المبناع مالم 
يبن به» وعلى هذا حمل الاختلاف في المسألة أبو القاسم بن Spt‏ وحمل ذلك 
غيره على كونه بيد المبتاع. 

وأكثر ly SI‏ عن EEF‏ وابن القاسم أنه إذا لم يبن به( وقبضه. 

قال ابن محرز: فقد نبه ابن القاسم أن المعنى الذي يعتمد” عليه العادة؛ 
فمن ادعاها فالقول قوله. 

واختلف هل حكم القليل والكثير من الطعام وشبهه سواء؟ 

وهو قول يحيى عن ابن القاسم» وذكره ابن أبي زمنين وابن لبابة. 

قال ابن القاسم: وسواء كثر”” للحكر أو قل للحاجة أو بختلف وإنم| هذا 
في“ القليل» وهو قول يحبى بن عمر وهو ON mea‏ 


(1) في (م): (ذلك في آخرين وكذلك). 
(2) قوله: (ذلك) ساقط من (ح). 

(3) قوله: (أو معه) ساقط من (ح). 

(4) في (ح): (الرواة). 

(5) في (ح): (be)‏ 

(6) في (ح): (تعتمد). 

(7) في (ر1) و(ح): (کان). 

(8) في (ر1): COIS)‏ وهو ساقط من (ح). 
(9) قوله: (في) ساقط من )15( 

(10) في (م): (أصح). 
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م نضرب أجلاء 5 ل قول مدعي "Pre‏ 

أشار بعضهم إلى أن هذا على مراعاة الأشبه قبل Oo iH‏ حتى لو كان 
العرف في البلد الفساد كان القول قول مدعيه. 

قال: وعلى أصله في الكتاب يتحالفان ويتفاسخان 


0 


وذهب بعضهم إلى أن معنى”” ما في الكتاب أن الأجل حل» وهو من 
نحو قول الأول. 

وتأمل هذه المسألة في الكتاب فليس في الاختلاف فيها ما يؤول إلى 
الاخمتلاف في رأس المال ولا في المبيع”” ولا فيا يعود بم مجر“ منفعة؛ 
كبا لو قال أحدها: ل أر السلعة أو قال: Lay‏ وقت صلاة 
الجمعة» وإذا كان هذا لم تكن معارضة” لما وقع له في كتاب ابن سحنون 


(1) في (ر1): (الأجل). 

)2( انظر: المدونة (زايد): 6/ 318» و(العلمية): 3/ 94 و(السعادة/ صادر): 9/ 645 
و(تبذيب البراذعى): 3/ 44 و 45. 

(3) في (ر1): (الفوات). 

(4) قوله: (يتفاسخا) ساقط من (ح). 

)5( قوله: (معنى) ساقط من Ce)‏ 

(6) في (م) و(ز): (يول). 

(7) في (م): (البيع). 

(8) في (ح): (يجد). 

(9) في (ح): (أحدهم). 

(10) في (ح): (تبایعنا). 

SOD‏ (ح): (يكن). 

(12) في (ح): (معارضا). 


1 2 = 
OLN ILI M15]‏ ت ge] © Stig My‏ اة 
O‏ . 
ويتفاسخان”'؛ وذلك أن هذا يؤول إلى الاختلاف في الثمن. 
وإلى التفريق بين البابين نحا الشيخ أبو محمد وغيره من شيوخ القرويين 
لما ذکرناه. 


وحمله بعضهم على الخلاف» وأن مذهب الكتاب حلف مدعي الصحة أبدا. 

وقال العتبي: إنم) يكون القول قول مدعي الصحة إذا لم يكن fo‏ أصل 
معاملتهم| بينة» فإن كانت على ظاهر صحيح سقطت اليمين. 

قال فضل: إلا أن يقول مدعي الحرام كنا“ أشهدنا على الحلال وتعاملنا 
في السر على الحرام» فإن كان ممن يتهم بمثل ذلك - يعني الآخر - أحلف©) 
وإلا م wale‏ 

وقوله بعد هذا”: [(أرأيت إن تناقضا السلم واختلفا في رأس المال؟ 
قال: القول قول الذي عليه COT LW‏ 


(1) في (ر1): (وإذا). 

)2( قوله: (البائع) ساقط من (ح). 

(3) في (ر1): (بخبز). 

(4) في (ر1): (بدينار). 

)5( انظر: النوادر والزيادات: 6/ 414. 

(6) قوله: (على) ساقط من (م). 

(7) في (ح): (إنما). 

(8) في (ر1): (حلف). 

(9) في (ر1): (ذلك). 

(10) انظر: المدونة (زايد): 6/ 18 3» و(العلمية): 3/ 694 و(السعادة/ صادر): 9/ 645 
و(تهذيب البراذعى): 3/ 45. 
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على مسألة: من ادعى Pools‏ وأن المسألة لا تصح إلاعلى هذاء BOY‏ كان 
من سلم صحيح كانت إقالة على أقل من رأس المال أو على رأس مال” “تلف 
فيه» ولا تصح هذه الإقالة 0 ويبقيان© على أصل البيع. 

‘ spent 3 

وقال بعضهم: بل تصح be‏ الإقالة ولعله في عروض ولم يكن السلم 
في طعام» والإقالة فيه على أقل من رأس المال جا وهو الذي يدعي 
الذي عليه السلم. 

0 5 4 04 10 0 a ett. 5 - 

وقيل: لعلها كانت إقالة صحيحة على رأس Abe‏ أولاء ثم نشأ ينهم 
GH‏ بعد» فتصح في كل شيء» وعورض هذا كله أن ' من شرط 
الإقالة قبض رأس المال 7‏ وإلا فهي باطل» وقبضه مع النزاع متعذر 
eds Sia Jd OO a ot Vay ped‏ بالقرب وجظيرة شاك 


(1) في (ح): (عطفه). 

(2) انظر: المدونة (زايد): 6/ 6318 و(العلمية): 3/ 694 و(السعادة/ صادر): 9/ 45. 
(3) قوله: (وإلا) ساقط من (م). 

(4) في (ح): (المال). 

(5) قوله: (ويبقيا على أصل البيع» وقال بعضهم: بل تصح على الإقالة) ساقط من Co)‏ 
(6) في (ح): (ويبقى). 

(7) قوله: (على) ساقط من (ر1). 

(8) قوله: (جائزة) ساقط من (ح). 

(9) قوله: (الذي) ساقط من )15( 

)10( في (م( و(ز) و(ش 2): (ماها). 

(11) قوله: (ol)‏ ساقط من Ae)‏ 

(12) في (ر1): (مال السلم). 

(13) في (ح): (يقال). 

(14) قوله: (النزاع) ساقط من (ر1). 


O ais‏ الفصل بينهاء والعمل كله في قرب. 

ومسألة الذي قال المسلم إليه: [(لم أقبض رأس المال منك إلا بعد شهر 
أو شهرين أو قال: كنا شرطنا ذلك» وقال الآخر: بل نقدتك عند العقدة؛ 
Jl‏ قزل PT onal geste‏ 

اندلا ها أآة دهت الكنان أن تاع انين ن ران اال يعن رط 
یفسد به السلم» كذا روايتنا: أو قال: كنا شرطنا. 

وفي بعض النسخ: وقال: وإن صحت هذه الرواية لم تكن Led‏ حجة 
sts‏ من تقدم» وترجع المسألة كلها إلى الشرط» وقد قدمنا ا خلاف في 
تأويل الكتاب في هذا. 

ومسألة القائل: [(أسلمت هذا الثوب في مائة إردب حنطة)]) وقال 
الآخر: [(بل هذين الثوبين لثوبين غير الثوب الأول في مائةء وأقاما البينة: 
قال: تصير الثلاثة الأثواب في مائتي إردب OT am‏ 


(1) في (ر1): (فيتفع). 

(2) انظر: المدونة (زايد): 6/ 319» و(العلمية): 3/ 94» و(السعادة/ صادر): 9/ 45. 

(3) في (ر1): (تأخير). 

(4) في (ح): (يفسر). 

(5) في (ح): (لتأول). 

)6( انظر: المدونة (زايد): 6/ 319» و(العلمية): 3/ 94» و(السعادة/ صادر): 9/ 646 
و(تبذيب البراذعى): 3/ 45. 

(7) قوله: (لثوبين) زيادة من Ce)‏ 

)8( انظر: المدونة (زايد): 6/ 319» و(العلمية): 3/ 94» و(السعادة/ صادر): 9/ 45» 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 45. 
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معناه أن المسلم قام lee‏ 

قال ابن عبدوس: وذلك إذا كانا في مجلسين» وإلا فهو تكاذب. 

وقال غيره: سواء كانا في مجلس أو مجلسين. 

وفي OLS‏ ابن حبيب اختلاف في هذا الأصلء ولا يختلف eget‏ يعملان 
معا إذا كانا في مجلسين. وأما إذا قال أحدهما: هذا الشوب في مائة» والآخر: 
هذا الثوب والعبد في مائة. 

فقال: هنا gab‏ ببينة [117/ ب] من زاد» ويكون العبد والثوب 
في المائة. 

قال بعضهم: وسواء - هنا - كانا في مجلس أو مجلسين لاعتراف 
المتداعيين أن ذلك شيء e‏ 

وقد اختلف قوله في الكتاب في هذا الأصل: هل يقضي بهذا أو 
هو تهاتر؟ 

وقوله في مسألة الاختلاف في موضع القبض: [(وتصادقا في السلم aT‏ 
دفعه إليه في موضع كذاء وليس يدعي واحد gee‏ أنه شرط القبض في موضع 
الدفع والسلم أي القول قول OLN‏ 

تال فل :فهو مه al‏ إن ase] sat‏ أنه شرط عل pall Paste‏ 
(1) في (م) و(ز) و(ش2) و(ر1): (كان). 
(2) قوله: (شيء واحد) يقابله في (م) و(ز) و(ر1) و(ح): (شيئا واحدا). 
(3) قوله: (أي) زيادة من (ح). 
)4( انظر: المدونة (زايد): 6/ 320» و(العلمية): 3/ 95» و(السعادة/ صادر): 9/ 646 


و(تبذيب البراذعى): 3/ 45. 
(5) قوله: (على صاحبه) ساقط من (م). 


قال القاضى ais‏ وقع هذا اللفظ في المدونة من روايات كثيرة» وليست 


في كتبنا ولا عند شيوخناء وقد نقلها ابن أبي زمنين وغيره» وقال: لم يرو. 

ابن وضاح: ومن ادعى منهم| قبض الطعام في موضع دفع الدراهم كان 
القول قوله؛ وبه تتم المسألة ورواه غير" . 

قال القاضى sais‏ لعل سحنون طرحها آخراً؛ لأنه لا يقول بذلك 
ومذهبه أن القول قول المسلم إليه وإن ادعى صاحبه القبض بموضع دفع 
ا 

وقول ف مسأل الحارية aM‏ فى قمتها: [(له تأؤهاء ale y‏ هاما 
يوم قبضها؛ لأنه كان ضامنا OTUs‏ 

ذهب أبو محمد وغيره أن معنى يوم قبضها: يوم ابتاعها؛ OY‏ شراءه كان 
صحيحاً ومن يومئذ ضمنها. 

وقال ابن شَبْلونَ وابن الكاتب: بل إنما يضمنهاء كما قال يوم القبض» 
وجعلا بيع الاختلاف في جنس الثمن كالبيع الفاسد. 


وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: معناه أنها” ' ما يتواضع» فضانه إياها يوم 


(1) قوله: (قال القاضي: وقع هذا اللفظ ... ورواه غيره) ساقط من (م). 

(2) قوله: (قال القاضي: ... رأس المال) ساقط من (ح). 

(3) في (ح): (وقال المؤلف). 

)4( انظر: المدونة (زايد): 6/ 322» و(العلمية): 3/ 696 و(السعادة/ صادر): 9/ 648 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 43. 

(5) قوله: (بل) ساقط من (ح). 

)6( في (ح): 0< 
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القبض» وهو يوم خروجها من المواضعة ولو كانت في عظم دمها فيكون - 
أيضاً - يوم القبض؛ فلذلك لم يقل يوم العقد. 

قالوا: والقيمة - ههنا - بالعين OY‏ ادعاه المشتري من شرائها 
oo IL‏ وها lb‏ الكناب؟ لقوله: [(كانت ‏ قيمة الخارينة غلل 
المشتري)]” a‏ ذكره مسألة [(الخلاف في الم في الحمص والعدس eel‏ 
يتحالفان ويترادان. 


قال: فلم رد مالك الثمن وفسخ البيع بينهما ولم يكن فوات الزمان تصديقا 
لقول البائع كانت الجارية كذلك ولم يقبل قول واحد منهماء وجعلت القيمة 
کہا ذهب)]. 

قال سحنون: هذا أصح» ويرد قوله في المختلطة. 

قال فضل: الذي - هنا - "© أصح OLS OG Le‏ المصريين» يعني 
الأسدية؛ OEY‏ قال في كتبهم في AS‏ الدور: عليه كراء JAM‏ من النوع الذي 
ادعاه المكتري» وقد أصلحه في المدونة. 


WY): في‎ )1( 

(2) في (ح): (هو). 

(3) في (ر1): (وكانت). 

)4( انظر: المدونة (زايد): 6/ 322» و(العلمية): 3/ 96» و(السعادة/ صادر): 9/ 47. 

)5( انظر: المدونة (زايد): 6/ 22 3» و(العلمية): 3/ 696 و(السعادة/ صادر): 9/ 47 648.5 
و(تهذيب البراذعى): 3/ 43. 

(6) قوله: (هنا) ساقط من (م). 

(7) قوله: (في) ساقط من Ce)‏ 

(8) في (ش2) و(ر1): (كتب). 

(9) في (م) و(ز) و(ش 2): (لا). 


وال خمص. ope‏ الميم وتشديدها. 


وشركة Ube‏ - بكسر العين - كذا ضبطاه» وهذا هو المعروف» وحكى 
بعضهم فيه الفتح» ووجدته في بعض كتب اللغة كذلك» ولم أروه ولم يعرفها مالك 
في غير هذا الموضع ومعنى ذلك أنه لم يعرف استعال هذا اللفظ ببلدهم. 

وقد اختلف في تفسيرهاء واشتقاقها: ففسرها سحنون أنه الشريك 
المخصوص ليس المفاوض في كل شيء. 

وقال القاضي أبو محمد بن نصرء والقاضي أبو الحسن بن القصار وغيرهما 
lacked‏ قرو Gal let‏ وکو عدر ا لخت من 
este al Se‏ "© الفا SG‏ ايها مال ا ما و اكل 
المتشارك فيه وربحه. 

رقفلل من غتان Seeds yo all‏ لأعحدال ely ad yo‏ انها ران 
أحدهما لا يزيد على الآخر. 

وقيل: بل هو من الظهورء ومعناه شركة ظاهرة» ومنه: عن لي الشيء: إذا 


oe :‏ 2 1 8 . و teak‏ .)9 
ظهرء وهذه الشركة تظهر في شىء دون شىء” 'غيره بخلاف المفاوضة” 


(1) في الأصل (م) و(ز) و(ر1): (وجوها). 

(2) قوله: (منها) ساقط من (ر1) و(ح). 

(3) في (ح): (عنانين). 

(4) في (م) و(ز) و(ش2): (سارا). 

)5( قوله: (وغيرهما في معانيهما ... إذا سار الفارسان) ساقط من Ce)‏ 
(6) في (ح): ALA)‏ 

(7) قوله: (من) ساقط من (ح). 

(8) قوله: (شيء) زيادة من (ح). 

(9) انظر: المعونة» للقاضي: 2/ 141. 
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1 5 . 

وني كتاب العين: شركة العنان شركة في شيء خاص” lO‏ عن؛ يقال: اعتن 
نا ما عند القوم؛ أي اعلم خبرهم؛ وعنان السهاء” ما بدا منها. 
وز Span qe FV‏ لها كيك كاده ر كلك ها pats‏ ف ل ها 
ماله كيف شاء. 

. | pits a 7 Si: , 42) ee 
شارك فيه.‎ 


قال ابن القصار: وقال بعض أصحابنا: شركة العنان هو أن يشتركا في 
شيء بعينه على ألا يبيع أحدهما إلا OSL‏ شريكه» فكأن كل واحد منهما ممسك 
عنانه من صاحبه أو بعنان صاحبه عن التصرف بغير إذنه فعلى الاشتقاق من 
عنان الدابة يكون SIL‏ على المشهور» وعلى أنه من الظهور ومن عنان 

6 

السحاب” ' يكون بالفتح. 

ومسألة منعه إسلام المأمور”' إلى ابنه الصغير ويتيمه» قال ابن وضاح: 
yl‏ سحنول بطر حهاء وقال: ذلك جائز؛ لأن العهدة في أموالهما. 

ء 8( 

وقوله: [(لا ينبغي للمسلم أن يمنع عبده النصراني” 'أن یگرب التمر 
(1) في (ر1): (جائز)» وانظر: العين» للخليل: 7/ 65. 
(3) في (ح): (السحاب). 
(4) قوله: (هما) ساقط من (ح). 
(5) في (ر1): (هنا). 
(6) في (م): (السماء). 
)7( قوله: (المأمون) ساقط من Ae)‏ 
(8) قوله: (عبده النصراني) يقابله في (ر1): (عبد النصراني). 


كل لزي وين الكيسة وبع bh‏ يناعي Sioned‏ 
Oye gly‏ وأنه ليس له منعة؛ لأن ذلك من دين و الى للد رن 
سيده في ملكه على ما يلزمه في دينه» کا قال في الزوجة في المدو نة“ 


5 
وقيل: رامنا الإباحة” 2 أي انه سباح لدان يتركه للك البو عاد 
.)9 


تركه وإن US‏ ' حجر عليه ونحوه في كتاب محمد في منع الزوجة من ذلك؛ 


إذ ليس من دينها"“ شرب الخمر وأكل الخنزير " وإنما هو مباح لها؛ ولأنها 
دخلت في زواجه على حكم الإسلام وهو يقبلها ويضاجعهاء فهو حكم بين 
مسلم ونصراني يحكم فيه بحكم الإسلام» وأما الذي هو من دينها فلا يمنعها 
نض كالضيؤء NS 3/1181 LSU IG oly‏ 


وقوله: وأن يبيع الخمر أو" يبتاعها مع قوله قبل: لا ينبغي له إذا كان 


)1( انظر: المدونة (زايد): 6/ 26 3» و(العلمية): 3/ 99: و(السعادة/ صادر): 251/9 
و(تبذيب البراذعي): 47/3 

(2) في (م): (دينه). 

(3) في (ر1): Cal)‏ وفي (م): (لأنه). 

)4( انظر: المدونة (زايد): 4/ 6108 و(العلمية): 2/ 6219 و(السعادة/ صادر): 4/ 6307 
و(تہذيب البراذعى): 2/ 247. 

(5) قوله: (بل) ساقط من (ح). 

(6) في (ح): (ولا يأخذ). 

)7( قوله: (أن يتركه لذلك) ساقط من Co)‏ 

(8) قوله: (تركه وإن شاء) زيادة من (م). 

(9) قوله: (في منع الزوجة) ساقط من (ح). 

(10) في (ح): (دينهم|). 

(11) انظر: البيان والتحصيل: 2/ 349 . 

(12) في (م) و(ز) و(ش2) و(ح): (فرطا). 

ol) (ح):‎ 3 (13) 
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كتاب السلم الثاذه 


على القول بالوجوب فاختلف فيه؛ فقيل: لعل" المراد بعبده هنا مكاتبه» إذ لا 
حجة عليه في تجارته وبيعه وشرائه والتحجير عليه وقيل: لل مأذون له 
لر واا دال یا الما als‏ لادی 
من بيعها. 

وقيل :بل هو ق غيد JOST‏ سید آن يعجر بال انفسه. 

وقيل: بل هو فيا يحتاج إليه من قوته والمعاوضة فيه. 

وقيل: بل LS‏ تركه له السيد من ماله يوسع” له به عليه فيشتري من ذلك 
ما أحب لنفسه وانظر في التكاح EIS‏ والسلم ON LIES)‏ 

وقوله: [(إذا وكل الوكيل على السلم غيره قال: أراه غير OG Le‏ 


Wy hy ai 
. Lat فيشترئ من ذلك ما‎ 


(1) في (ر1): (له). 

(2) قوله: (في) ساقط من (ح). 

)3( قوله: (فلس) ساقط من Ae)‏ 

(4) في (ر1): (GL)‏ قوله: (فقد تعلق) يقابله في (ح): (قد يتعلق). 

(5) في (م): (بها). 

(6) قوله: (حق للغرماء) يقابله في (ح): (من الغرماء). 

(7) قوله: (بل) زيادة من (ح). 

)8( قوله: (بل) ساقط من (ر1) و(ح). 

(9) في (ر1): (توسعا)» وفي (ح): (توسع). 

(10) قوله: (وانظر في النكاح الثالث والسلم الثالث) ساقط من (م). 

(11) انظر: المدونة (زايد): 6/ 27 3» و(العلمية): 3/ 699 و(السعادة/ صادر): 9/ 51» 
و(تبذيب البراذعي): 3/ 48. 

(12) قوله: (فيشتري من ذلك ما أحب) زيادة من (ح). 


حمله بعضهم على ظاهره أنه غير ماض وأن للآمر أن يفسخ ذلك بكل 
حال إذا شاء» وله إجازته والرضى به» وعليه حمل قول سحنون”» وهو ظاهر 
بين في الواضحة عن ابن القاسم عن مالك. 

ولأصبغ وغيره إذا فعل وكيله pte‏ فعله في النظر والصحة لزمه»ء وإن 
كان بخلاف ذلك ل يلزمه ولا جاز له" الرضى به. 

وقال بعض شیو be‏ إن كان الرجل من ON‏ يليه لشرفه مشهورا“ بذلك 
إنما يولي غيره لزم الآمر””» ولیس يقبل دعواه جهله بحاله لشهرته؛ وإن كان من مثله لا 
يليه ولم يكن مشهوراً بذلك ولم يعلم الآمر بذلك Pans‏ وهو متعد””؛ لأن رضاء 
بالتوكيل إلزامه لنفسه ذلك حتى يعلم به الآمر. 

ومنهم من حمل قوله في الكتاب أراه غير جائز على رضى الآمر بما فعل 
وكيل موكله الذي له السلم؛ إذ بتعديه صار الثمن دينا عليه للآمرء فلا يفسخه 
في سلم الوكيل الثاني إلا أن يكون قد حل وقبضه فيجوز؛ لسلامته من 
cea‏ بالدين: 


)1( انظر: التبصرة» للخمي» ص: 3093 . 

(2) قوله: (جاز له) يقابله في (ح): (بان). 

(3) 3 (ر1) و(ح): (وإن). 

(4) قوله: (لا) ساقط من )15( 

(5) في (ح): (يلزمه). 

(6) في (ح): (مشهور). 

(7) في (ح): (الأمر). 

(8) قوله: dy)‏ يعلم الآمر بذلك لزمه) يقابله في (ر1): dy)‏ يعلم الأمير بذلك لزمه). 
(9) في (ح): (معتمد). 

(10) قوله: (ذلك) ساقط من (ح). 
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وقوله: [(إذا وكلت رجلا يبيع لي طعاماً أو سلعة فباعها بطعام أو 


ع 

قيل معنى المسألة باع الطعام بالعرض أو العرض بطعام» وأما لو باع 
الطعام بالطعاء© لم يصح جوابه بقوله: [(وإن شاء الآمر أن يقبض ثمن ما 
باع به إن كان عرضا أو طعاما)]؛ GY‏ كان يصير طعاما بطعام فيه 
ا 


; 7 ee 
الخيار.‎ pow ويجيز فعله ولم‎ Og fall 


وهذا - أيض” - مختلف فيه - وقد مضى alte‏ الصرف في بائع الحنطة 


dee‏ ع ade a Le ٠‏ إن LS‏ اله جد وق هذا لداع LS GOP‏ عمد 


(1) انظر: المدونة (زايد): 6/ 327 و28 3» و(العلمية): 3/ 99» و(السعادة/ صادر): 6517/9 
و(تهذيب البراذعى): 3/ 48. 

(2) قوله: (وأما لو باع الطعام بالطعام) ساقط من (ش 2). 

(3) في (ح): (يصلح). 

)4( انظر: المدونة (زايد): 6/ 28 3» و(العلمية): 3/ 99» و(السعادة/ صادر): 651/9 
و(تبذيب البراذعى): 3/ 48. 

(5) قوله: (كان) ساقط من (ح). 

(6) قوله: (فيه خيار) ساقط من (م). 

)7( قوله: (ما اشترى) يقابله في (ح): (من المشتري). 

(8) في (ش1): (أصل). 

(9) قوله: (مغى مثله) able‏ في (ر1) و(ح): (نص Mahe‏ 

(10) قوله: (في بائع الحنطة الوديعة بتمر) ساقط من (ح). 

)11( قوله: (يحيى) ساقط من (م) و(ر1) و(ح). 


في مسألة الوديعة في الصرف وسنذكرها. 


ونحا كثير من الشيوخ القرويين أن مذهب المدونة خلاف لما ني كتاب محمد 
وأن المسألة على وجهها باع Liab‏ بطعام. 
OU she‏ بعضهم المسألة أنه باعها لربها مضمراً لذلك ولم يعقده مع الآخر. 
Hah,‏ في كتاب محمد فيمن استودع طعاما فاشترى به AF‏ 
قال أَشْهّب: إن اشتراه لرب الوديعة لم يجز؛ لكونه طعاماً بطعام فيه خيارء وإن 
كان O Paes are esa‏ 
قال أو سان لزه الات رھدا يذل أن قزل seg tl‏ لشن 
ابن القاسم» وليس بتفسير له على ما ذهب إليه بعضهم؛ لأن الوكيل - هنا - إنم| 
اشترى لرب الطعام» وإذا حملت المسألة على ما تقدم ذهب الاعتراض وصارت 
مسألتين وقد بينا المسألة في كتاب الصرف. 
وقوله في الذي أسلم في بساط الشعر: [(وليس للآمر على البائع قليل ولا 
4 
كثير ) ]” 9 
5 . ,)6 5 7 
ال G I a‏ ولل لها لا Nee‏ ل 
)2( انظر: النوادر والزيادات: 55/6 
(3) في (ح): (هنا). 
)4( انظر: المدونة (زايد): 6/ 29 3» و(العلمية): 3/ 100 و(السعادة/ صادر): 9/ 52» 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 49. 
(5) قوله: (دليل) ساقط من (م). 
(6) في (م): (هنا). 
(7) في (ح): (الأمر). 
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الدراهمء وإن أقر المسلم إليه lel‏ دراهمه أو قامت بينة بذلك. 
ا 0 لا يتبعه. 


OT 

لتحي لي لتر اي ماري لمم 

وصوبه ابن محرزء قال: BOY,‏ ينفسخ pli Lge sey eens pln‏ © 
للمسلم إليه إن كان له مال» وإن لم يكن له مال بيع السلم إن كان ما يباع» Oy‏ كان ما 
لا يباع كالطعام نقض؛ لتأخر” رأس مال السلم فيه وق الذي له السلعة. 

ووقع في رواية الدباغ أن العرض يباع مع قيام العرض المتعدى فيه» فإن 
كان فيه وناك أخذه الآمرة وان كان 43 dad‏ ضيه" jell‏ 

وطرحه سحنون في أكثر الروايات» وليس عندنا في الأم. 

قال جماعة من الشيوخ: ومعناه منصوص في الأمهات كتاب محمد 
Oe ey‏ وإن كان العرض المتعدى فيه قائ فالصواب ألا ols‏ لأنه يمكنه 
أخذه ورد البيع. 

ومسألة الذي أمره أن يشتري له سلعة فاشتراها بعرض أو بشيء سوى 
)1( قوله: (لا) ساقط من )15( 
(2) قوله: (السلم) ساقط من (ر1). 
(3) في (ر1): (المأمون). 
(4) في (ح): (لتأخير). 
(5) في (ر1) و(ح): (حبسه). 


(6) في (ح): (وغيرها). وانظر: النوادر والزيادات: 77. 
(7) في (ر1): (تباع). 


العين إن ذلك لا يجوز على VI‏ وإن شاء أن يدفع ما اشتراها به 
Goal abe onl OLS,‏ تح كانه درفي افرش ]ناه 


قاله فضل. 

الكو كرات عدون كلك ليوف" 095 ddr gloat! by‏ 
لابن أبي الغمر”: إنه يرجع بقيمة العرض» وهذا[118/ ب] إنما يكون إذا 
كان بقيمة السلعة فأدنى. 

وقوله [(في الذي أمره Morr‏ بثمن إلى أجل» فباعها بالنقد: إن عليه 
القيمة سمى له أو لم يسم» إلا أن يكون ما باع به السلعة AST‏ من القيمة نقدا 
فلك ا ت ال 1 طا ا اا اد بش ما ws‏ له إل أجل 
لا ن 


(1) انظر: المدونة (زايد): 6/ 6328 و(العلمية): 3/ 99 و 6100 و(السعادة/ صادر): 9/ 51 و 
2 و(تهذيب البراذعى): 3/ 48. 

(2) في (ر1): (في المكيل). 

(3) قوله: (في) زيادة من )15( 

(4) هو: أبو زيد» عبد الرحمن بن عمر بن أبي الغمرء المتوفى سنة 234 هف رأى مالكاء وم 
يأخذ منه شيئاً» وهو راوية الأسدية» كان فقيهاً مفتياًء لا يرى LE‏ ابن القاسم من آثاره 
مختصر للأسدية» وله سماع من ابن القاسم قيل بأنه متضمن في كتاب المجالس وهو 
سؤالاته لابن القاسم. 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 622/4 والديباج» لابن فرحون: 242/17( 
وطبقات الفقهاء, للشيرازي» ص: 158. 

(5) في (ح): (أن يبيعها). 

)6( انظر: المدونة (زايد): 6/ 332» و(العلمية): 3/ 102» و(السعادة/ صادر): 9/ 254 
و(تهذيب البراذعى): 3/ 50. 

(7) قوله: (إن عليه القيمة ... أنه باعها بالنقد) ساقط من (م). 
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من الثمن. 


وقال له: اجتهد في الزيادة. 
وقال أبو محمد: معناه باعها بالنقد بأقل Le‏ سمى cal‏ ولو باعها بها سمى لم 
ول کل حزق تعله إذا كان مابس eal phat‏ 
لرغبته في بقائه في الذمة بخلاف العين» وقاله التونسى. 
وقوله في اختلاف الآمر والمأمور في ثمن السلعة: [(القول قول الآمر إن 
4 
لم Mos‏ : 
قال ابن القاسم في تفسير يحيى: الفوات - هنا - ذهاب العين©, ولا 
يفيتها نقص ولا زيادة ولا عتق ولا co pe‏ ومثله في الوكالات. 
: د كه O‏ 
وقال في سماع عيسى: هو اختلاف الأسواق” 3 
ae 2 4 % 1‏ 5 
وقوله”“ [(فيمن أسلم في طعام وأخذ به رهنا فهلك لم يصلح أن يقاصه 
بقيمته من سلمه ثم قال: قلت: وكذلك إن حل الأجل لم يصلح - أيضاً - أن 
(1) في (ر1) و(ح): (وإنا). 
(4) انظر: المدونة (زايد): 6333/6 و(العلمية): 3/ 61039102 و(السعادة/ صادر): 9/ 655 
و(تهذيب البراذعى): 3/ 50. 
(5) انظر: البيان والتحصيل: 8/ 183. 


(6) انظر: البيان والتحصيل: 7/ 385 . 
(7) في (ح): بياض بقدر كلمة. 


sees TUS Ola as لعا‎ a ase 


اختصرها أبو محمد وابن أبي زمنين وغيرهماء وسووا بين حلول الأجل 
وقبل حلوله. 

O53‏ ابن وضاح أن سحنون طرح TL‏ إن كانت بعد حلول الأجلء 
قال: ولم يقرأه لنا. 

وقوله في الذي أسلم في طعام فرهنه مثله: إن ذلك ججائز” تأول ابن 
الكاتب منها وتشبيهها”" بجواز رهن الدنانير إذا ختما عليه أن مذهب 
الكتاب جواز رهن مثل رأس المال في السلم من الذهب والفضة وخالفه في 
ذلك غيره» وقال: لا يجوز لأن الدفع لرأس المال كأنه ما حصلء وإن“ 
مسألة الكتاب إنما هي في ts‏ الطعام بالعين في الرهن في أنه لا 
ا اف غفا 


(1) في (ر1): (يقاصه). 

(2) انظر: المدونة (زايد): 6/ 34 - 36« و(العلمية): 3/ 61045103 و(السعادة/ صادر): 
9 56 و(تبذيب البراذعى): 3/ 51. 

(3) في (ح): (عليها). 

(4) في (ح): (وحكى). 

)5( انظر: المدونة (زايد): 6/ 337» و(العلمية): 3/ 6105 و(السعادة/ صادر): 65719 
و(تهذيب البراذعى): 3/ 52. 

(6) في (م) و(ر1) و(ح): (وشبهها). 

(7) في (ر1): (يجوز). 

(8) في (ر1): (ade)‏ 

(9) في (ر1): (وأن). 

(10) في (ح): (تشبيهه). 

(11) في (ح): (يغرمان). 
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وقول في لکیل يصالح ما ق 1لا كان بع Lag J‏ 
Gilly‏ عليه الدنانیر حاضر فلا بأس Oy‏ كذا في کتابي» وعلى هذا اختصره 


ابن أبي زمنين وغير واحد» Oo partly‏ أبو محمد وغيره بزيادة مقر مع حاضر» 
وكذلك في رواية العسالء وكذا في كتاب القسمة والصلح. 

م رس برو ساراس لآنه 
إنما يحتاج إلى إقراره فيا بيع عليه خوفاً من جحوده فتقع ا لخصومة فيه 
والحميل - هنا - غارم بكل حال أقر أو جحد. 

وذهب غيره إلى تصويب إثبات إقراره؛ لأنه قد ينكره» فيؤدي”' إلى 
oy‏ فكو قرا نا انه عضو 

وقال بعضهم: Ul‏ يحتاج إلى حضور الغريم إذا لم يحل السدين» فأما إذا 
حل فلا يحتاج؛ OY‏ الكفيل مطلوب بما Of ASS‏ به وفي هذا تنازع من 
المتأخرين» ومنهم من منعه إذا غاب بكل حال. 


(1) قي (ح): (ما). 

(2) في (ر1) و(ح): (الدين). 

)3( انظر: المدونة (زايد): 6/ 338» و(العلمية): 3/ 106 و(السعادة/ صادر): 9/ 58» 
و(تهذيب البراذعى): 3/ 52 و53. 

(4) في (ر1): (اختصر). 

(5) في (ح): (هنا). 

(6) في (ح): ody)‏ 

(7) في (ح): (فرد). 

(8) قوله: (فأما إذا) يقابله في (ر1 ) و(ح): (فإذا). 

(9) في (ح): (كفل). 

(10) في (ح): (تتنازع). 


وقوله في مصاحته عن الغريم بعرض: [(يجوز؛ لأنه ails‏ قضاه دنانير؛ OY‏ 
ذلك يرجع إلى قيمة الذي عليه إن كان OF bis‏ 


قيل: معناه مثل الذي عليه؛ قاله ابن لبابة» وفي“ نسخة: لأنه يرجع إلى 
جنس الذي Oe‏ 

ta diy‏ هذ [(وإن ill Pols‏ عليه عرفا gf‏ یران ؟ فاا ر 
فيه)]؛ يريد: لتخيير الغريم في أداء ما عليه أو العرض الذي دفع عنه» 
بخلاف O15‏ دفع ما يرجع إلى القيمة وعليه دنانير؛ إذ ليس هناك تخيير» إنما 
يدفع plo‏ 

قال فضل: إنها له الخيار - هنا - في نوع واحد في أن يدفع أقل 
الأمرين. 

قال القاضي تعتلتة: وليس هذا بخيار هو Lil‏ يدفع أبداً الأقل؛ إذ عليه دفع 


(1) انظر: المدونة (زايد): 6/ 339» و(العلمية): 3/ 106»و(السعادة/ صادر): 9/ 58» 
و(تهذيب البراذعى): 53/3 

(2)في(ر1): (في). 

)3( قوله: (عليه) ساقط من (شس1). 

(4) قوله: (lS)‏ ساقط من )15( 

(5) في (ر1): (عرض). 

(6) في (ر 1): (حيوان). 

(7) انظر: المدونة (زايد): 6339/6 و(العلمية): 3/ 106» و(السعادة/ صادر): 9/ 258 
و(عہذيب البراذعى): 3/ 53. 

(8) في (ح): (أن). 

(9) في (ح): (الذي). 

(10) قوله: (يدفع دنائير ... في أن) ساقط من (م). 
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ما كان عليه إلا أن يكون ما دفع عنه OO fil‏ فهو تخفيف عنه وإسقاط؛ وعلى 


هذا اختصر أبو محمد قوله©:وإن كان الذي عليه عرضا أو حيوانا فلا خير 
فيه فقال: إن كان الذي عليه عرضاً والذي دفع الكفيل عرض. 

وذهب غيره إلى أن المسألة راجعة إلى ما قبلهاء وأن معنى قوله: إن كان 
الذي عليه عرضا أو حيوانا؛ أي إن كان الذي يطلب الكفيل الغريم بالعرض 
والحيوان لا بالقيمة» ورد المسألة إلى مسألة: إذا كان على الغريم دنانير» 
aby‏ بعضهم دفع الكفيل العرض عن الغريم» وقال: هو يدفع عرضه؛ 
ليرجع با لا يدري gal‏ مثل ما على الغريم أو أقل من قيمته؟. 

وللشيوخ” عنه أجوبة معلومة في كتبنا أولاها قول من زعم أن هذا مقصده 
العروف لا المكايسة» كهبة”” الثواب وغير ذلك كلها ضعيفة الوجوه. 

وقوله: [(إذا أسلم في حنطة وأخذ منه كفيلا إنه لا يجوز أن يصال ©) 
ااي قبل غل الال Vest‏ يمل را يالك ONAN‏ 
إياها أو إقالة برضى الذي عليه السلمء فقوله: برضى. عائد إلى الإقالة لا 
التولية؛ إذ لا تحناج التولية إلى رضى الذي UY late‏ لكنه 


(1) قوله: (عنه أقل) ably‏ في )15( bye)‏ قال). 

(2) في (ح): (وقوله). 

(3) في (ش 2) و(ح): (وغمز)» وفي (ر1): عند. 

(4) في (ر1): (الشيوخ). 

(5) في (ح): (هبة). 

(6) في (ح): (تصالح). 

(7) قوله: (تولية تولية) يقابله في (م): (تولية له تولية»» وفي (ح): (تولية). 

)8( قوله: (فقوله: برضى ... الذي عليه السلم) ساقط من (ح). 

(9) انظر: المدونة (زايد): 6/ 340» و(العلمية): 3/ 107» و(السعادة/ صادر): 9/ وى 


قال أبو عِمرَان: لا بد في التولية من حضور الذي عليه السلم» اتفقوا 


على ذلك. 

وقوله في الإقالة بعد هذا: [(وهذا© يجوز للأجنبي من الناس أن يعطي 
Lad‏ على أن أقيل الذي عليه السلم » OTGLS‏ كذا هي في كتابي» وفي أكثر 
النسخ وعليه اختصرها المختصرون [1/119] في طرة كتاب شيخنا أبي محمد. 
وهذا لا يجوز في بعض الروايات» وكذا وقع”' في بعض النسخ. 

وقوله في المقيل [(إذا استرجع بعض رأس المال بعينه بزاً أو رقيقاً أو 
Clas.‏ أو OV Gs‏ 

قال فضل: صوف حرف سوء؛ لأنه نما لا يعرف بعينه» ومن الموزون قال 
غيره: أراد ثوب صوف. 


وقوله: [(إذا أسلم إليه في أرادب طعام فاستزاده بعد ذلك فزاده إلى 


و(تهذيب البراذعى): 3/ 53. 

(1) في (ر1) و(ح): (تحتاج). 

(2) قوله: (هذا) ساقط من (ح). 

)3( انظر: المدونة (زايد): 6/ 342» و(العلمية): 3/ 108» و(السعادة/ صادر): 9/ 660 
و(حهذيب المراذعى): 3/ 3 و 54. 

(4) قوله: (وقع) ساقط من (ح). 

)5( انظر: المدونة (زايد): 6/ 350» و(العلمية): 6114/3 و(السعادة/ صادر): 9/ 666 
و(تهذيب البراذعى): 57/3 

(6) في (ح): (فاستزاد). 
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كناب السلم pall‏ 


حل أجل الطعام أو قبل ذلك أو بعد Kote‏ د 


بهدية المديان» وأجاب عنها غيره بوجوه معروفة gal‏ أن هذا رغبة» وسؤال 


من dL Cele‏ وآمااستحتوق ففموع” إذا Cals‏ قبل الأجل. 

قال فضل: أظنه لما رآه قبل الأجل © كأنه عجل له حقه وزاده. 

قال القاضى sails‏ تفسيره كأن الذي عجل له الآن هو من الحق الذي كان 
عليه عل أن زاده قدو ذلك يوقيه توفة مع بق السك اس ace‏ الشياة Le‏ 
نض وهذا انس تدا ink‏ و لاست عدو اة ےن 
شيء؟ إذ بقدر ما سقط عنه ترتب ب عليه في الزيادة» فانظر ذلك. 

وقوله فى باب DEM‏ وجرازها يعد pi‏ راس هال اليل االات 
قال لنا مالك في تغير البدن» ولم يقل لنا في تغير الأسواق» ولو كان عنده مثل 
تغير البدن في مسألتك لقاله)]. 


,)10( 


(1) في (ر1): (بعده). 

(2) انظر: المدونة (زايد): 6353/6 و(العلمية): 6116/3 و(السعادة/ صادر): 9/ 68» 
و(تهذيب البراذعى): 3/ 59. 

(3) في (ر1) و(ح): (أثبتها). 

(4) في (م) و(ز) و(ش 2): (فعمزها). 

(5) قوله: (قال فضل: أظنه لما رآه قبل الأجل) ساقط من (ح). 

(6) في (ر1) و(ح): (يعتبر). 

)37 (ح): (ضانا). 

(8) في (ر1): (ترتيب). 

(9) في (ح): (المال). 

(10) قوله: (السلم) ساقط من (ح). 

(11) انظر: المدونة (زايد): 6/ 355» و(العلمية): 3/ 117» و(السعادة/ صادر): 9/ 69 
و70» و(تهذيب البراذعى): 61/3 


التنبيهات المستنبطة 
a‏ 

ونص عليه في السلم الثالث أن مالكا أجاز الإقالة في ذلك فحُمل أنه لم 
يسمعه من مالك وبلغه عنه فيجتمع الكلامان على هذا أو أنه ذكر السماع حين سأله 
عن مسألة الكتاب الثالث ول يذكرها - هنا - أو يكون نسبها هناك إليه على 
قياس مذهبه وأصوله على نحو ماله - هنا - وتحرى هنا اللفظ. 

وقول ست ل مدال ین فالعا 05,5 ارال ع تلفق 
جواب ابن القاسم: الإقالة جائزة وعليه مثله© إذا علم الآخر بذلك. 

قال سحئون: وكان عنده المثل حاضرا. 

قيل: هو تفسير لقول ابن القاسم ووفاق. 

ا ل ل ل 
ذلك وسواء كان عنده حاضرا أم لا . 


)1( انظر: المدونة (زايد): 6/ 364 و(العلمية): 3/ 122» و(السعادة/ صادر): 9/ 275 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 36. 

(2) في (ح): (هنالك). 

(3) في (ح): (وقال). 

(4) في (ح): (ويكال). 

(5) في (م): (مسألة). 

)6( انظر: النوادر والزيادات: 6/ 46» وعبارته: (من المجموعة: قال أشهب: إذا كان رأس مال 
الطعام عرضًا يكال ويوزن» فهلك العرضء فالإقالة بعد هلاكه جائزة إن كان المثل حاضرًا 
Nae‏ ولا يجوز أخذك أرفع منه أو أدنى في وزن أو dine‏ ولا crepe‏ ولم جز ابن القاسم 
الإقالة بعد هلاك ذلك. وإنها اختاره في الإقالة من طعام قبضه» ثم أفلت منه بعد هلاكه). 
والتبصرة» للخمي: 3032 وعبارته: (واختلف إذا كان رأس JU‏ شيئاً مما يكال أو يوزن: 
فقال ابن القاسم في كتاب محمد: لا تجوز الإقالة على alte‏ ولا تولية بمثله» وأجازه أشهب 
في المجموعة). 
والنكت والفروق» لعبد الحق: 1/ 305 وعبارته: (قال : ولا يجوز على مذهب ابن القاسم 
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th AU 5,‏ غل شر كه OMe‏ بعتي ف الول 
عليه فيا اقتضى من رأس ماله» كما فسره بعد هذا من قول مالك في 
الكاب ا : 


وقد كثر كلام أئمتنا على هذاء واختلفوا في تعليله؛ هل هو من باب 
الاقتضاء Oars‏ لعلة DEY Oa‏ وهو مذهب الفضل بن سلمة©) 
وأبي محمد بن أبي زيد على اختلافهم في العلة» وعليه تأول فضل إنكار 
سحنون المسألة. 

وقيل: لیس من باب الاقتضاء؛ OY‏ هذا لم يقبض من دينه شيئاء 
بل أذ" رأس ماله Ely‏ هو من باب المعروف وشبه التولية وهو مذهب 
القابسي وغيره. 


أن يقبل من سلم رأس ماله ما يكال ويوزن وقد فات وأحضر cate‏ وهو ظاهر المدونة؛ لأنه 

جمع في أصل المسالة ما يكال ويوزن وما لا يكال ولا يوزن» وكأنه أجرى الجواب على ذلك 

كله ورآه سواء» وفي كتاب ابن المواز أوضح من ذلك؛ لأنه لا يجوز بخلاف ما ذكره أشهب 

فیا ذكر ابن عبدوس عنه من جواز AUS‏ فاعلمه). 

)1( انظر: المدونة (زايد): 6/ 357» و(العلمية): 3/ 118 و(السعادة/ صادر): 71/9» 
و(تبذيب البراذعى): 3/ 60. 

(2) قوله: (أيضا) ساقط من (ح). 

(3) في (ح): (يمنع). 

(4) في (ح): (تفسير). 

(5) في (ح): (مسلمة). 

(6) قوله: (ليمس) ساقط من (ر1). 

(7) في (ح): (ولأن). 

(8) في (ح): (أخر). 


وقوله: [(وإنا الحجة ed‏ بين شريكه وبين البائع)]©. 

حكى القاضي أبو الأصبغ عن Ul‏ مروان بن مالك أن القرشي Or‏ 
التيمي وابن الأصبغ الأمي كانا يقولان: الحجة - ههنا - هي العهدة. 
وحكى مثله عن أحدهما عن ابن المكوي. 

قال أبو الأصبغ: وأخبرني أبو مروان وأبو الْمطرّف بن سلمة عن أبي 
بكر بن زهر أن الحجة التي بين الشريك والبائع قوله له: م يكن مذهبك في 
البيع من صاحبي» Ely‏ عقدت مع صاحبي ذلك» لتسهلا علي معاملتك ^ 
حتى تنعقدء ثم تحله کا فعلت. 

وقال غير هؤلاء: الحجة أن يقول الشريك للبائع: لولم OBE‏ 
كم Ses‏ وضيك "نوع E‏ عبات ممق 
واحد» OL y‏ أفلست فلم أجد ما آخذ منك» وهذا قد تخلص فلم تحسن 
فيها فعلت وأسأت» ومعنى هذين الوجهين أن لما متكلياً وملاماً لا حجة 


)1( قوله: (وقوله) ساقط من (ر1). 

(2) انظر: المدونة (زايد): 6/ 6357 و(العلمية): 3/ 118 و(السعادة/ صادر): 9/ 71» 
و(تهذيب الراذعى): 3/ 60. 

(3) في (ح): (القريشي). 

(4) في (ش 2): (معاملتکا). 

(5) في (م) و(ح): (تقله)» وني (ر1): (تقلمه). 

(6) في (ح): (تقض). 

(7) في (ح): (دخلت). 

(8) في (م): GD‏ وني (ر1): (إن). 

(9) في (ح): (فبها). 
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بعضهم من بعض وفي البيوع الفاسدة خلافه» وأنه لا يجوز. 


وقد قيل: إن كان الأنصباء متساوية جازء وهناك تمام المسألة. ومسألة 
)2( 


ويبة وحفنة تقدمت 
: 37 
تم السلم الثاني بحمد الله يتلوه الثالث إن شاء ail‏ 


BBS 


(1) في (ر1): (ala)‏ 
(2) قوله: (ومسألة ويبة وحفنة تقدمت) ساقط من (م). 
)3( قوله: (تم السلم الثاني ... إن شاء الله) زيادة من (م). 


NN 
ل‎ 8 
كتاب السلم الثالك‎ 
8 {> 
0 1 
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مسألة إقالة المريض من سلم الطعام» تعلق القابسي أن إجازة ابن القاسم 
للب] "كانت وف أوصى يبا سد الوك ؛بدايل ولوقت 
وصیته وآنکر هذا غيره. 

وقال: بل هي إقالة بتل في المرض» بدليل قوله: [(ولو لم يكن فيها محاباة 
كان [119/ ب] Tp‏ فلو كانت في وصية لكانت في OLAS‏ كانت فيها 
able‏ أم لا PLL Lely‏ وصية جوز في العبارة لما كان النظر فيها موقوفا بعد 
الموت» كأفعال المريض التي فيها معروف”” فتوقف”“ ويكون حكمها حكم 
الوصاياء ولو كانت وصية لم ينكر المسألة سحنون وغيره» وجعلوها إقالة مترقبة 
خارجة من باب الإقالة لا تجوز“ واحتاجوا ga‏ إليها" من التأويلات ما 


هو موجود في الشروح مما سنذكر أوجهه. 


(1) في (ر1): (لكنها إن). 

(2) انظر: التكت والفروق: 1/ 306. 

)3( انظر: المدونة (زايد): 6/ 363» و(العلمية): 6122/3 و(السعادة/ صادر): 9/ 75. 

(4) في (ر1): (يكن). 

)5( انظر: المدونة (زايد): 6363/6 و(العلمية): 3/ 122».و(السعادة/ صادر): 9/ 75» 
(تهذيب البراذعي): 3/ 63. 

)6( قوله: (وإنما سماها) يقابله في (ح): (وأنا أسلمها). 

(7) في (ح): (معروفة). 

(8) في )15( و(ح): (فوقف). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 651 والتبصرة» للخمي» ص: 3045. 

(10) قوله: (فيها) ساقط من (ح). 

)11 قوله: (إليها) زيادة من (ح). 


: ‘ 3 2 ; 
م راس‎ OF a NOT SSH اين‎ ay Satta OL abe Os. 


ماله» وأنه سواء عند ابن القاسم قبض أو لم يقبض» DEY‏ جائزة وسواء عند 
سحنون ذلك الإقالة مفسوخة» خلاف ما ذهب إليه القاضي ابن نصر أنها La}‏ 
تصح على قول ابن القاسم إذا نقد وتبطل على قول سحنون إذا لم ينقد. 
ر Gauss‏ التفريق ا ا JLT‏ اا yas‏ مرق ف OY Sf ast‏ 
والورثة مخيرون في إمضائها أو ردها. 

وكذلك عورض قول ابن اللباد بأن معنى قوله: أقال ثم مات لأنه 
وإن أوجب الحكم تعجيل النظر فأصل المسألة كان على تأخير النظرء كمن 
أسلم بشرط تأخير النقد ثم عجله» فلا ينفعه. 

وما نحا إليه أبو محمد في المسألة أولى من أن معناها لعله إن أجازها ابن 
القاسم؛ لأنها لم يقصد بها التأخير» (aly‏ اقتضاه الحكم أو ما نحا إليه أبو عِمرّان 


(1) في (ح): (يقيلو). 

(2) في (ح): (فذاك). 

)3( انظر: المدونة (زايد): 6/ 363» و(العلمية): 3/ 122» و(السعادة/ صادر): 9/ 75» 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 63. 

(4) قوله: (لم) زيادة من (ح). 

(5) في (م) و(ز) و(ش2) و(ر1): (قبض). 

(6) في (ح): (لأنه). 

(2) في (ح): (أم AY‏ 

)8( انظر: المدونة (زايد): 6/ 6363 و(العلمية): 3/ 122» و(السعادة/ صادر): 75/9( لفظه: 
(فأقلته في مرضي ثم مت)» والنوادر والزيادات: 51/6 » 2 5» ولفظه: (قال أبو بكر ابن 
اللباد: لعل ابن القاسم يعني أن المريض مات مكانه). 
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أنه كانت للمريض أموال مأمونة على أحد قولي مالك إنه ينفذ فعل المريض فيا 
بتل إذا كان كذلك. 

وقوله في الكتاب: [(وإن" كان الثلث يحمل Nhe Paneer‏ 

ذهب" أبو محمد عبد الحق وغيره أنه أراد المحاباة لا جملة السلم» ونحا 


ابن محرز أنه يجعل في الثلث الجميه©. 

وقوله: [(أسلف في طعام فأخر النقد حتى حل الأجل» أكره ذلك وهو 
OC alle pall oy‏ 

قيل: المراد بالنقد - هنا - العين» وقد كرهه في الثاني في العرضر © 
وتقدم الكلام عليه. 

وقوله: [(من خرق أو OG pe‏ كذا الرواية» by‏ نسخة: أو عوار» 
وكلاهما بمعنى العيب. 


5 ع2 10 2 
قال الخليل: العوار خرق في الشوب” “» ويقال: عَواروعوارمعا 


(1) في (ح): (فإن). 

(2) في )15( (جمعه). 

(3) انظر: المدونة (زايد): 6/ 363» و(العلمية): 3/ 6122 و(السعادة/ صادر): 9/ 275 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 63. 

(4) في (ح): (فإن ذهب). 

(5) في (ح): (في الثلث). 

)6( انظر: المدونة (زايد): 6/ 366» و(العلمية): 6124/3 و(السعادة/ صادر): 67719 
و(تهذيب البراذعي): 65/3 | 

(7) في (ح): (هاهنا). 

(8) في (ح): (العروض). 

(9) انظر: المدونة (زايد): 6/ 368 و(العلمية): 3/ 126 و(السعادة/ صادر): 9/ 79. 

(10) انظر: كتاب العين: 2 / 237. 


وقوله: [(من اشترى طعاما فاكتاله في die‏ فقال له رجل: أشركني 
ففعل ثم غرقت السفينة» هلاكه OU gue‏ وقد أتكر سحنون هذا. 

وحكى فضل في التولية أنها من المولي حتى OSS‏ فكذلك ينبغي أن 
MeV oye IS) riley Miss as‏ 

قال أبو عِمرّان: ولا نعرف© هذا إلا من فضل» ومذهب ابن القاسم أنه 
من المولي؛ OP}‏ بنفس العقد دخل في ضمانه كمشتري الصبرة جزافا. 

قال ابن محرز: وما هنا يدل أن أجرة الكيل على المولي. 

قال ارو عام اق: اج الكل فاس غل ال اف ye‏ نعل 
البائع هي عليه» وحيث تكون على المشتري هي عليه» وإذا وجدت على المولي 
والمشرك فهي عليه. 

وقد اختلف في كتاب محمد في أجرة الكيل؛ هل هي عل البائع أو على 
المشتري“؟ 


(1) في (م) و(ز) و(ش2) و(ر1): (سفينته). 

)2( انظر: المدونة (زايد): 6373/6 و(العلمية): 3/ 6128 و(السعادة/ صادر): 9/ 682 
و(تهذيب البراذعى): 3/ 67. 

(3) في (ح): (يكتبا له). وانظر: التبصرة» للخمي» ص: 3041. 

(4) في (ح): (يكون). 

(5) في (ح): (يعرف). 

(6) في (ح): (إذ 3( 

)3 (ح): (العهد). 

(8) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 455. 
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وقال ابن شعبان: أجرة الكيل والوزن في المبيع على البائع» وفي الثمن على 
المشتري» وهذا موافق للقول: إنه على البائع؛ إذ كل واحد منهما بائع لشيعه”» 


ا 

وقد سوى في الكتاب بعد هذا في باب التولية بينها وبين الشركة© في 
الم 

وقال: [(على ا مولي نقصانه وله زيادته 1d]‏ كان من نقصان الكيل 
AUS ply cial‏ للدي LL‏ 

aly‏ كان Les‏ وضع عنه بحسابه» ولم يكن عليه Ls‏ ما انتقص» 
والزيادة للذي ولى. 

قال: والشركة فر مغله. 

قال فضل: انظر سوى بينهها في النقص الكثير» وقد قال قبل في الشركة: 
لو تلف الطعام قبل قبض المشرك كان OV ga‏ 

وقوله: [(ويرجع على صاحبه بنصف الثمن الذي نقده في OL LaLa‏ 


(1) في (ح): (لشبهه). 

)2( في (ر1): (الشراكة). 

(3) قوله: (على المولي) يقابله في (ر1): (للمولي). 

(4) في (ح): (أن). 

(5) انظر: المدونة (زايد): 6/ 376» و(العلمية): 3/ 129» و(السعادة/ صادر): 9/ 83. 

(6) في (ح): (فإن). 

(7) في (ر1): (الشرط)» وقوله: (فر) ساقط من (شس1). 

(8) في (ح): (بينهما). 

)9( انظر: المدونة (زايد): 6/ 373» و(العلمية): 3/ 128» و(السعادة/ صادر): 9/ 82. 
و(تبذيب البراذعى): 3/ 67. 


دليل على أن المسألة عنده على ما قال من ضان المشرك نقد أو لم ينقدء Lely‏ 
بخلاف المحتبسة بالثمن لما كانت الشركة معروفاء وإليه ذهب بعضهم. 

وذهب آخرون إلى أن الملاك ay‏ ولو كان بدعواه لجرى فيه الأمر 
على الخلاف في المحتبسة بالثمن وهذا ضعيف. 

وقوله [(في الذي أسله© إلى رجل في طعاء” إلى أجلء فقال له بعد 
ذلك: وني الطعام الذي لك علي» هذا ليس بتولية» وهي إقالة إذا نقده فأجاز 
الإقالة بغير OT gad‏ وهو لا يجيزها بلفظ البيع. 

قال ابن 58 OY‏ لفظ التولية iar bad‏ ولفظ OMe GY‏ 
بأحدهما عن الآخرء بخلاف البيع» وقوله بعد هذا في باب بيع الطعام 
قبل أن يستوفى: إذا دفع المسلم Pay)‏ مثل رأس SU‏ الذي له المشتري” به 
طعاما هو“ جائزء وجعله إقالة لا حجة فيه؛ لجواز الإقالة بلفظ البيع؛ إذ لم 


(1) في (ر1): (يفتيه). 

(2) في (ح): (أسلمه). 

(3) في (ح): (طعامه). 

)4( انظر: المدونة (زايد): 6/ 375» و(العلمية): 3/ 129» و(السعادة/ صادر): 83/9( 
و(تبذيب البراذعى): 3/ 67. 

(5) في (ح): (مثلها). 

(6) في (ح): (على). 

(7) قوله: (باب) ساقط من (م). 

(8) في (ر1): (إليك). 

(9) في (ح): (ليشتري). 

(10) في (ح): (فهو). 
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يعملا - هنا عل GY‏ [1/130 قل ذلك ae a‏ نه أي 
lel‏ يتهم في هذا بحبس رأس OU‏ فلو فعلا” “ذلك وقصداه على وجه الإقالة 
لكانت جائزة» Ob‏ اتهمناهما بذلك OB‏ اتهمناهما با لو فعلاه لكان جائزاً 
قاذ لمعي |( aa‏ 

وال رر - بفتح اليم Oct Sy‏ الاسفنارية» ويقال له©: الجزر بكسر 
اجيم Las‏ 

والسلق» بكسر السين. 

والخزيزه بكسر الخاء المعجمة وكسر الباء» ging‏ راء ساكنةء وآخره زاي: 
حر بتع ارب EEE‏ كدر yer‏ سياه 
ال 


(1) في (ح): (لرفع). 

(2) في (ح): (فعل). 

(3) كذا في الأصل في (ز) و(ش 2) و(ح): فإنهما. 

(4) في (ر1): (يمنعهما)؛ وفي (ح): (لا يمنعههما). 

(5) في (ح): (الزاء). 

(6) قوله: (له) ساقط من (ح). 

(7) قوله: (بكسر الجيم أيضا) ساقط من (ح). 

)8( ما 53 0 عياض من تعدد معاني كلمة (الخربز) على كونها من قبيل المشترك اللفظي؛ لم أقف - 
فيها طالعته من كتب اللغة - على من قال بأنه من معاني (الخربز) الخيار؛ إذ لم يصرح العلماء 
إلا بالمعنى الأول» وهو البطيخ المدور؛ فيقول الأزهري: «والجَريرٌ: البطيخ, A 55h‏ ويقول 
الفيروز Soll‏ : «الِريرٌ - بالكسر -: البطبخ 5 صحيحٌ cA,‏ أو Ga lb ALOT‏ »» وغيرهما من 
اللغويين؛ Le‏ يدل على تفرد عياض بهذا القول. 
انظر: تهذيب اللغة: 7/ 271 و المحكم: 5/ 337» والمخصص: 3/ 285» ولسان العرب: 
5 345 والقاموس المحيط»› ص: 656. 


والقَرَنبَاذء - بفتح القاف والراء وسكون النون» بعدها باء بواحدة وآخره 
ذال معجمة - الكرويا. 


pity‏ بفتح الباء. 
والفلفلء بضم الفاءين» وكذلك اك بضم الكاف والباءء ويقال 
بالزاي أيضا. 


الشونيزء بفتح الشين: الحبة السوداء. 

وجاء في الكتاب في غير موضع [(في بيع الصبرة من الطعام: لا بأس 

2 En 
Teed ببيعها قبل‎ 

ومعنى الصبرة: الشيء المجموع غير المكيل. 

كز ام ل س غو ا و الو جين 
Oa‏ سحاب كثيف وصثر الإناء أعلاه. 
اللفظة حيث وقعت ابن وضاح من كتابه» وقد TOU sls‏ مراده صحيح؛ أي 
أنها لا يحتاج إلى قبضهاء فبيعها جائز قبل القبض لو كانت مما يجتاج On‏ 
(1) في (ح): (الكبس). 


)2( انظر: المدونة (زايد): 7/ 680 و(العلمية): 3/ 200 و(السعادة/ صادر): 9/ 162. 

)3( انظر: تهذيب اللغة: 12/ e122‏ ومعجم مقاييس اللغة: 3/ 329» و الصحاح:2/ 6706 
والمحكم: 8 314. 

(4) في (ح): (الصبر). 

(5) في (ر1): (تأول). 

(6) قوله: (إليه) ساقط من (ح). 
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وهو بين إن شاء الله. 

وقوله [(فيمن عليه ثياب فرقبية: لا بأس ببيعها من الذي هي له بثياب قطن 
و رو 

خرج من - هنا - أئمتنا جواز تسليم رقيق الكتان في رقيق القطنء وأنهما صنفان 
خلاف ما ذهب إليه بعضهم. 

وروي عن مالك في المنتخبة من منعه؛ OY‏ رقيق كله» وليس في المدونة ما 
يستدل به على المسألة إلا هذا اللفظ. 

وقوله D1‏ الذي أسلم إلى رجل دراهم في طعام» فلها حل الأجل قال 
له الذي عليه الطعام: خذ هذه الدراهم؛ فاشتر بها طعاماً من السوق ثم 
كله ثم استوف حقك منه» قال: لا يصلح هذاء وسواء دفع إليه دنانير أو 
دراهم أو عرضا من العروض)]؛ لأنه بيع الطعام قبل أن يستوف ثم ذكر 
بعد في الباب الآخر”: إذا قال له: [(خذ هذه الدنانير فابتع بها طعامك أو 
سلعتك: إذا كان مثل الثمن الذي دفع إليه في عينه ووزنه فلا بأس به» وإن كان 
أكثر فهو حرام لأنه غير إقالة)]. 


)1( انظر: المدونة (زايد): 6/ 384» و(العلمية): 3/ 134» و(السعادة/ صادر): 9/ 88» 
و(تهبذيب البراذعى): 3/ 71. 

(2) قوله: (به) ساقط من (ر1). 

(3) قوله: (له) ساقط من (ح). 

(4) في (ح): (a)‏ 

)5( انظر: المدونة (زايد): 6393/6 و(العلمية): 3/ 139» و(السعادة/ صادر): 9/ 94ء 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 65. 

(6) في (ح): (الأخرى). 

)7( انظر: المدونة (زايد): 3/ 396» و(العلمية): 141/3» و(السعادة/ صادر): 9/ 56 


آنا ابو جد بن غنات أن عن ار ان عر ذهب إل SSCA‏ 
سواءء وأن إحداهما مفسرة للأخرى وعلى هذا اختصرها المختصرون. Oly‏ 
غير يحيى ذهب إلى (el‏ مفترقتان» وأن الأولى ظاهرها أنه لا يجوز وإن اتفق 
الثمنان؛ GY‏ قال له: اشتر لي وكذا كرر© الكلام فيها في ONS‏ 
وكرر لفظة”' لي» فيتهمه أن يمسك الثمن عنده عن الطعام الذي أمره 
بشرائه له» فهو بيع الطعام قبل استيفائه على كل حال والمسألة الأخرى إن| 
قال له : اشتر لنفسكء لقوله: طعامك» فهو إذ دفع إليه مشل الثمن 
فإن) يتهمه على إمساكه عوضاً من طعامه الذي أمره بشرائه لنفسه وهو إن 
فعل هذا كانت إقالة» وما لو صرحا مها لحازت. 


ع 50 5 5 95 7 
ومسألة الصبرة تشترى على الكيل فيتعدى عليها أجنبي» قال “: للبائع 
القيمة على المستهلك» وأرى أن يشترى بالقيمة OUlab‏ للبائه © . 


كذا روينا هذا الحرف. 


و(تهذيب البراذعى): 3/ 74 و 75. 

(1) في (ح): (آخبرنا). 

(2) في (ح): (كون). 

(3) في (ح): (المكاتب). 

(4) في (ر1): (لفظه). 

(5) قوله: (له) ساقط من (ر1). 

(6) في (ح): (إذا). 

(7) في (م): (فإن). 

(8) في (ح): (طعام). 

)9( انظر: المدونة (زايد): 6/ 394» و(العلمية): 3/ 6140 و(السعادة/ صادر): 9/ 695 
و(تبذيب البراذعى): 3/ 74. 
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1 
وفي بعض النسخ: bee tease‏ “لباك © 
وكذن” © ole‏ بعد هذا في اللفظ الآخر عند تكرير المسألة» وهو قوله: 


OES‏ لم يعرف كيلها Ty‏ مكان الطعام القيمة اشترى له طعاما بتلك 


القيمة)]؛ يعني البائع . 


رق يعض spell‏ شري fe‏ مالم يسم فاعله مواقا لأول MLM‏ عل 
روايتناء وعلى هذا اللفظ اختصرها أبو محمد. 


ورأى من ذهب أن البائع يشتري ذلك أنه لا يلزم المتعدي أكثر 
ا 

وذهب بعضهم إلى أن الشراء إنا هو على المتعدي” © وينقله إلى موضع 

تعدي 9 عليه ثم يكيله البائع على المشتري. 

قال: [(والظالم أحق OP fal‏ عليه)]7 © وأن البائع لا يلزمه الشراء 


(1) في (ح): (طعام). 

(2) في (ز) و(ش 2) و(ر1) و(ح): (البائع). 

(3) في (ر1) و(ح): (وكذلك). 

(4) في (ش2): (فيها). 

(5) في (م): (يعرفا). 

(6) في (ح): (أخر). 

)7( انظر: المدونة (زايد): 6/ 394. و(العلمية): 3/ 140» و(السعادة/ صادر): 9/ 2.95 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 74. 

(8) في (ر1): (اشترى). 

(9) في (ر1): (تعدى). 

(10) في (ش1): (تعدی). 

SD‏ (م) و(ز): (من Cb‏ وفي )5 1): (بالحبل). 

(12) انظر: المدونة (زايد): 6340/17 و(العلمية): 4/ 6639 و(السعادة/ صادر): 16/ 412 


Ory‏ لم يتعد. 


الكتاب يدل أنه البائع. 
GO. . ae .@), - {fy - ts‏ 
وقوله [(في مشتري السلعة بطعام يوفيه إياه بإفريقية» وضرب لذلك 
‘ : 4 
أجلا: ذلك جائز)]” '. 
شل gy‏ 5 . 
بين فيه وفي غير موضع [120/ ب] ضرب الأجل مع" * ذكر AI‏ وهو 
شرط في المضمون عند فضل» كالدنانير المضمونة. فاسد إذا لم يضرباه. 
id od 3 6 ٠.‏ 
كذلك” ' قال ابن القاسم في العتبية: وأرى أن ينقض؛ يريد: والثمن عين 
إذا لم يضربا OT‏ وهو ظاهر اشتراطه في المدونة هنا“ . 
ETE e‏ © 10 
وقال في كتاب الآجال في قرض العين ليقضيه” ‏ بإفريقية: لا يعجبني” © 
و(تبذيب البراذعى): 4/ 583. 
(1) في (ش1): (إذ). 
(2) قوله: (في) ساقط من (م). 
)3( انظر: النكت والفروق» لعبد الحق: 1/ 309. 
)4( انظر: المدونة (زايد): 6/ 400» و(العلمية): 3/ 143» و(السعادة/ صادر): 9/ 698 
و(تبذيب البراذعى): 3/ 5 7. 
(5) في (ر1): (في). 
)6( في (ر1): لذلك)» وفي (ح): (ولذلك). 
)7( انظر: النوادر والزيادات: 6/ 154 و155. 
(8) قوله: (هنا) زيادة من (ر1) و(ح). 
(9) قوله: (ليقضيه) ساقط من (ح). 
(10) في (ح): (لا يعجبني). 
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GLAM يدها ف‎ gable stats PT Os pas d 13 

قال ابن القاسم: فإن نزل أجزت السلف وأضرب له قدر المسير إلى 
إفريقية» وقيل: لا يحتاج في الشراء إلى أجل والبلد فيه كالأجل. 

والأول© أصوّب عند شيوخنا؛ كما لو كان الثمن عينا مضموناً فلا 
يختلف في اشتراط ضرب الأجل فيه ولو كان الثمن معينا عينا أو سلعة لم يحتج 
إلى ضرب الأجل» واستحبه محمد في العين. ولا وجه له هناء ونص ما في كتاب 
الغرر بقوله: لا خير OG‏ وانظر قوله: إفريقية قال فضل: معناه سمى منها 
موضعا OV‏ لم يجز كمسألة مصر. 

as,‏ [(إن7 كانت لي عليه مائة محمولة» فلم) حل الأجل أخذت منه 
سين سمراء ثم حططت عنه خمسين من غير شرط: أرجو ألا يكون به 
CTCL‏ كذا في سائر النسخ قال ابن محرز: وفي كتاب ابن اللباد: فأخذت 


(1) في (م) وفي (ح): (يضربا). 

)2( انظر: المدونة (زايد): 7/ 45» و(العلمية): 3/ 181» و(السعادة/ صادر): 9/ 140 
و141. 

(3) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 68. 

(4) قوله: (وقيل) ساقط من CO)‏ ومن (ر1) ومن (ح). 

(5) في (ر1): (الأولى). 

)6( انظر: المدونة (زايد): 7/ 176» و(العلمية): 3/ 6268 و(السعادة/ صادر): 9/ 221. 

(7) في (ح): (سمى وأولى). 

)8( قوله: (قوله) ساقط من (ح). 

(9) في (ح): (إذا). 

)70( انظر: المدونة (زايد): 6/ 403 و404. و(العلمية): 3/ 144» و(السعادة/ صادر): 
9/ 100« و(تهذيب البراذعي): 3/ 77. 


منه ak‏ محمولة وكلاهما OGL‏ على قول ابن القاسم الذي يقول: إن 
يجوز إذا لم يأخذها من جميع حقه» بل أخذ خسين وحط خمسين والنظر إن] 
هو على الرواية المتقدمة وهي أشهر وأكثر في النسخ ولا اعتبار في هذه الرواية 
عند أَشْهَبِ وسحنون ألا ترى سحنون كيف قال: إن المراعاة في أخذه السمراء 
دن امول SAO Lp‏ ةن al aN‏ ال ae‏ ارا 
يراعى عنده كيف أخذها؛ لأنه أخذ بعض حقه وترك بعضه وإذا اختلف النوع 
افدر قرت dogs‏ فاخا هذه الراعاة: 


وقد قال OL GH‏ في كتاب الصرف في خسين من مائة محمولة من جميع 
حقه: ذلك جائ وهذا كله من فرض es‏ حلول الأجل. 

ومسألة من اشترى تمراً في رؤوس” ' النخل بطعام لم يجزه إلا بشرط ال جد قبل 
OGL BY‏ ول يشترط ذلك في بيعه بغير الطعام إلى أجل» هذا مذهب ابن القاسم» 
dD‏ (ر1) و(ح): (زاد). 
(2) في (ر1): (إنه). 
(3) في (م): (يأخذ هذا)» وفي (ز) و(ر1): deh)‏ هنا). 
(4) في (ر1): AMS)‏ 
(5) في (ر1): (و). 
(6) في (ح): (ولا). 
(7) في (م) و(ر1) و(ح): (العدد). 

(8) قوله: (وقد قال (CT‏ يقابله في (ر 1): (وقد أثتبت)» وقوله: (قال أشهب) يقابله في (ح): (أتيت). 
)9( انظر: المدونة (زايد): 6/ 223» و(العلمية): 3/ 40» و(السعادة/ صادر): 6433/8 
و(تبذيب البراذعي): 3/ 124. ١‏ 

(10) في (ح): (أو بعد). 

(11) في (ح): (رأس). 

)12( انظر: المدونة (زايد): 6/ 404» و(العلمية): 3/ 145» و(السعادة/ صادر): 6101/9 
و(تبذيب البراذعى): 3/ 77 و78. 
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وفرق بين الطعام وغيره؛ لشدة أمر الربا في الطعام» ولم يجعل تعينها' “ - هنا - قبضا 
Vendy‏ قشر cedar Ley gations 3A‏ فان 

Or“ 5,‏ [(في الذي GL‏ البياع بالحنطة فيبشتري منه” خلا أو زيتا 
Joes dled SS‏ ای OSS yp Has gle‏ 


5 * 8 9 
كذا روايتناء وعند بعضهم: أو 55 بفتح Oo) SN‏ والفاءء وهو شبه 


الخزانة تكون في البيت» وكالخشبة المعترضة” " فيه يرفع عليها الشيء. 

OPS jhe‏ مالك بيع اللحم بالخيل والدواب» ومنع ابن القاسم بيعه 
بالضبع وار والثعلب؛ واعتل OP UALS‏ مالك للحومها وأنها عنده ليست 
كالحرام البين”" وللاختلاف في أكلهاء ول يقل هذا في الخيل وكراهةٌ مالك 
ES god de gaged‏ 


(1) في (ر1): (تعيينها). 

(2) في (ر1): (الجذاذ)» وفي (ح): (الحداد). 

(3) قوله: (وقوله) ساقط من (ح). 

(4) قوله: (منه) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (من) ساقط من CVD)‏ 

(6) في (ح): (رق). 

)7( انظر: المدونة (زايد): 6/ 405» و(العلمية): 3/ 145» و(السعادة/ صادر): 2101/9 
و(تهبذيب البراذعى): 3/ 78. 

(8) قوله: (الراء) ساقط من (ح). 

(9) في (ر1): (شبهة). 

(10) في (ر1): (المعترسة). 

)311 (ر1): (وأجازه). 

(12) في (ر1) و(ح): (بكراهية). 

)13( قوله: (البين) ساقط من (ح). 


واختلافٌ الصحابة Pol bay‏ فيها معلوه©؛ فذهب بعضهم إلى أن 
مذهب ابن القاسم في ذلك خلاف مذهب مالكء وأن الذي يأتي على مذهّب 
مالك في المسألة الأولى الجواز في الجميع وعلى مراعاة قول ابن القاسم 
الخلاف الجواز في الجميع. 

والبرّسم - بكسر الباء والسين - حب القرط وزريعته. 

والحالوم - بالحاء المهملة - شيء يصنعونه من اللبن كالجبن. 

DIOS‏ بيع الشاة اللبون باللين: لا يصلح Uday‏ مهموز مدود“ - أو 
O poole‏ ومنه هإتّمايَءزيادةالحكفرٍ) [التوبة: 37]. 

ذهب غير واحد إلى أن ذلك سواء تقدم اللبن أو تأخرء وعليه اختصر المسألة 
أكثرهم؛ وهو ظاهر الكتاب؛ لقوله: [(لا بأس بذلك إذا كان يدا Oey‏ فإذا دخله 


(1) قوله: (الصحابة والعلماء) يقابله في (ش 1): (العلماء والصحابة). 

)2( انظر: المدونة (زايد): 6/ 64115410 و(العلمية): 3/ 148».و(السعادة/ صادر): 
9 104. و(تبذيب المراذعى): 3/ 81. 

(3) قوله: (قول) زيادة من (م). 

(4) في (ح): (الكراهية). 

(5) في (ر1): CGM)‏ وفي (ح): (حرف). 

)6( قوله: (وقوله) ساقط من (ح). 

)7( انظر: المدونة (زايد): 6/ 412» و(العلمية): 6149/3 و(السعادة/ صادر): 9/ 2104 
و(تہذيب البراذعى): 3/ 81. 

(8) قوله: (مهموز ممدود) يقابله في (ح): (مهموزة تمدودة). 

(9) في (ر1): (تأخير). 

(10)انظر: المدونة (زايد): 6 » و(العلمية): 3/ 149» و(السعادة/ صادر): 2104/9 
و(تهذيب البراذعى): 3/ 81. 
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)2( 


الأجل لم يصلح» ولقوله: OG)‏ الجبن بالشاة اللبون إلى أجل لا rhea‏ 
وكذلك الحالوم OM,‏ 


)3( 
وآخر . 


وتأول بعضهم أن المنع من ذلك إذا تأخر اللبن أو السمن أو الجبن» فأما 
إذا تقدم وتأخرت الشاة فهو جائزء وتأول أن ذلك معنى الكتاب» وأن قوله 
إلى أجل راجع إلى الحبن واللبن لا إلى GLI‏ وهو قول سحنون. 

قال: وهو الذي عرفناه من قوله» وقاله غير مرة إن اللبن بالشاة اللبون إلى 
أجل لا بأس ca‏ وأما الشاة اللبون باللبن إلى أجل فذلك الذي لم يختلف” قوله 


MLM رق اكاب سأر‎ a abe Jy غر‎ V al Os ad Le 


[(ولا يصلح” ني قول مالك أن يشتري شاة لبونا بشيء مما [121/ أ] يخرج 


(1) في (ز) و(ش2) و(ر1) و(ح): (ف). 

(2) في (ح): (يصح). 

(3) انظر: المدونة (زايد): 6/ 6413 و(العلمية): 3/ 149و(السعادة/ صادر): 6104/9 
و(تهذيب البراذعى): 3/ 81. 

(4) في (ح): (ولا خير). 

)5( انظر: البيان والتحصيل: 7/ 73. 

(6) في (ح): (لا يجوز ). 

(7) في (ح): (قص). 

)8( انظر: النكت والفروق: 1/ 311. 

(9) قوله: (عليه) ساقط من (ح). 

(10) في (ح): (يصح). 


3 


منها)] وا 
اللبن لم يجز. 

yal‏ بفتح القاف وكسر” الدال وتخفيفها. 

والممقور: المالح. 

,2 _ ا 58 )9( ع 5 eo‏ 5 )6( 
والنيىئ مهمور ضد النضيج » وأما بغير همز فهو الشحم ; 
والتمكشوذ - بفتح النون والميم وسكون الكاف وبالشين المعجمة 

وآخره ذال معجمة - لحم ملح مشرح يحفف” مخلوع العظام“ وهو 
فارسي» ويقال بالسين Bagh‏ ويقال: بل تملح © OLS‏ الشاة» كما 


هى صحيحة. 


pid by cP she BLA قك‎ Of كين هذا ورل‎ gd 


(1) انظر: المدونة (زايد): 6/ 413و(السعادة/ صادر): 6105/9 و(العلمية): 6149/3 
و(تبذيب البراذعى): 81/3 

(2) في (ح): (جائز). 

(3) في (ح): (وسكون). 

(4) قوله: (pol)‏ ساقط من (ح). 

(5) في (م): (الطبيخ)» وفي (ح): (النضج). 

)6( فرق عياض بين لفظة (النيئ) مهموزة» وبينها وبين (ZN)‏ فذكر أن التي بالهمز معناها 
ضد النضيجء Oly‏ غير المهموزة معناها الشحم» by‏ هذا يقول الخليل: «والنيء: مصدر 
للشيء النيئ وهو الذي ينضج مهموز»» وقال بذلك غير واحد من اللغويين. 
انظر: معجم العين: 8/ 392 » والزاهر فى معانى AS‏ الناس: 1 هه وتہذيب اللغة: 
309/14 ولسان العرب: 1/ 178. والمصباح المنير: 2/ : وتاج العروس: 4475/1 

(7) في (ر1) و(ح): (مجفف). 

(8) في (ر1) و(ح): (الطعام). 


(9) في (ر1): (تصلح). 


)10( قوله: (كذلك) ساقط من (ح). 
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وار - كير الضاة معان dele Wis‏ 

والكلحال» ك eater‏ اة 

واختلف الشيوخ في مذهّب الكتاب فيط لا يجوز التفاضل فيه من 
المطعومات: فتأول”' أبو جعفر بن رزق” القرطبي أن مذهبه أن التفاضل 
|G]‏ يتعلق بالمقتات المدخر الذي هو أصل العيش غالباًء وهي علة الربا في 
الطعام عند البغداديين من أثمتناء فيختص” على هذا بالحبوب المقتاتة 
المدخرة للعيش غالباًء ومثلها التمر والزبيب وشبهه. وكذلك مافي 


معناھا ما يصلحها” كالملح وهذا OL‏ لا يختلف فيه في المذهب. ولا 
8 00 200 50008 
يمتنع' ' التفاضل على هذا في الجوز واللوز وشبهه مما يدخر ويقتات» لكن 
)9( 4 — 
ليس هو أصل العيش Ade‏ 
ad‏ كثير من مشايخنا أنه ل يلزم فيه التعليل بكون العيش مته 
غالبا ely‏ المراد ادخاره OP sy LIK‏ قوتاًء فألزم امتناع التفاضل في 


(1) في (ر1): (فتأمل). 

(2) في (م) و(ح): (زرق). 

(3) في (ر1): (فيختص). 

(4) في (ر1): (المقتات). 

(5) في (ح): (معناهما). 

(6) في (ح): (يصلحههما). 

(7) قوله: (وهذا (Le‏ ساقط من (ح). 
(8) في (ح): (يمنع). 

(9) في (ح): (هذا). 

)10 في (ح): (وذكر). 

(11) ههنا يبدأ السقط من (ح). 


5 ر1 0 
كل ما يدخر من الفواكه غالبا “ كالجوز واللوز ونحوهاء وعليه تأول 
el dls‏ نوهو CU oe‏ وات 

(3) 


وقد قال في المدونة: [(وكل شىء من الطعام يدخر ويؤكل ويشربء. فلا 
ee‏ 5 4 
يصلح منه اثنان بواحد من صنفه وکل طعام لا" "يذخ وهوايؤ كل ws pny‏ 


فلا بأس بواحد منه باثنين يدا Oa‏ 

وعلى اختلاف التعليل اختلف المذهب في التفاضل في البيض والتين؛ 
ING Ne, Sea Lalas aN‏ سه 
شرط العادة فيه ولا يلتفت إلى ادحاره dal‏ فيجوز التفاضل في المنوخ 
اسان cs Sy‏ فيه وها ea‏ الو "ا وسعديون الا هب 

وروى ابن نافع عن مالك كراهة”© التفاضل في الخوخ والرمان 


م 


و سبهة . 


(1) قوله: (وإنا المراد ... الفواكه غالبا) ساقط من (م) و( ش1). 

)2( انظر: الموطأ: 2/ 631. 

(3) انظر: المقدمات والمهدات» لابن رشد: 1/ 359. 

)4( قوله: CY)‏ ساقط من )15( 

)5( انظر: المدونة (زايد): 6/ 6426 و(العلمية): 3/ 157» و(السعادة/ صادر): 9/ 113» 
(نهذيب البراذعى): 3/ 87. 

(6) في (ش 1): (التعليلين). 

(7) في (م): (معه). 

)8( انظر: المدونة (زايد): 6426/6 و(العلمية): 3/ 157» و(السعادة/ صادر): 6113/9 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 87. 

(9) في (ر1): (كراهية). 
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قال لاه es‏ وس ig‏ قول لا See IESE‏ 
أيضاً - وأما ما لا ييبس ولا يدخر جملة كالقثاء وشبهه. فلا خلاف في جواز 
التفاضل فيه. 

4 5 

ومسألة الشعير والقمح بالشعير والقمح وقوله: [(إن “ خشي مالك من 
لان اک ape baal lie hip ese‏ نقد 
مر كلام فضل فيها ومعارضة سحنون بها مسألة الذهوب في المراطلة 

ومالة do gall LED]‏ بالغاة doe yall‏ وقول اراس عي" معلا يكل 
على التحري وإن كانتا غير مسلوختین)]. 

وقع في بعض الروايات في الكتاب: قال سحنون: هذا فيا © OY‏ يقدر على 
تحريه» وكان في كتاب ابن عتاب مخرجا إليه محوقا عليه» وهو قول ON eh‏ 


(1) في (ر1): (إنه). 

(2) في (ش 1): (يلبس). 
وانظر: التبصرة» للخمي» ص: 3105 المنتقى: 6/ 191. 

dQ)‏ (ر1): (فهو). 

(4) في (ر1) و(شس1): (وإنما). 

)5( انظر: المدونة (زايد): 6/ 427» و(العلمية): 3/ 158 و(السعادة/ صادر): 6114/9 
و(تهذيب البراذعى): 3/ 88. 

(6) في (ر1): (ببيعها). 

(7) انظر: المدونة (زايد): 6/ 424» و(العلمية): 3/ 156و(السعادة/ صادر): 6112/9 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 86 | 

(8) في )375 (مما). 

(9) قوله: (CY)‏ ساقط من (ر1). 

(10) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 20. 


118 التنبيهات المستنبطة 


قال فضل: لو صح التحري فيهم| ما جاز على أصوهم؛ إذ مع كل واحدة”") 
جلدها إلا أن يستثني صاحب كل شاة جلد شاته» فيجوز. 

قال بعض الشيوخ: وفي المواضع التي يجوز فيها استثناء الجلود. 

وني باب الفلوس بالفلوس؛ تأول بعض الأندلسيين جواز بیع © بعة 
ببعض جزافاً وإرطاها بالنحاس إذا تبين الفضل» وجوارٌ الجزاف فيها؛ لقوله 
آخر المسألة: [(وكل شيء يجوز واحد باثنين من صنفه إذا كاله أو راطله أو 
غاد eG‏ 5 انلو افك gts ad‏ لانن حوفي ON eh oe OY‏ 
يكون الذي يعطي أحدهما متفاوتا)]©. 

dae ing‏ والسيوات: والذئ On‏ الارن له قد سن 
قبل في الباب الآخر: لا يجوز الفلوس بالنحاس إلا أن يتباعد ما gee‏ إذا كانت 
غ 


وقوله في أول مسألة هذا الباب: أو Poole‏ نحو من مسألة الفلوس إذاكاله 


(1) في (م) و(ز) و(ر1) و(ح): (واحد). 

(2) قوله: Can)‏ ساقط من (ر1). 

)3( قوله: (إذا كاله أو راطله أو عاده) ساقط من (م) ومن )15( 

(4) في (م) و(ز) و(ش 2) و(ح): (منهما). 

(5) انظر: المدونة (زايد): 6429/6 و(العلمية): 6159/3 و(السعادة/ صادر): 6115/9 
و(تهذيب البراذعي): 89/3 

(6) في (م) و(ز) و(ش2) و(ح): (فهم). 

)7( انظر: المدونة (زايد): 6414/6 و(العلمية): 3/ 150» و(السعادة/ صادر): 6106/9 
de)‏ البراذعي): 3 . 

(8) في (ر1): (عادة). 
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أو راطله أو غا وقوله: [(لأن الفلوس لا تباع إلا د 


وقوله: [(ولو GHAI‏ رطل فلوس بنرا © OLGe J‏ كل ذلك ہیں“ 
خلاف ما ذهب إليه هذا الذاهب. 


تم السلم الثالث بحمد الله يتلوه الصرف إن شاء Ob)‏ 


#08 


(1) قوله: (إذا كان كاله أو راطله أو Coole‏ زيادة من (م) ومن (ر1). 

(2) انظر:المدونة (زايد): 6/ 428 و 429 و(العلمية): 3/ 159 و(السعادة/ صادر): 
wade) 115 9‏ البراذعي): 3/ 89. 

)3( في (م): (بدرهم). 

(4) قوله: )2 يجز) يقابله في (ر1): (له عن كل). 
وانظر: المدونة (زايد): 6/ 429» و(العلمية): 6159/3 و(السعادة/ صادر): 9/ 115» 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 23. 

(5) في (م): (يبين). 

)6( قوله: (قوله: (تم السلم الثالث... إن شاء الله) زيادة من (م)ء وفي (ر1): (تم السفر الأول 
من التنبيهات المستنبطة على المدونة والحمد لله رب العالمين» يوم الأربعاء الخامس من شهر 
ربيع الأول عام BH‏ وخسين وستائة» والحمد لله رب العالمين على يدي العبد الفقير إلى 
رحمة ربه أحمد بن سعيد بن أحمد الأنصاري» بمدينة فاس» حرسها الله). 
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كتاب الصرف 
كتاب الصرف 


36d aes 1271‏ من اهرت ضرف الذشر ةو تصرف 
الأمور؛ أي تقلبها“ واختلافها شيئا بشيء» وكذلك صرف الذهب بالفضة 
وإرطاها بالنحاس”© قلب عيناً بأخرى» وبه سمي فاعل ذلك صيرفياً. 

وقد يكون من OG pall‏ الذي هو الصوت؛ dd‏ أصوات الدراهم 
والطتان عن ك ae‏ وها" ae ry rer‏ برا" أي © 
OL Le‏ بالنصومات والنزاء CO‏ 

وقد يكون من الوزن» وهو أصلهاء والصرف: الوزن» وهو أحد التفاسير 
VIO SG‏ يقبل الله منه صرفا ولا عدلا”"؛ أي وزنا ولا كيلاء قاله 


ابن دريك. 


(1) في (ر1): (مأخوذة). 

(2) في (ح): (نقلها). 

(3) في (م) و(ز) و(ش2) و(ح): (مصرف). 

(4) قوله: (وإرطاها بالنحاس) ساقط من C15)‏ (ح). 
(5) في (م) و(ر1): (الصرف). 

(6) في (م): CALL)‏ وفي (ح): RAL‏ 

(7) في (ر1) و(ح): (عددها). 

(8) في (ر1): (تعبرها). 

(9) قوله: (أهل) ساقط من (ر1). 

(10) في (ر1): (العباراة). 

0 ) في (ح): (الرباع). 

(12) في (ح): (بقوله). 

(13) أخرجه مسلم: 2/ 994 كتاب: الحج» باب: فضل المدينة ودعاء النبي عله فيها .... رقم 


.1370 


1484 التنبيهات المستنبطة 


: 2 1 . 8 

والورق - بكسر الراء وفتحهاة ' - الدراهم» حكاه Gap Al‏ وكذلك 
الرقة» بكسر الراء وتخفيف القاف. 

58 6 . 5 204 3 8 

قال بعضهو" ': O°,‏ يقال ل لم يضرب” ' من الدراهم Gas‏ ولارقة 
وإنما يقال فضةء والفقهاء يطلقون هذه“ الأسامي كلها بمعنى على الفضة. 
وكذلك قال ابن قتيبة: إن ذلك كله يقال في المسكوك وغيره. وألفاظ الحديث 
عور E‏ 

والتظرة - بكسر الظاء - بمعنى التأخير» قال الله تعالى: Hep‏ إل مسرو 
[البقرة: 280]. 


- 7 10 11 
OA, ais‏ - بالمد والفتح غير منون ere‏ و 


doe © جد‎ 


(1) قوله: (بكسر الراء وفتحها) يقابله في (ر1): (بفتح الواو وكسرها). 

(2) خالف بعض اللغويين ما حكاه عياض عن الهروي من اتفاق الفتح والكسر في راء 
(الورق)؛ حيث صرح ابن السكيت وابن قتيبة OL‏ (الورق) بالكسر: المال من الدراهم 
خاصة» أما بالفتح: المال من الإبل والغنم» أما ابن منظور فوافق عياض في قوله: «الورق 
والوّرّقٌ: المال كله». 
انظر: إصلاح المنطق» ص: 107( وأدب الكاتب» ص: 6243 ولسان العرب: 10/ 374. 

(3) قوله: (بعضهم) ساقط من (م). 

(4) قوله: (و) ساقط من (ح). 

(5) في (ش 2): (يصرف). 

(6) في (ر1): (ورقا). 

)7( قوله: (هذه) ساقط من (م). 

(8) في (ر1) و(ح): (تدل). 

(9) في (ر1): (وهاؤها). 

(10) في (ح): (يعني). 

(11) قوله: (واحد) زيادة من (م). 
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وول عل كل اح ااا رلت 

وقيل: هو بمعنى خذ وأعط. 

sl‏ الحدثن والفقهاء يقولوته «pall‏ وقد قبل فيه ذلك. 

a le,‏ با شمر ساكنة a‏ ةق كسيد هاا veep‏ و 
قولهم: هاكم» ويقال: cle‏ مدود مكسور والمد والفتح أفصح وأشهر؛ قال الله 


و مدر 


تعالى: هَاؤم أقرَءُوأ كتَدبِيّه» [الحاقة: 19]. 

O75 yr Ly‏ السارعة والإنجار  ed pV‏ والعجلة: 

واختلف لفظه في الفلوس في مسائله بحسب اختلاف رأيه في أصلها 
alls al‏ 2 أ كالين؟ ald‏ — هناب tsi OL gs‏ وآنيه لقص © 
فيها النظرة ولا تجوز" وشبهها بالعين» وظاهره المنع Pace‏ جملة» كالفضة 


(1) في (ح): (يقال). 

(2) قوله: (لصاحبه) ساقط من (ر1) و(ح). 
(3) في (ر1): (هأها). 

(4) قوله: (المناجزة) ساقط من (ح). 

(5) في (ر1): (والاجاز)» وفي (ح): (الويجاز). 
(6) إلى هنا انتهى السقط المشار إليه من (ز). 
(7) قوله: (واختلف لفظه ... أصلها أهي) ساقط من (ر1). 
(8) قوله: (فيها) ساقط من (ر1). 

(9) في (ر1آ) و(ح): (يصلح). 

(10) في (ر1): (يجوز). 

(11) قوله: (are)‏ زيادة من )15( 


1486 التنبيهات. المستنبطة 


وقال Ma be‏ ليت SUIS‏ والدراى "١‏ ق ج ceed colt‏ 
كالحرام البين» وأكره التأخير فيهاء وأجاز بدها إذا أصابها ردية. 

وقال في OG‏ السلم: إن باع بها وكيل ضمن؛ LAY‏ كالعرض إلا في 
سلعة يسيرة الثمن. 

وفي الزكاة: لا تزكى” ' إلا في OS SEIS‏ 

وفي السلم الثالث منع بيعها جزافا كالعين. 

وفي الأول: يسلم فيها الطعام © والعرض لا غير. 

وني القراض من رواية عبد الرحيم جواز بيعها بالعين نظرة. 

وف sa LSI‏ إن اعارغا فهر قرف AIS‏ 

وفي الاستحقاق: إن استحقت وكانت رأس مال AO phe‏ بمثلها كالعين. 

dy‏ الرهون: إن رهنت طبع عليها كالعين. 

[(ومسألة اللذين تواجبا الصرف ثم استقرض كل واحد منها من غيره 
ما صرفه؛ قال: لا خير OU ged‏ ثم ذكر مسألة: [(إذا استقرض أحدهما 


(3) 


(1) في (ش 2): (الدراهيم). 

(2) في (م) و(ز) و(ش 2): (بابي). 

(3) في (ح): (يزكى). 

(4) في (ز): (كالعروض»). وني (ح1): (في العرض). 

(5) في (م): (للطعام). 

(6) في (ز): (فهي). 

(7) في (ر1): (مسلم)» في (ح): (السلم). 

(8) قوله: (ما) ساقط من (ر1). 

(9) انظر: المدونة (زايد):6/ 61629167 و(العلمية):3/ 6 » و(السعادة/ صادر): 6396/8 
و(تبذيب البراذعي): 3/ 94. 
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ag RS‏ ا 


الدينار" فقال: إن كان شيئا متصلا فخففه)]©» وقال أَشْهسِ في الباب الآخر 
O‏ اغى و 

حمل سحنون أن قول ابن القاسم في المسألتين متعارض؛ ولذلك قال في الأولى: 
هي خير من التي تحتهاء والآخرة كلام أشهب خير» وهو مذهب غير واحد من 
الشيوخ› سواء sO ale‏ أنه لا دينار عنده في PPL‏ الثانية Ory el‏ 


وذهب بعضهم إلى أن اختلاف جواب ابن القاسم لاختلاف المسألتين» 
وأن صاحب الدراهم في المسألة الثانية لم يعلم أنه لا دينار عند صاحبه فلم 
Le aay‏ فل من tal ol pee‏ إذ [i] dad‏ قعل ذلك ST Lack‏ يطل 


الصرف وندما ويحل الصفقة فلم تلزم“ دعواه صاحبه» ولو كان عالماً OWT‏ 
شىء عنده لما جازت OD 1 Nis‏ 


وقبل: بل إذا كان ذلك منها معا كث ر الخرو من الحهعين Sha lp‏ أذ“ 


(1) في (ش1): (الدنانير). 

)2( انظر: المدونة (زايد): 6/ 6163 و(العلمية):3/ 6 ¢ و(السعادة/ صادر): 8/ 6397 
و(تبذيب البراذعي): 95/3 . 

(3) قوله: (فيها) ساقط من (ح). 

(4) قوله: (علم) ساقط من (ح). 

dG)‏ (ر1): (في المسألة في المسألة). 

(6) في (م): sf)‏ لم يعلم). 

(7) قوله: (ما) ساقط من (ر1). 

(8) في (ر1) و(ح): (يلزم). 

(9) في (ح): (لا). 

(10) في (ر1): (الأول). 

(11) في (ح): (أو). 


LR a ae Nie 
يسلف الآخر وإذا كان من الجهة الواحدة كان أقل خطراء والغرر القليل‎ 
Me ye ارف ويك "مث‎ saci 
ونبه بعض الشيوخ أنه يستفاد من هذه المسألة أنه لا يلزم تعيين الدينار في‎ 
شرط الها العف‎ Niel 
OAD -بفتح الراء - ممدود الرباء وهو مفسر في‎ OL I 
ويقصر - أيضاً - والربا مقصورء وأصله الزيادة”“؛ ربا الشيء‎ ol NO ss, 


E ia رفوك ادرنا‎ I 
(gS cas od UBT زرو‎ say fete bby dll ind Dea 
أنه ن‎ ASTI ج ج م مدا‎ the ٠ غر‎ Gl اقيم‎ tS فل فيع‎ 
باعه ولا علم عنده من فساد فعله؛ لقوله”" بعد ذكر البيع الثاني: وعلم‎ 


(1) في (ز): (يجدان). 

(2) في (ر1): (معتبر). 

(3) في (ح): (يسلم). 

(4) في (م) و(ز) و(ش 2) و(ر1): (الرماء). 

(5) أخرجه مالك: 2/ 34 6» كتاب: البيوع» باب: بيع الذهب بالفضة تبرا وعيناء رقم 1303. 
(6) في (ر1): (بكسر). 

)7( انظر ie:‏ اللغة: 15/ 4195 ومعجم مقابيس اللغة: 2/ 483 والصحاح: 6/ 2349. 
(8) قوله: (أنقد) ساقط من (ح). 

(9) في (ر1): (فلم). 

(10) ني (ز) و(ح): (بقبيح). 

(11) قوله: (غير) زيادة من (م). 

(12) قوله: (لقوله) ساقط من (ح). 
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كتاب الصرف 
penis‏ 13 


كذا روايتنا بالواو» ورواه بعض شيوخ [122/ أ] القرويين: ثم علم. 
وعلى هذا اللفظ نقلها ابن محرز» وبه استدل» وهو“ أبين في الاستخراج 
وأرفع JEW‏ وأنه إنما يفوت البيع الفاسد بالبيع الصحيح إذا“ لم يقصد 
بائعه تفويته به» وأنه لو علم بفساده ثم باعه ليفوته م يمض بيعه ونقض البيع 
الأول والآخر وسواء في هذه ا Bie‏ النصل تبعا أو es‏ 

قلغ رميعة: [لإنه exe‏ إذا كان ها a ats‏ اغ تخا 
بالذهب إلى Opt‏ وهو قول سحنون Hy‏ وكذلك يقولون 
ببيعه بها فيه من ORS‏ الفضة بالفضة إلى أجل أو من بيع الذهب بالذهب 
إلى أجل O‏ ومالك اقتصر فيه" على ما مضى من عمل الناس على ما قاله في 
موطأ كتبه» والاقتصار على ما جاء من جواز بيعه JAB‏ وخروجه عن حكم 
البيع والصرف» وحكم بيع العين بالعين متفاضلا لما كانت العين تنا ورف 


(1) في (م): (يفسخ). وفي (ر1): (بفسخ). 

(2) انظر: المدونة (زايد): 6/ 190» و(العلمية): 3/ 622 و(السعادة/ صادر): 6414/8 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 987. 

(3) في (م) و(ر1) و(ح): (هي). 

(4) في (ح): (ما). 

(5) قوله: (الوجوه) ساقط من (ح). 

(6) انظر: المدونة (زايد): 6/ 2 19» و(العلمية): 3/ 23. و(السعادة/ صادر): 8/ 415. 

(7) في (م): (بيع). 

(8) قوله: (وهو قول سحنون وأشهّب وكذلك يقولون ببيعه ... إلى أجل) ساقط من (ح). 

(9) في (ح): (a)‏ 


3 ar 2 1 

- هنا ' - مجرى العرض”“ عنده إلا في التأخير» وعن” ‏ حكم البيع والصرف 
إذا لم يكن العين hes‏ وأجراه في هذا الوجه مجرى الصرف في جميع وجوهه؛ 
as ale als Oy pal aS‏ في نزعه وتفصيله. وللأثر 


الوارد في ذلك إن كان ثبت عنده ول ير“ حوالة الأسواق فيه فوتا. 

وهذا | حلاف ما في الموازية”) في الح الجزاف أنه تفيعه" حوالة 
tng PST gd‏ عو 15 OO SLY‏ وأفاته بتغير ذاته من تغير 
ا کا نيا رميو ا OMe‏ 
all Sheed BY‏ متو Hgts healt ae‏ هات 
ارف Osa SES p25 Oy od SO‏ 


)3 (ر1): (وجراها). 

)2( في (ر1): (العين). 

)3( في (ح): (fe)‏ 

)4( في: (م) و(ز) و(ش2) و(ر1): (للضرورة إلى). 
(5) قوله: (و) زيادة من (ح). 

(6) قوله: dy)‏ يرجو له). 

(7) في (م) و(ر1): (المدونة). 

(8) في (ح): (يفيته). 

(9) في (ز): (السوق). 

(10) في (ش2): (جزاف). 

(11) قوله: (فيه) ساقط من (ر1). 
(12) في (ح): (فإن). 

(13) في (ح): (يفيته). 

(14) في (ر1) و(ح): (بتغير). 
(15) قي (ح): (العين). 

(16) في (ح): (للعبد). 
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كك TT‏ للش و ge‏ 


لو “كان أضحاف فته قيو لسك gay OI Np‏ 
انقطع لم تبق المنفعة المرادة بالسيف |S‏ ترد الدار باستحقاق منفعة منها تضر 
بساكنها. 

وإن كانت أقل من ثمن الدار كاستحقاق موضع مستراحها أو 
Le‏ بخلاف استحقاق غير ذلك منها مما تراعی كثرته من قلقه» وكذلك 
ذكرة انار القن عل ته ف I‏ السا ew‏ احص ول 
يستغني عنه» ولأنه إذا انکس VO‏ يمكن رد حليته على غيره إلا بتغیر ها أو 
ais‏ ة0 3 WR <b Ces‏ قلي أو OM‏ 
کارا 

وبعضهم ahaa ay‏ وت رر من المسألة ولا يحتاج إلى 


(1) في (ر1) و(ح): (وإن). 

(2) في (ح): (البيع). 

(3) قوله: (له) ساقط من (م). 

(4) في (ح): (كان). 

(5) في (م) و(ش2) و(ر1) و(ح): (أقل). 

(6) في (ر1): (تراعي). 

(7) في (ز) و(ر1): Cast)‏ وفي (ح): (له). 
(8) في (ر1): (تكسر). 

(9) قي (ز): (بتقيرها). 

(10) في (ز): (نفقته)» وفي (ر1) و(ح): (نقص). 
(11) قوله: (الحلية) ساقط من (ز). 

(12) في (م): (نقصه). 

)13( قوله: (على قلته في جانب السيف ... أو بعضها) ساقط من (ش1). 
(14) في (ح): (يروينه). 

)15( في )15( (نجوزا). 


Us sus‏ ذكرناه. 


1 8 1 8 )2 3 
وكذلك نمه )+( 3 قديكون نقضا"“ لا يرجع إلا بمؤونة“ 


0 
Anns و‎ 


ويكون cold ager‏ وقد اول غ أن فرك لوا 
اا Ie a CEI‏ شح" ر 
OLS‏ 

وقوله في الكتاب في السيف: [(إذا كان ما فيه من الذهب والورق 
الت wal‏ جرا ey aad‏ :وافكوه ف Lb tl‏ ف السك 
والمصحف والخاتم» ومثله في كتاب محمد. 


وفي المختصر وفي ساع ابن القاسم وعند ابن حبيب ما ظاهره خلاف 
هذا أنه لا يجوز في حلية الرجال الذهب؛ لأنه قال: وما OLS‏ من حلي 
الرجال فيه الذهب والفضة جميعا فلا يحل شراؤه بالذهب على حال» Oly‏ 


(1) في (ح): (نقص). 

(2) في (ش 2): (نقصا). 

(3) في (ح): (يموته). 

(4) في (ر1): (أو نفقة). 

(5) في (ش 2): (نقص). 

(6) في (م): (تقويته). 

(7) في (ح): (يفيته). 

(8) انظر: المدونة (زايد): 6/ 6367 و(العلميه): 3/ 124» و(السعادة/ صادر): 9/ 77 
وعبارتهم (ولا يلتفت فيه إلى حوالة (Sl‏ و(تهذيب البراذعي): 361/4 وعبارته 
(ولا تفيتها حوالة الأسواق). 

)9( انظر: المدونة (زايد): 6/ 191» و(العلمية): 3/ 23»و(السعادة/ صادر): 8/ 414 
و(تبذيب البراذعي): 3/ 109. 
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بالورق إن كان الذي فيه من الورق تبعا. 
فحملة pb‏ واحد مه Lt gud‏ عل ABIL‏ 


3 
وقال انوعستاة: نيس eS‏ عل Oe‏ 


ابن ريسا . 


قال القاضي sas‏ قد نص البغداديون من أئمتنا على جواز ذلك» وقد 
تأول كثير من الشيوخ مسألة الخاتم الذي فيه الذهب أنه خاتم النساء 
00,35 بعضهم في إذا كان في خاتم الرجل الأقل Lad‏ 

ونص في العتبية وغيرها على" Open‏ القليل من ذلك فيه والكثير. 

وحلي النساء كله حكمه حكم السيف إلا ما كان منظوما فليس له 


هذا الحكم. 


; 10 
Sos‏ العروض والعين إذا اجتمعا في صفقة nal‏ ؟ لا جوز CON‏ 


)1( قوله: (الذي) ساقط من (ر1) و(ح). 

(2) في (ز) و(ح): (الظاهر). 

(3) في (ز): (قاله). 

(4) في (ح): (ترد). 

(5) قوله: (على) ساقط من (ش 2). 

(6) قوله: (وغيرها على منع) يقابله في (ر1): (وغيره مع). 
(7) انظر: البيان والتحصيل: 6/ 447 و448. 

(8) في (م) و(ر1) و(ح): (وحكمه). 

(9) قوله: (واحدة) زيادة من (ز). 

(10) قوله: (إلا) ساقط من (ر1) و(ح). 


(5) 


يسيرا جدا أو العرض”© كذلك فيباع” » بخلاف ما هناك من عين أو 
بعرض آخر. | 

ووقع في كتاب ابن حبيب أنه يجوز أن يباع ذلك بالورق نقداء فتأولوه فيه 
فيه الذهب يسيرا أقل من الدينار أو الجوهر يسيرا كذلك. 

وكذلك قال ابن القاسم في حلية السيف إذ نقضت فلا OPUS‏ بفضة. 

وقول [(تكوة OCC sold GA abe‏ معظم esol Gigs‏ 
القليل والتبع وما زاد عليه فليس بتبع وإن قل. 

قال الباجي: لم يختلف أصحابنا في النص على ذلك. 


وقال التونسي: إنه إن زاد على الثلث القليل لم يجز. 
وخرج”© الباجي من جواز مسألة الشراء بنصف درهم [122/ ب] ورد 


(1) في (ر1): (باتفراد). 

(2) في (ر1): (البيع). 

)3( 3 (ح): (و). 

(4) انظر: المدونة (زايد): 7/ 12» و(العلمية): 3/ 163 و(السعادة/ صادر): 9/ 121 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 107. 

(5) قوله: (فيباع) ساقط من (ح). 

(6) في (ر1): (يباع). 

)7( انظر: المدونة (زايد): 1/10 5» و(العلمية): 4/ 287»و(السعادة/ صادر):14/ 490. 
wie) ys‏ البراذعي): 3 . 

)8( في (ر1): (هو). 

(9) قوله: (و) ساقط من (ح). 

(10) قوله: (من) ساقط من (م). 
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درهم صغير أن التبع النصف» قال: ومن أصحابنا OSI pS‏ من يرى 
النصف في حيز القليل. 

وهل يكون المراعى في هذا© الثلث قيمة الفضة مصوغة من قيمة 
الجميع أو وزنها من قيمة النصل والجفن؟ 

انلف dle yd‏ ذلك Ub (ll alley‏ وکاب سد بن عات“ 
مراعاة”' القيمة من الجميع. 

وجاء في المدونة: [(وعلى البائع الثاني قيمة السيف من الذهب يوم 
قبضه)]؛ ظاهره قيمة جميعه من فضة ونصل) خلاف ما وقع لسحنون - 
هنا - ولبعض الشيوخ في المسألة الأولى. 

وقول سجنون [(في الذي نصله تبع لفضته إذا فات بالبيعة OW‏ 
الصحيحة هذا من الرباء وتنقض فيه البياعات كلها حتى يرد إلى ربه إلا 
أن يتلف البتة ويذهب فيكون على مشتريه قيمة الجفن والنصل ووزن ما فيه 


(1) في (م): (البغداديين)؛ وفي (ر1): (العراقيون). 

(2) في (ح): (هذه). 

(3) قوله: (بن عات) زيادة من (ح). 

(4) قوله: (مراعاة) ساقط من (ح). 

)5( انظر: المدونة (زايد): 6/ 190» و(العلمية): 3/ 22» و(السعادة/ صادر): 8/ 414 
و(تهبذيب البراذعي): 98/3 

(6) قوله: (نصل) ساقط من (ح). 

(7) قوله: (الثانية) ساقط من (ح). 

(8) في (ح): (فيها). 

(9) في (ز) و(ر1) و(ح): (ترد). 


من الفضة؛ OY‏ الفضة ليس فيها فوت» وكذلك إذا انقطع السيف أو انكسر 
الجفنء [ols‏ عليه قيمة النصل والحفن ووزن الورق» وليس ما قال ابن القاسم: 
إن عليه قيمته من الذهب)] esd‏ في بعض النسخ من الكتاب» وسقطت 


في أكثر الروايات» وعلى آنا من غير المدونة أدخلها ابن أبي زيد وابن أبي زمنين 
وأكثر المختصرين والشارحين. 

وقول سحنون هذا على أصله في البيوع المجتمع على تحريمها أن البياعات 
تنقض Uys‏ أبداء ويرد إلى ربه» وله أن يجيز أي بيعة شاء من الصحيح وأنه لا 
يفيته بيد مشتزيه شىء وضمائه من بائعه وإن هلك بيد مشتريه ببينة :فض انه من 
البائع إلا أنيكون املال من سببه أو ا 

وقد اعترض أبو محمد بن أبي زيد قول سحنون: وزن الفضة» وقال: كيف 
ا وهي a er‏ وقد jo aby‏ الثمن لها؟ 


وتأول اللخميّ أن معنى قوله: ووزن الورق؛ أي مصوغاء قال: وهذا على 


(1) قي (ح): (كذا). 

(2) انظر: المدونة (زايد): 6/ 167» و(العلمية): 3/ 8 و9» و(السعادة/ صادر): 8/ 399. 
(3) في (ر1): (يثبت). 

(4) في (ر1)» و(فيه): (فيه). 

(5) في (م) و(ش2) و(رآ): (وترد). 

)6( قوله: (ببينة) ساقط من (ح). 

(7) في (ح): (الهالك). 

(8) في (ح): (يدعوه). 

(9) في (ر1): (ردها)» وقوله: (يردها) ساقط من (ح). 
(10) في (ش1): (مصنوعة). 

(11) في )15( (زاد). 
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أحد قولي مالك في القضاء في المصوغ fee n babe yO JNU‏ ظاهره وأتكر ما 
قال» وأنه ليس أصلهم. 

وذكر في الكتاب بعد هذا مسألة [(الحلي يكون فيه الذهب والفضة» 
play Yas} OLB Vy Ad,‏ بشيء افيه ولكن 
عرض )1 وع Edi‏ وعلي: يباع بأقلها. 

ورواه علي عن UL‏ وقد حكاها ابن القاسم عنه في المستخرجة وكتاب 
dee‏ وقال: زجع مالك فقال: لا يباع بذهب ولا ورق على LO Som‏ 

ظاهر مسألة الكتاب أن جميعه ذهب وفضة»ء وعليه تأوها فضل؟ 

ولو كاف فة لؤلق OLS risers‏ ومشبك بهاء ففي کتاب ابن حبيب: 
إن كانا جميعا تبعا للحجارة بيع بأحدهما نقدا. 

قال القاضي sais‏ ومثال“ ذلك أن تكون قيمة اللؤلؤ والحجارة tLe‏ 


: 5 ءِ 8 10 


)1( انظر: التبصرة» للخمي» ص: 12792 

(2) في (ش 1): (فيه). 

(3) في (ز) و(ح): (بالعروض). 

(4) انظر: المدونة (زايد): 657/10 و(العلمية): 4/ 287 و(السعادة/ صادر):14/ 490 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 108 . 

(5) قوله: (و) ساقط من (ح). 

(6) في (ر1): (ورواها). 

(7) في (م) و(ش2) و(ر1) و(ح): (خاله). 

(8) في (ز): (مركبة). 

(9) في (ح): (مثل). 

(10) في (ز) و(ش2) و(ر1) و(ح): (أحد). 


الین كانت أقل شن ILS LUST‏ جما Lats‏ قلعا فكل alg‏ من 
العينين تبع لصاحبه وللجوهر”“ الذي معه» كذا فسرها فضل. 

قال أبن حبيب: وإن كانا جميعا أكثر من التبع فلا يحل بيعه بواحد منهماء Sta‏ 
a‏ انتوق ها فا نن aye RN‏ هود Oop‏ ومن تناز هنا 
قيمته ماثة» of‏ كان أحدهما Og‏ والآخر أكثر من التبع فلا بأس ببيعه بالتبع» ولا يباع 
SVL‏ وال أن کر نة الوه ما ى ف ٠‏ الت تهون والنضة مشر 
فإن سبعين أكثر من lee‏ المائة © التي هي مائة ولانون أويكون الذهب مائة 
ogi,‏ عر COs spat‏ 


e - ot. 5‏ 15 
قال فضل: وروايته - هنا - على رواية gH‏ فأما ابن القاسم ONES‏ 


(1) في (ح): (اجتمعا). 

(2) قوله: (JSS)‏ ساقط من O15)‏ وفي (ح): )3 كل). 
(3) في (ر1): (واحدا). 

(4) في (ح): CAN‏ 

(5) في (ح): (مثل). 

(6) قوله: (ذلك) زيادة من (ش 2). 

(7) في (ز): (تسعين). 

(8) في (ز): (ثانين). 

(9) في (ح): (تبع). 

(10) في (ح): (قلناها). 

(11) في (ز): (ثلث الحملة)ء قوله: (جملة) ساقط من (ح). 
(12) قوله: (المائة) ساقط من (ز) و(ر1). 

)313 (ر1) و(ح): CO gmt)‏ 
(14) في (ح): (خمسون). 

)$15 (ر1): (فإنه). 
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كتاب الحرف 


أجاز أن ply‏ بالتبع فدون إذا كان أحدهما سم الجوهر we)‏ 
كانا جميعا مع الجوهر لم يجز أن يباع بواحد منهماء وإن كانا جميعا تبعا للجوهر 
الذي معهماء وهذا على القول الذي رجع إليه مالك» وعلى مافي كتاب ابن 
حبيب هو الذي حكاه ابن القاسم في المستخرجة. 

قال القاضى sats‏ وكان يجب على رواية ابن القاسم وغيره إذا كان مع 
العينين لؤلو © أو حجارة وكانا تبعا أن ply‏ بأقله) أو بأكثرهما ولا مانع 
ين لقال الأنه زذ اسار ع OS‏ وت أن س DIS‏ العين الى 

10 ‘ 

د أو إذا كان غير تبع أن يبيعه بخلافه» ف" 'يمنع من tae‏ شاء 
ge‏ إذا PIS‏ تبعا؟ 

ee 12).‏ : ل لي 5 

OLE‏ كلام ابن القاسم في الحلي من الذهب والفضة خالصاً دون حجارة 
|S‏ قدمناه. 


(1) في (ز): (تباع). 

(les) (15) 3 (2) 

)3( قوله: (مع الجوهر) able‏ في (ح): (تبعا للجوهر). 
(4) في (ح): (لؤلوا). 

(5) في (ح): (و). 

(6) قوله: (إذا جاز عنده) ساقط من (م). 
(7) في (م) و(ز) و(ر1) و(ح): (بذلك). 
(8) في (ح): (هنا). 

(9) في (ز): (و). 

(10) في (م): (ى)). 

(11) في (م) و(ز) و(ش2) و(ر1): AUIS)‏ 
(12) في (ر1): (ul)‏ 


ويدل على ذلك jl ye‏ 0 مقاسمة الحلي في كتاب القسمة [(إذا كان فيه 
من اللؤلؤ والجوهر الثلثان ومن الذهب والفضة© IS‏ فأدنى: وكذلك 
الف الةو اى ى عل الا 

وما وقع في كتاب محمد من هذاء واختلاف قول مالك» وما So‏ © 
فضل معناه عندي (ed‏ كثر من ذلك ولم يكن تبعا. 

وقوله [(في الذي يصرف عند Gl pall‏ ديناراً بعشرين درهما نم يشتري 
سلعة من رجل فيحيله عليه» ومثلها GUL‏ اقتضى من صرفه عشرة [123/ أ] 
ثم قال لصاحبه: ادفع” العشرة الباقية إلى هذا. 

قال مالك: لا يعجبني حتى يقبضها هو منه ثم يدفعها إلى من أحب 
وهذا مثل ذلك)] 09. 

قال سحنون: لو ل يفترقا لم يكن Uy‏ بأس» يعني المتصارفين» وقاله 


(1) في (ح): (جواز). 

)2( قوله: (الذهب والفضة) يقابله في (شس1): (الفضة والذهب). 

(3) في (ر1): (قيمتها). 

)4( انظر: المدونة (زايد): 651/10 و(العلمية): 4/ 287» و(السعادة/ صادر): 6490/14 
و(تبذيب البراذعي): 3 . 

(5) قوله: (محمد) ساقط من (ح). 

(6) في (ز): (ذكره). 

(7) قوله: (ثم) ساقط من (م). 

(8) قوله: (ادفع) ساقط من Ae)‏ 

(9) في (ش 1): (هي). 

(10) انظر: المدونة (زايد): 6/ 167» 168» و(العلمية): 69/3 و(السعادة/ صادر): 
8 400« و(تهذيب البراذعي): 3. 

)31 (ح): (به). 
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كتاب الصرف 1501 
أشْهّبء وهذا معنى مسألتى الكتاب ألا ترى قوله: [(ألا ترى© el‏ افترقا 
3 
قبل قبضها؟)]. 
pe Os,‏ عنس فق nt OLS‏ فال إلآ أن يقيضها كانه قل 
افتراق الثلاثة. 


وقال في المبسوط: إذا باع السيف المحلى بفضةء فلم ينقد gm‏ باعه من 
آخر ثم نقد في المجلس أن الييع ماضء فلم ير العقد بين الصرف 
ells‏ مر 
وحكى شيخنا القاضي أبو الوليد أن قول سحنون خلاف» وأنه لا يجوز 
ف لاا ون کا ات 
. )10( 


وهذا على الخلاف G‏ ' التأخير اليسير في الصرف. 


ويي doe wks‏ جوازه. 
وق اللو ما يدل عل القولن وهال [(إذا اض Pol‏ 


(1) من هنا بداية السقط من (ز). 

)2( قوله: (ألا تری) ساقط من (م) و(ح). 

(3) انظر: المدونة (زايد): 6/ 6158 و(العلمية): 3/ 4» و(السعادة/ صادر): 8/ 394. 
(4) في (ح): (وكذلك). 

(5) قوله: (ينقد حتى) يقابله في (ح): (وقوله). 

(6) قوله: (العقد Coy‏ يقابله في (ر1) و(ح): (العقدين). 
(7) في (ر1): (نفوقا). 

(8) في (م): (الإطالة). 

)9( انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 349. 

)$10 (ر1): (وفي). 

)1 في (ح): (المسألة). 


ALO as الدينار من‎ 

وكذلك مسألة [(الذي صرف» ووكل من يقبض وقام وذهب)]؛ فهذا 
يدل أنه إنها منع من ذلك لأجل الافتراق. 

ومسألة [(الصيرفي يمسك الدينار؛ ليقاص به الآخر من دين له عليه 
قال: إذا تناكرا رأيت ألا يجوز ويدفع إليه ديناره صرف دراهمه ثم يتبعه 
بدینار)]؛ اعترضها سحنون» وقال: جوابه فيها على غير أصلء وها نظائر 
Le pa‏ ويجب أن يكون الدينار معقولا. 

ووقع GOH‏ كتاب محمد: للصيرفي حبسه أحب الآخر أو كره وحمله 
jae‏ اجرخ عل الوفاق. 

قال gee‏ معنى تناكراء أي أنكر أن يكون له عنده شيء. 

والأظهر””' ما قاله غيره أن التناكر في تسليم المقاصة. 


(1) في (م): (من رجل إلى جانبه). 

(2) انظر: المدونة (زايد): 6/ 170» و(السعادة/ صادر):8/ 401. 

)3( انظر: المدونة (زايد): 6168/6 و(العلمية): 69/3 و(السعادة/ صادر): 6400/8 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 99 . 

(4) قوله: (أنه) ساقط من (ر1). 

(5) قوله: (من) زيادة من (ح), 

(6) في (ح): (وصرفه). 

(7) انظر: المدونة (زايد): 6/ 61705169 و(العلمية): 3/ 10 » و(السعادة/ صادر):8/ 6401 
و(تهذيب البراذعي):3/ 95 . 

(8) في (ز) و(ش2) و(ر1) و(ح): (تكسرها). 

(9) في (ر1): (بعض الشيوخ). 

(10) في (ح): (والظهر). 
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قالوا: GEM OY‏ والمناكرة توجب”' المطاولة وتراخي القبض» 
وذلك يبطل الصرف» O1 poli‏ بإنجازه ثم يطلب من له حق حقه. 

ولو كان عقدهما الصرف على شرط” ألا يقاصه كان في ذلك ثلاثة 
أقوال: إبطال الشرط وجواز العقد وصحتههما وفسادهما على أصل الخلاف في 
بيع وشرط» وقد اختلفوا في هذه المسألة بالأقوال الثلاثة في كتاب محمد. 

ومسألة [(من أسلفني دراهم فاشتريت بها منه في“ مكاني حنطة أو 
ثيابا)]: إن كان السلف إلى أجل جاز ذلك عل النقدء وإن كان حالا 
جاز ذلك يدا بيد. وفي الأصل: أو إلى أجل» وهذا الحرف موقوف في كتاب 
ابن عتاب Or‏ 

وقال أبو محمد: يريد إلى أجل كاجال السلم. 

وقال سحنون: هو حرف سوء» وأمر بطرحه. 

قال ابن وضاح: هو Gd‏ 

ال غي رخا وم قول ا بادا سحون وهو عبر ذلك 
وليس لالك. 


(1) في (ر1) و(ح): (تجب). 

(2) في (ح): (فأمر). 

(3) في (ح): (شيء). 

(4) قوله: (في) زيادة من C15)‏ 

)5( انظر: المدونة (زايد):6/ 170 » و(العلمية): 3/ 610 و(السعادة/ صادر):8/ 401 . 
(6) في (ر1) و(ح): (كانت). 

(7) قوله: (ذلك) ساقط من (م). 

)8( في (ح): (عات). 


قا لفقل :3 cot Ul‏ وها Nar bd pou et‏ لا يرد dle‏ ساف 
وأسلم عينا عليه في ذمته في طعام إلى أجل» Liang‏ الدين بالدين» وبهذاعلل مالك 
المسألة ومنعها في المبسوطة. 

وقيل: إنما الاختلاف في إثبات هذه اللفظة وطرحها” على الخلاف في 
العارية الحالة؛ هل Ag‏ ل مقدار الانتفاع بها أم لا توجبه؟ وكذلك 
السلف الحال. 


والذي يدل عليه" قوله - هنا - أن السلف إذا وقع مطلقا أنه يتضمن 
التأجيل» وأن صاحبه إذا قام مكانه Paden‏ لم يكن ذلك له» وضرب له من 
Megas GLE Walco ee YI‏ دل د إن ضاف 
بدراهم أسلفها له مكانه بدینار» وقوكه©: آل آمرك آن رددت إليه دراه 
وأخذت منه GOO bys‏ دراهم إلى أجل» فقد جعل CDSN‏ 


(1) في (ر1): (لا). 
(2) في (م): (وهو). 

(3) قوله: (طرحها) ساقط من CE)‏ وفي (ر1): (طرحه). 
(4) في (ر1): (يجب)» وفي (ح): (يوجب). 

(5) في (ش2) و(ر1): (تأخيرا). 

(6) قوله: (عليه) ساقط من (ح). 

(7) في (ر1) و(ح): (فطالبه). 

(8) في (ش1): (السلف). 

(9) في (ح): (وقال). 

(10) في (ح): (SM‏ 

)11( في (ح): (دينار). 

)12( في (ش 2): (Sax)‏ 
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وقوله في القائل للذي عليه الدين: [(بع هذه العروض واستوف حقك 
منها)]: لا بأس به اعترضها سحنون. 

وقال: OF GET‏ يسلمها لنفسه فيكون ربا مخيراء فقد فسخ دينه Ved‏ 
يتعجل» ولا أدري رضي بذلك أم لا. 

وقوله: [(إلا أن يكون مثل صنف عرضه في صفته وجودته وعدده أو أقل أو 
أدنى)] © 

قال بعض الشيوخ: هذا ترك لقوله أول السلم: إن العرض بمثله إلى أجل 
على وجه البيع لا يجوز. 

قال القاضي satis‏ هذا غير بين؛ OF‏ هذين لم يقصدا وجه البيع ولا 
lads‏ عرضا بعرض» Ly‏ اتا أن يمسك الآخر العرض لنفسه وهو إنم) 
قبضه ليبيعه» فليس ينزل منزلة”" ما قصد. 

وقوله في القائل لمن له عليه طعام من شراء: [(بعه لي وجثني بالشمن 
وذكر المسألة وقال: إن جاءك بأكثر من OS slo‏ أو أقل كان ربا وبيع الطعام 


(1) انظر: المدونة (زايد): 171/6» و(العلمية): 3/ 11ء و(السعادة/ صادر): 6402/8 
wie) s‏ البراذعي): 101/3. 

)2( قوله: (Lye)‏ ساقط من C13)‏ 

)3( انظر: المدونة (زايد): 6/ 171» و(العلمية): 11/3»و(السعادة/ صادر): 8/ 6402 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 101. 

(4) في (ر1): (يتبايعا). 

(5) قوله: (laf)‏ ساقط من (ح). 

(6) في (ح): (بمنزلة). 

(7) في (ر1): (ولي). 

(8) في (ر1): (دينارك)ء وفي (ح): (دينك). 


قبل استيفائه)]» فوجه الربا lel‏ هو في دفع O eased AS‏ العلتان0, 
ول Su‏ إن جام بل راس الال ged tind coh gee‏ وو OOS‏ 

قال فضل: ويجب على أصل ابن القاسم أنه لا يجوز لتأخير قبض رأس 
مال السلم عند الإقالة. 

وقوله: [(أزايك عبد TOL 5 yeh ld re Od‏ أضصارقه؟ SLE‏ :نعي 
عبدك وغير عبدك ]123/ ب] سواء)] كذا عندي» وعليه اختصره كثير من 


المختصرين. 


وكذا جاء في المبسوط والأسدية» ولهذا قال ابن أبي زمنين في اختصاره: إذا 
كان مسلما. 
وفي بعض النسخ نصرانياً مكان صيرفياء وعلى هذا اختصره أكثرهم. 


)1( انظر: المدونة (زايد): 6/ 169» وتمام المسألة: (إذا قلت لرجل لك عليه طعام من شراء بعه 
لي وجئني بالشمن ثم جاءك بالثمن دراهم والذي دفعت إليه دنانير في سلعة أو جاءك بدنانير 
والذي دفعت إليه دراهم كنت قد أخرجت دنانير أخذت بها دراهم إلى أجل أو دراهم 
أحذت بها دنانير إلى أجل من الذي اشتريت منه الطعام» OLS‏ ذلك صرفا متأخرا وبيع 
الطعام قبل استيفائه»وإن جاءك بدنانير أكثر من دنانيرك أو أقل أو دراهم أكثر أو أقل من 
دراهمك كان ربا وبيع الطعام قبل استيقائه)» و(العلمية): 6140/3 و(السعادة/ صادر): 
ude) ss 400 8‏ البراذعي): 3/ 101. 

(2) في (ح): (فيجتمع). 

dC)‏ (ش 2): (إصلاحا). 

(4) في (ح): (برأس). 

(5) قوله: (ذلك) ساقط من (ر1) و(ح). 

(6) قوله: (لي) ساقط من (ح). 

(7) قوله: (لي) ساقط من (ح). 

)8( انظر: المدونة (زايد): 6/ 172» و(العلمية): 3/ 12» و(السعادة/ صادر): 8/ 403. 
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وفي بعض المختصرات: صيرفيا نصرانيا. 


ظاهره ]6[ سأله من أجل عملهم بالربا واستحلالهم له بدليل قوله بعد: 
[(وكره مالك أن يكون النصارى صيارفة في أسواق المسلمين لعملهم 
TUS‏ 

وهذا يدل أن الرواية الصحيحة: نصرانيا. 

وبعضهم تأوها على مصارفته إياه بالربا فمنعه؛ ولهذا قال: Ons}‏ كغيره 
من الناس» وإن الربا بينه وبين عبده لا يجوزء وهذه تصحح رواية إسقاط 
نصراني. 


1 3 4 
وابن OAS‏ يجيز الربا بين السيد وعبده Le gay‘‏ الاختلاف” a‏ 
معاملته”” معاوضة* صحيحة أو هو انتزاع؟ وعلى الاختلاف: هل العبد 
٤‏ 1 8 : 
مالك حقيقة أم لا؟ وعلى هذا تنبني” ‏ مسائل كثيرة من المذهب. 


وقيل: معنى المسألة أن العبد النصراني كان يتجر بمال نفسه؛ إذ لا يجوز 
لسيده أن يأذن له في التجارة Sly‏ 


(1) انظر: المدونة (زايد): 6/ 2 17» و(العلمية): 12/3» و(السعادة/ صادر): 8/ 6403 
و(تهذيب البرذعي): 3/ 102. 

(2) قوله: (إنه) ساقط من (ر1). 

)3( قوله: (وهذه تصحح رواية إسقاط نصراني ... وعبده) ساقط من (ش1) و(ش 2). 

(4) في (ح): (اختلاف). 

)5( قوله: (معاملته) ساقط من )15( 

(6) في (ر1): (معاوضته). 

(7) في (ح): (أم). 

(8) في (ر1): (تبتني). 


وقيل: يحتمل 7 أنه أراد إذا وقعت المسألة ونزلت معاملته معه مضت» 
وأنه كغيره من النصارى. 


واختصره بعضهم: عبدك وعبد OD pb‏ من الناس سواء. 

ieee OS oe اوک وااو‎ ees 
OVS cles له‎ Os sonst 

6) « - 5 

قيل: Ly‏ تجوز مصارفته من عبده النصراني أو" ' غيره بغير السكة التي 
فيها اسم الله Gal SI‏ مسهم لما ودفعها إليهم. 

وقوله [(في الذي og its‏ بنصف درهم طعاما ونصفه” 
يجوزء dy‏ يجزه في الثلثين)] "» فرأى النصف - هنا - غير كشيرء وكذلك إذا 
قل ieee‏ ساو ل pol es ag‏ 


وخفف GG‏ الأكثر» وأجاز في كتاب محمد of‏ يأخذ بكسر الدرهم 


9 
' فضة نقدا: إنه 


)1( قوله: (يحتمل) ساقط من (ح). 

(2) قوله: (وعبد غيرك) يقابله في (ح): (وغير عبدك). 

(3) قوله: CaS)‏ زيادة من Ce)‏ 

(4) في (ر1) و(ح): (فيجوز). 

(5) في (ح): (معاملة). 

(6) في (ح): (و). 

(7) في (ر1): (لكراهته). 

(8) في (ح): (يشرى). 

(9) في (م): (بنصفه). 

(10)انظر: المدونة (زايد): 6/ 173» و(العلمية): 3/ 612 و(السعادة/ صادر): 6403/8 
و(تبذيب البراذعي): 3/ 102. 

(11)ني (ح): (هو). 
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سلعة ويأخذ بباقيه دراهم صغاراء ومنع ذلك في نصفه فلوسا ونصفه فضة. 


ورواه يحبى عن مالك adil yy‏ عليه ابن القاسم في OLS‏ محمد, ومثله في 
el‏ إذا a (ee‏ ورغيا ضكرا 

قال مالك: وكنا”” نكرهه» ويخالفنا فيه أهل العراق. 

PUL,‏ عنه© GH‏ وكان مالك يكرهه في القليل والكثير» وكنا 
نكرهه ثم خففناه» ونحن نجيزه OY OW‏ الناس لا يطلبون فيه“ صرفا 
ومنعه أَشْهّب - أيضاً - في بلد فيه الفلوس؛ وأجازه© ببلد فيه الدراهم 
العبغار لاف :ول فرق مها 

قال بعض الشيوخ: ولو كان الغالب على البلد المعاملة بالخراريب 
والدراهم الصغار لم يجزى! لو كانت سكتهم مكسورة مجموعة ومقطوعة لم 
يجز الرد بوجه في قليل ولا كثير؛ إذ لا ضرورة لذلك. 

ولايختلفون في هذا کا OV‏ يختلفون أن ما جاز من ذلك في المعاملات لا 
يجوز في القرض وغير البيع؛ إذ لا ضرورة فيه. 


(1) في (ر1): (وأوقف). 

)2( انظر: البيان والتحصيل: 6/ 485 و486. 
)33 (ح): (وضربه). 

(4) في (ح): (كذا). 

(5) قوله: (و) زيادة من (ر1) و(ح). 

(6) في (م) و(ر1): Cpe)‏ وفي (ح): (عند). 
(7) قوله: (فيه) ساقط من (ح). 

(8) في (ر1): (أجازته). 

(9) قوله: CY)‏ ساقط من Ce)‏ 


أصله. ولا يجوز في الاقتضاء من القرض كا لا يجوز في أصله. 

قال بعضهم: ولو كان الذي يرجع إليه فضة غير مسكوكة” لم يجز. 

قال ابن أبي زمنين: وهذا إن هو في الدرهم tol gl‏ ولو كثرت لم يجز. 

ومسألة [(الذي استودع دنانير رجلا فصرفها بدراهه”» قال: ليس له 
إجاذة ذلك وتا fee ad‏ دنار . 

قال ابن أبي زمنين: معناه: po‏ لنفسه””» ولو صر فها رما لكان له أن يجيز. 

Gy‏ كتاب محمد عكسه أنه إذا صرفها لنفسه ل يكن لريها الرضا بها؛ لأنه 
صرف فيه وخیار» ولو ل يصرفها لربها ورضي بإسلامها لربها جاز؛ يريد ورضي 
they‏ لأنه صرف مبتداً. 

قال أبو عمرّان: سواء عندي صرفها لنفسه أو لرمهاء ولیس له إلا مثل دنانيره. 

وهذا على الاختلاف في الخيار في الصرف ومذهب المدونة وغيرها منعه. 


وفي كتاب محمد ما يشعر بالخلاف فيه» وهو نص ما“ في الزاهي. 


(1) في (م): (دراهم). 

(2) في (ر1): (مكسورة). 

(3) في (ر1): (يستودع). 

(4) في (ر1) و(ح): (دراهم). 

)5( انظر: المدونة (زايد): 6175/6 و(العلمية): 3/ 613 و(السعادة/ صادر): 6404/8 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 103 . 

(6) في (م): Che SD‏ وفي (ر1): (لربه). 

(7) في (ش1): (الرضى). 

(8) قوله: (و) زيادة من (ح). 

(9) قوله: (ما) زيادة من (م). 
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كتاب الصرف En‏ 


وفي المدونة الاختلاف فيا يؤول من الصرف إلى الخيار مما يعقد عليه 
المتصارفان LI‏ © كقضاء الكفيل دراهم عن دنانير“. 

وقد قال في السلم الثاني [(في الذي دفعت إليه دنانير ليسلمها في طعام 
فصرفها بدراهم لغير نظر ثم اشترى طعاما وقبضه: إن لرب الدنانير أن يأخذ 
الطعام)]؛ ففيه إجازة ما فعله من الصرف» وكذلك [(في مسألة الذي أمره 
أن يبيع له سلعة أو طعاما فباعها بطعام أو غيره فله by OTs jhe]‏ تأويل 
ون" تتاوع ر مذكورق shed‏ 

وقال [(في مستودع الحنطة يشترى بها لريها تمراً: له أن يجيز ما صنع ويأخذ 
الشمن وقال في آخر المسألة: لأنه لما تعدى على الحنطة ضمنها)]. 

قالوا: فرق بين هذا وبين الدنانير أن المبتاع بالدنانير ابتاع على ذمته» 
فلا يسقط" © استحقاقها ما لزمذمته فلم يكن له آخذ العوضر“ 


)1( قوله: )1( ساقط من Co)‏ 

(2) قوله: (الخيار) ساقط من (م). 

)3( انظر: المدونة (زايد): 7/ 61235122 و(العلمية): 3/ 223»و(السعادة/ صادر): 
6189/10 و(تهذيب البراذعي): 3/ 190. 

(4) انظر: المدونة (زايد): 6/ 333» و(العلمية):3/ 6103 و(السعادة/ صادر): 9/ 55» 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 50. 

)5( انظر: المدونة (6/ 327 3285( و(العلمية): 3/ 99».و(السغادة/ صادر):9/ 51 
و(تبذيب البراذعي): 3/ 48. 

(6) في (ر1): (هذا). 

(7) قوله: (كثير) زيادة من (م). 

)8( انظر: المدونة (زايد):6/ 6176 و(العلمية): 3/ 14» و(السعادة/ صادر): 8/ 405. 

(9) في (ر1): (يلزم). 

)10( في (ر1) و(ح): (العرض). 


UL,‏ الطعام فمشترى ]1/124[ لعينه» فإذا استحق انتقض البيع» وإذا 
أخذ عرضه انتقض البيع وَأَضْهّب لا يجيز Ls Sard‏ بالطعام إذا باعه 
المودع لربه”؛ لأنه طعام بطعام فيه خيار» قالوا: وهذا إذا أضم © 
ذلك في المسألتين» ولو صرح بذلك لمن صرف منه أو بايعه لفسخ البيع 
على كل حال. 

وقد عارض بعضهم إجازته هذه المسألة بمسألة [(مستحق الخلخالين 
434 جز إجازة الصرف lees lead‏ إلا بحضورهما)]) فيكون كالصرف 
المبتدأء وقول سحنون في مسألة الخلخالين كقوله - هنا - في الطعام؛ إن أجازه 
مستحقها ‏ جاز» قال: ومسألة الطعام خير منها. 


وفرق بعض المشايخ بينهما بعا تقدم من ضمان الطعام بتعديه» وإنم| 
ء .ا eo.  .)12‏ 
اخد عن 


(1) في (ر1): (UL)‏ 

(2) في (ش 1): (الرضى). 

(3) قوله: (لربه) ساقط من (م). 

(4) قوله: (إذا) ساقط من (ر1). 

(5) في (ح): (ضمن). 

(6) في (م): (باعه). 

(7) في (ر1): (إذا). 

)8( قوله: (فيها) ساقط من Ae)‏ 

)9( انظر: المدونة (زايد): 6/ 195» و(العلمية): 3/ 25» و(السعادة/ صادر): 6417/8 
و(تذيب البراذعي): 3/ 111. 

(10) في (ر1): (مستحقههما). 

(11) في (ز) و(ش2): (أخر). 

(12)ن (م): (عن ما). 
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والخلخالان لم يضمنا UA patch‏ وبائعه| غير متعد. 

وقال gl‏ عم 5 يمكن أف یکر ن spat tl pos] LAU Ab‏ ی جا 
المستحق فأجاز البيع وأخذ الثمن أو pa Me pte‏ الخلخالين فأجاز 
المستحق البيع؛ فلذلك جاز ويكون تمادي يد المودع عنده قبضا هما بعد 
إجازة البيع وأخذ الثمن ولا يحتاج فيه إلى تجديد قبول المشتري؛ إذ يد المودع 
كيده وهو في نفسه متهاد على الشراء فأغنى ذلك عن تجديد القبول ولو كان 
ed LU‏ بور اجاج إل تيديل الوزة: 


ومسألة [(ثوب بدينار إلا درهماء وقوله: قلت : فإن كانت السلعة 


والدرهم نقدا والدينار"” إلى أجل؟ قال: لا يصلح قلت: لم؟ قال: لأنه 
يدخله ذهب بفضة إلى OU ol‏ ثبتت في نسخ» وسقطت من نسخ 9 OO ad‏ 


عندي pal‏ ابن وضاح وسقطت عنده. 


(1) في )15( (بحضورهها). 

(2) في (ر1): (حين). 

(3) في (ر1): (مشتريها). 

(4) في (ر1): (أودعها). 

(5) في (ر1): (وتکون). 

(6) في (ر1): (يروه). 

(7) في (ح): (قبلت). 

(8) في (ح): (الدراهم). ا 

(9) في (ر1): (الدنانير)» وفي (ح): (اليسير). 

(10) انظر: المدونة (زايد): 6/ 176» و(العلمية): 3/ 14» و(السعادة/ صادر): 8/ 6405 
و(تہذيب البراذعي): 105/3. 

(11) في (ر1): (ثبتت). 


وقول أَشْهّب: يجوز إذا تقدم الدينار والدرهم" كذلك يقول إذا تأخرا 
اختلفا جميع الوجوه جائ Or;‏ عنذه. 


(2) i 
و‎ 


عن مالك. 


[(وقول ربيعة في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهمين أو ثلائة)] © 
إلى oT‏ المسألة. 

طرح ابن وضاح: أو ثلاثة في كتاب ابن سهل» dy‏ في سائر الأصول. 

وقوله: [(إن فيه لمغامزكم من OLS pall‏ 

كذا لابن وضاح وعند غيره: لما OS ab‏ 

وقوله: [(فدفع الدينار وأخذ الثوب ولم جد عنده Lays‏ فال 
امل" أن يأخذ الدرهم مع الدينار)]"". 


(1) قوله: (و) ساقط من (ر1). 

(2) في (ح): (و). 

(3) في (ح): (جائزا). 

)4( انظر: المدونة (زايد): 6/ 6178 و(العلمية): 3/ 616 و(السعادة/ صادر): 8/ 407. 

(5) في (م): (أجل)ء في (ر1): (خير). 

(6) في (ح): (ثبتت). 

)7( انظر: المدونة (زايد): 6/ 179» و(السعادة/ صادر): 8/ 407» وعبارتهما (وإن فيه لم 
غمزكم من CG pall‏ و(العلمية):3/ 16 وعبارتها (وأن فيه لمغامزكم من الصرف). 

(8) في (م): (غامدكم). 

(9) في (ح): (وهذا). 

(10) في (م): (مثل)» وقوله: (هو أمثل) يقايله في (ر1): (هذا مثل). 

(11) انظر: المدونة (زايد): 6/ 6179 و(العلمية): 3/ 616 و(السعادة/ صادر): 8/ 407« 
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كذا لابن عيسى» وكذا لابن وضاح» والذي عندي في الأصل: هو أمشل 
من أن يأخذ» وسقوط من الصواب. 

وقول [(يحيى بن سعيد: أشبه لعمل الصا حين ألا يفارقه حتى 
يأخغذ الدرهم ولايكون في شي 5 OO‏ هذا مشل قول محمد 
ابن عبد الحكم. 

وقول gop‏ تكب عن فل بن أن "ميق واللبية صن 

he recurs را‎ 

Lis‏ هو بفتح الغين المعجمة وآخره ظاء معجمة. 

وني حاشية كتاب ابن سهل: عن الليث عن طلحة بن أبي غليظ. 

وكذا رواية ابن وضاح. 

وكذا ويد عن أبي ميمونة دراس بن إسماعيل هنا. 


قال wel‏ بن LE‏ مذاغلط وهو © Uh ge‏ ابن lege AS‏ معنا عن 


وعبارتهم (قال هو مثل أن ياخذ الدرهم). 

(1) في (ر1): Chon)‏ وفي (ح): (بقول). 

(2) قوله: (شيء) ساقط من (م). 

(3) في (م): (نفره). 

)4( انظر: المدونة (زايد): 6/ 179» و(السعادة/ صادر): 8/ 407» و(العلمية):3/ 16. 

(5) قوله: (أبي) ساقط من (ح). 

)6( انظر: المدونة (زايد): 6/ 179» وعبازتها: (ابن وهب عن طلحة بن أي سعيد عن صخر بن 
أبي Clade‏ و(السعادة/ صادر): 8/ 407» و(العلمية):3/ 16» وعبارتهما (ابن وهب» عن 
الليث» عن طلحة بن أبي سعيد» عن صخر بن أبي غليط). 

(7) في (ز) و(ش2) و(ح): (على). 

(8) في (م): (قال). 


1516 التنبيهات المستنبطة 


صخرء ويدل عليه قوله: حدثههم| ولكن في تلك النسخ: حدثه. 

pe egos Dag‏ رة وره ليكوت صرف ونع زلا 
شر Mien Pas‏ 

سقط قوله: ولا شركة وبيع عند ابن وضاح وابن باز. 

وقولةة OK ub — PLC AG YI]‏ هة gh‏ وعد 

oe Gb ae كدر‎ OIG) I aay 
يبيع الرجل الرجل السلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها منه بأقل من‎ 
يضرت من اجن ثم بها من طالب الي‎ be ity ذلك الین أ‎ 
بثمن أكثر ما اشتراها به إلى أجل» ثم يبيعها هذا المشتري الآخر من البائع‎ 
OO Ty وخفف هذا الوجه بعضهم‎ cay مما اشتراها‎ O Jal الأول نقدا‎ 


أخف من الأول. 


(1) في (ح): (الداوردي). 

(2) في: (م) و(ز) و(ش2): (بيع وصرف). 

)3( قوله: (بيع وضرف وبيع ولا شركة) يقابله في (ش 1): (صرف وبيع وشركة ولا بيع). 

)4( انظر: المدونة (زايد): 6/ 181» و(العلمية): 3/ 17» و(السعادة/ صادر): 8/ 408. 

)5( انظر: المدونة (زايد): 6/ 180» و(العلمية): 3/ 16» و(السعادة/ صادر): 8/ 408. 

(6) قوله: (وقوله) زيادة من (م). 

)7( انظر: المدونة (زايد): 6/ 183» و(العلمية):3/ 18 و(السعادة/ صادر): 6409/8 
و(تبذيب البراذعي): 3/ 71. 

(8) في (ر1) و(ح): (طالبه). 

(9) قوله: (بأقل) ساقط من (ح). 

(10) في (ح): (ورواه). 
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5 1 8 2( 
Yel‏ بتأخير“. 
والعينة على وجوه أربعة: حرام وربا صراح ومكروه وجائز ومختلف فيه: 
ع 2 4 . . 
فالأول الذي هو ربا صراح أن يراوض” * الرجل الرجل على ثمن السلعة 
ry a ‘ 5 .‏ ‘ و 
التي يساومه فيها ليبيعها' ' منه إلى أجل ثم على ثمنها الذي يشتريها به منه بعد 
: 000 6 5 : : 1 
ذلك نقدا أو يراوضه” ' على ربح السلعة التي يشتريها له من غيره فيقول: أنا 
أشتريها على أن تربحنى فيها كذا أو للعشرة كذا. 
قال ابن حبيب: فهذا حرام. 
قال: وكذلك لو قال له : PL eat‏ لى وأنا أربحك” » وإن لم يسم ثمنا؛ 
:و : اشترها لي وانا أرب م يسم منا؛ 
قال: وذلك كله ربا ويفسخ هذاء وليس فيه إلا رأس المال. 
والثاني [124/ ب] المكروه مثل الذي يقول له: اشتر سلعة كذاء وأنا 
ee 10). ٠. ° 01 “e 4.8 {‏ 5 
أربحك فيها وأشتريها منك من غير مراوضة” ولا تسمية ربح أو لا يصرح 
(1) في (ر1): (بحصول). 
(2) قوله: (هو) ساقط من (ح). 
(3) انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: 1/ ٠214‏ وتهذيب اللغة: 131/3» ولسان 
العرب: 13/ 305 و تاج العروس: 35/ 452. 
(4) في (ح): (يراود). 
(5) في (ر1): (لبيعها). 
(6) في (ح): (يراوده). 
(7) قوله: (له) ساقط من (ر1) و(ح). 
(8) في (ح): (اشتريها). 


(9) في (ر1) و(ح): (أربحها). 
(10) في (ر1): (مواضعة). 


1 1 
بذلك ولكن يعرض” ' به. 

قال ابن حبيب: [(فهذا يكره)] ؛ فإن وقع مضی» ONES y‏ قال ابن نافع 
عن مالك. 


قال مالك: ولا أبلغ به الفسخ. 

fed SUB‏ بن lay rane‏ عل قرل أبن القاشسم وب أن يشخ 
شراء الآمرء وكذلك كرهوا أن يقول له: لا يحل لي أن أعطيك” ثمانين في 
BERS U SL‏ 

والثالث الجائز وهو لمن لم يتواعد على شيء ولا يراوض مع المشتري فيه. 
كالرجل يقول للرجل: عندك سلعة كذا؟ فيقول: لاء فينقلب عنه على غير 
مواعدة فيشتريها التاجر ثم يلقى صاحبه؛ فيقول: تلك السلعة عندي. 

فيا الغاعداتة امهيا مي a‏ و لوو OO) SON‏ 
عن مالك. 


قال ابن حبيب: مالم يكن عن مواعدة أو تعريض أو عادة9”. 


قال: وكذلك ما اشتراه الرجل لنفسه يعده لمن يشتريه منه بنقد أو كالئ» 


(1) في (ر1) و(ح): (تعرض). 

)2( قوله: (كذا) ساقط من )15( 

(3) قوله: (قال ابن حبيب ... سلمة: وهذا) ساقط من (ح). 
(4) في (ر1): (يعطيك). 

(5) في (ر1): (السلعة). 

(6) في (ر1): (مطرف). 

(7) قوله: (أو عادة) ساقط من (م). 
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وكذلك الرجل يشتري السلعة لنفسه وحاجته» ثم يبدو له فيبيعها أو يبيع دار 
سكناه ثم تشق عليه النقلة منها فيشتريها أو الجارية ثم تتبعها“ نفسه؛ فهؤلاء ما 
استقالوا أو زادوا فيه فلا بأس به قاله مُطرّف عن مالك. 

0 5 5000 5 1 : 

وذكر ابن مزين: ولو“ كان مشتري السلعة؛ يريد بيعها ساعة يقبضهاء 
فلا خير فيه» ولا ينظر إلى البائع كان من أهل العينة أم لا؟ فيلتحق هذا الوجه 


بهذه الصورة على قوله بالمكروه. 


فظاهر مسائل الكتاب والأمهات جوازه. 

وفي العتبية كراهته لأهل العينة قال ابن حبيب: إذا اشترى طعاما أو 
غيره على أن ينقد بعض ثمنه ويؤخر بعضه إلى أجل؛ فإن كان اشتراه 
لڪه كله ا جنه لثمنه” فلا خير فيه BOIS,‏ باعه بعشرة نقدا 


(1) في (ر1): (ليشريه). 

(2) قوله: (يعده لمن ... السلعة لنفسه) ساقط من (ح). 
(3) في (ر1): (جاريته). 

(4) في (ر1) و(ح): (يتبعها). 

(5) قوله: (و) زيادة من (ح). 

(6) في (ر1): (كراهيته). 

)7( انظر: البيان والتحصيل: 7/ 91. 

(8) في (ر1): (لبيعه). 

(9) في (ح): (إلى ثمنه). 

)10( في (ر1): (كذلك). 


Dz ود‎ 


وعشرة إلى أجل» قال له: خذه فبع منه ما تريد أن تنقدني» وما بقي © فهو © 
aaa‏ الم إل الأجل ونا نل ييا اهل العيدة وهو فقول مادك 
فروجع فيها غير مرة» فقال: أنا قلته» قاله ربيعة وغيره قبلي. 


قال ابن لبابة: وغيره هنا ابن هرمزء وذكر ابن عبدوس نحوه” من رواية 


ابن وَهُب وابن نافع عن مالك. 

ونزل ابن LOU‏ جاء في ذلك من الجواز والمنع على التفريق بين أهل 
العينة وغيرهم؛ فيجوز في غير أهل العينة ويمنع في حقهم©. 

sh Sue Creal 93 jal بع‎ MC ولف نو أن‎ 

كذا Ooty y‏ هنا. 


وني كتاب ابن سهل: بفتح الهمزة والكسر قرأ ابن وضاح. 
وكذا وجدته مقيدا بخط شيخنا القاضي الشهيد في أصله من تاريخ 
ا والأول الصواب على ما رويناه في المدونة. 


(1) في (ر1): (أو عشرة). 

(2) قوله: (لك) زيادة من (ح). 

(3) في (ح): (هو). 

(4) في (ر1): (أجل). 

(5) في (ر1): (نحو). 

(6) في (م): (حقوقهم). 

(7) انظر: المدونة (زايد):6/ 6185 و(العلمية): 3/ 19 و(السعادة/ صادر): 8/ 411. 
(8) في (ح): (روایتنا). 

(9) في (ر1): (قراءة). 

)10( انظر: التاريخ الكبيرء للبخاري: 261/8. 
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وكذا قيده أئمة الحديث وأصحاب علم الرجال والضبط. 
1 سه ي a | eo‏ ~ 
وكذا وجدته مقيداً - أيضاً - بخط القاضي الشهيد” ' في كتاب آخر. 


وكذا رويناه عنه في كتاب عبد الغني الحافظ وهو مصري مولى الزبير بن 
cel gal‏ يكنى ul‏ مالك وقد حل ری (© عن ابن عمر. 
٠ 068 ٠. - 5‏ 4 
باح alll idl‏ ; 


وقول ابن” “عمو "sags‏ نشتري السلع فنعطي الدراهم 
, 
73 9 إلينا من تلك الصغار: لا تصلح. 
- (©, 5 . مسألة < { 5 . لد 
0( عن. . 1 11 5 
للضرورة” '» وأما إذا كثرت الدراهم فلا يجوز الرد في كسورها” 'ومعنى مسألة 
أبي البلاط عندهم هذا في كثرة الدراهم لا في الدرهم الواحد. 
5 + 1 12 
وإلى هذا التأويل ذهب ابن أبي زمنين من الأندلسيين وأبو محمد اللوي © 
(1) في (ح): (الشهير). 
(2) قوله: (يكنى بأبي مالك) ساقط من (ح). 
(3) في (ح): (ووجدت). 
(4) قوله: (مصري) زيادة من (ر1). 
(5) قوله: (ابن) ساقط من (ح). 
(6) في (ح): (مسألة). 
(7) في (ر1) و(ح): (فيرد). 
(8) في (ر1) و(ح): (يصلح). 
)9( في (م) و(ر1) و(ح): (قالوا). 
)310 (ر1): (الضرورة). 
(11) في (ر1): (کسرها). 
(12) في (م): (اللولؤي)ء وفي (ر1): (اللوني). 


( 


من القرويين ومن شايعهم“ من LO BN‏ 

وقال أبو القاسم ابن OLS‏ إن علة مسألة أبي البلاط كون الدراهم 
الصغار مجهولة الوزن» واستدل بقوله: [(لو وزنت كانت OCs‏ 

وقال غيرهم: بل كانت العقود تقع a gl nly‏ الصغارء ثم يدفعون كارا 
إذاكانت عند py dard eg Rall‏ > نشل cole iy‏ الفضة: 

وقول [(يونس بن tn Sa‏ ما صفة البيعتين اللتين لا تجيزهم© 
الضفقة الواحوة) CO‏ 


كذا عند ابن عيسىء» وهو أبين. 

وسقط عند ابن عتاب لفظة لاء وكتب عليه: معنى يجيزهما نجمعهها 
فعلى هذا يخرج وجه لإسقاط لا ووجدت” ' هذا التفسير لسحنون في بعض 
gt oo‏ الک 


(11) 


)1( ف (ر1) و(ح): (تابعهم). 

)2( في (ر1): (القرويين). 

(3) قوله: (ابن الكاتب) ساقط من (ح). 

)4( انظر: المدونة (زايد): 6/ 185» و(العلمية): 3/ 19» و(السعادة/ صادر): 8/ 411. 

(5) في (ح): (بدراهم). 

)6( في (ر1): (المشتري). 

(7) في (ح): (ويرد وزن). 

(8) في (ح): (أبي ربيعة). 

(9) قي (م) و(ز) و(ر1) و(ح): (يجيزهما). 

(10) انظر: المدونة (زايد): 6/ 187» و(العلمية): 3/ 225» و(السعادة/ صادر): 8/ 412. 
10 1) في (م): (grec)‏ وفي (ش2): (يجمعها)» وي (ر1): (gree)‏ وفي (ح): (تجمعها). 
(12) قوله: (لإسقاط لا ووجدت) ساقط من (ر1). 

(13)ني (ر1): (الكتاب). 
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وقوله في آخر مسألة [(الورثة يتزايدون في الحلي إن تلف بقية المال: أليس 
يرجع عليهم فیم| صار عليهم یقتسمونه؟)]؛ يريد أن شراءه وکتبه على 
نفسه وإن ظن أنه بقدر ميراثه OY‏ يبيح له ترك النقد في [125/ أ] المجلس؛ 
إذ Ju‏ قد يتلف المال فيرجع عليهم ويرجعون عليه» ويتناقدون ما فضل به 
بعضهم بعضاء فآل أمرهم إلى تأخير الصرف» وقد يكون قوله: علسيهم بمعنى 
لهم كما يجيء لهم بمعنى عليهم وقد يكون معنى ذلك فیا كتبوه هم علیهم كما 
كتب هو على نفسه. 

لجز اموه - بضم الجيم وسكون الراء وآخره زاي - ضرب من 
السلاح مثل العمود والدبوس وشبهه”” من السلا © وغلط من قال: إنه 
إناءء ومعنى cg SL so yall‏ اَطْلٍ. 

053.5 [(بيع القدح والسكين وما عدا السيف والمصحف والخاتم» 
وبعد هذا ذكر الإبريق من OO Gaal‏ وبعده ذكر الآنية» وتكلم عن 


(1) في (ر1): (فيها حو في الأصل)» by‏ (ح): (يقسمونه). 

)2( انظر: المدونة (زايد): 6/ 189» و(العلمية): 3/ 622 و(السعادة/ صادر): 6413/8 
و(تهذيب البراذعي): 96/3 

(3) قوله: CY)‏ ساقط من (ر1). 

(4) في (ر1): (النضر). 

(5) قوله: (قال) زيادة من (ح). 

(6) في (ر1): (ظهر بعضها في الهامش). 

BO)‏ (ر1) و(ح): (وشبهه هي). 

(8) قوله: (من السلاح) ساقط من (ش1). 

(9) في (ش1): (ذكر). 

(10)انظر: المدونة (زايد): 6/ 192» و(العلمية): 3/ 23» و(السعادة/ صادر): 6415/8 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 110 . 


استحقاق أثان ذلك dy‏ العيب به» ونص في باب استحقاق الدراهم على 
كراهتها وإن كان ما فيها تبعا. 


قال: ولا أرى أن تشترى” “وقد كررها© في السلم الثانيء وهناك 
الكلام عليها. 

1 1 5 4)ء.‎ r 2, 5 95 

امار ae‏ ام المي اهران 
كتاب ابن حبيب وجوزوها" ' بالعرض وإنما منع بيعها le‏ فیهاء لکن قوله في 
باب الاستحقاق: [(لا أرى أن تشتری)]“ يرفع” الإشكال والأصل ف 
لايجوز اتخاذه من ذلك“ © ple Val‏ با فيه ولا بغيره من العين لجمعه البيع 
Spay ie gala calls‏ أل بكرن ما al geal Saas‏ ن teal‏ ا“ 
pel Ble fe HIS 2 ll‏ ار aol aed‏ والصرف. 


(1) في (ح): (يشترى). وإلى هنا ينتهي السقط المشار إليه من )5( 

(2) في (ح): (كررهما). 

(3) في (ر1) و(ح): (يباع). 

(4) في (ر1): (ظاهرة). 

)5( في (ر1) و(ح): (يباع). 

)6( في )5( (حوزها). 

(7) في )315 (يشتري). 

)8( انظر: المدونة (زايد): 6/ 192» و(العلمية): 3/ 23» و(السعادة/ صادر): 6415/8 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 110 . 

(9) في (ح): (يدفع). 

(10) قوله: (من ذلك) ساقط من (ح). 

(11) قوله: (من) ساقط من (ح). 

(12) قوله: (أصل) ساقط من (ح). 

(13) قوله: (جمع) ساقط من (ح). 
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3 4 
Oy 5,‏ [(وكيع عن ع بن EC pss‏ 
كذا لابن وضاح عند ابن Lee‏ بفتح الشين المعجمة© وكسر الغين 
المعجمة بعدهاء وبعدها ياء باثتتين تحتهاء ثم تاء© مثلثة. 
وعند إبراهيم بن محمد في“ هذا النسب: السبيعي بفتح السين الِمَلَة 
دعا اء برا اة مكسورة Vast yay‏ والصراب الأول لكر A gee‏ مض 


. 10 
الشين وفتح الغين” . 
وكذا كان عند ابن عيسى لابن وضاح وهو محمد بن عبد الله ابن مهاجر 
tll‏ << 
o é 48‏ م41 ADL. vy. a‏ 
كذا ذكره البخاري في تاريخه » وقيده الحفاظ وشغيث” قبيلة من من بني 
العنبر بن تميم» Lely‏ السبيعيون ففي همدان. 


(1) قوله: (و) ساقط من (ز). 

(2) في (ح): Coe)‏ 

(3) في )15 (عن). 

)4( انظر: المدونة (زايد): 6/ 193» و(السعادة/ صادر): 8/ 415 وعبارتهها: (الشعثي عن ابي 
قلابه)ء و(العلمية): 3/ 23ء وعبارتها: (الشعيثي» عن أبي قلابة) . 

(5) قوله: (المعجمة) ساقط من (م). 

(6) في (ز) و(ر1) و(ح): (ثاء). 

(7) قوله: (في) ساقط من (ح). 

(8) في (ر1): (السيعي). 

(9) في (ز): (لأن). 

(10) في (ر1): (العين). 

0 في (ر1): (الشعبي). 

)12 في (ر1): (الشعبي). 

(13) في (ر1): (شغبت). 


وقوله في حديث [(نافع عن ابن عمر في الذي تقاضاه فقال: يانافع. 


اذهب فصرف له أو أعطه بصرف الناس» قلت: أرأيت إن أراد of‏ يأخذها 
OLE es‏ قائل هذا نافع لابن عمر. 

وكذا جاء في بعض النسخ مبيناء قال نافع: GLAS‏ 

و[(بُسر بن سعيد)] يضم الباء وبالسين المهملة. 

وقوله [(ني الذي صرف pal wile‏ فوجدها صا فرضيها: لابأس PT‏ 

معنى النققص -هنا - في وزن آحادها وقبضها" Mote‏ قبضهاع دا » ولو 
كان النقص من الكيل لكان كنقصان العدد وقد قال بعد هذا: إن تأخر من العدد درهم 
فرضي أن يأخذهالم يجز؛ لأن الصفقة وقعت على ما لا خمير”” فيه وتلك الدراهم 
النقص المذكورة هي بمعنى IN‏ ذكر أَشْهّبٍ في الكتاب» وهي بضم الزاي 
واللام وتخفيفها ورواها بعضهم مشددة اللام وهو خطأ. 


(1) انظر: المدونة (زايد): 6/ 6200 و(العلمية): 3/ 28» و(السعادة/ صادر): 8/ 420. 

(2) قوله: (أرأيت) ساقط من (ح). 

)3( انظر: المدونة (زايد): 6/ 6200 و(العلمية): 3/ 628 و(السعادة/ صادر): 8/ 420. وهو 
في جميع نسخ المدؤنة (وبشر بن سعيد). 

(4) في (ح): (يصرف). 

)5( انظر: المدونة (زايد): 6/ 201. و(العلمية): 3/ 28» و(السعادة/ صادر): 6420/8 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 229. 

(6) في (م): (الواو CGY‏ وقوله: (و) ساقط من (ر1) و(ح). 

(7) في (ح): (و). 

(8) في (ز): CUS)‏ وفي (ر1) و(ح): (عددا). 

(9) في (م): (تأخير). 

(10) قوله: (التي) ساقط من (ح). 
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كتاب الصرف 1527 


والعْتّق بتشديد التاء وفتحهاء كذا الرواية» والصواب SEAM‏ 6 بضم التاء 
وتخفيفها مثل لفظة الزلل» ومعناه القديمة. 

ورت [( ن هذل م وتدائير یه دنا 416 ات ی 
سحنون: ثلاثة على ما تقدم قبل هذافي OW‏ يجوز ذلك في 
الدينارين والثلاث. 

وعلى”' مقتضى كتاب محمد يجوز في الدينارين» ولا يجوز في العشرة قد 
يتعلق به في تصحيح رواية: ستة. 

وقوله: [(لا يجوز أن يأخذ قبل الأجل سمراء من محمولة؛ وإن كانت 
Oi‏ 

sgl‏ وقد قال: إنه جائز؛ كذا عند ابن عتاب. 

وظاهره أن الخلاف لمالك وعند ابن المرابط. 


9 7 ene 
O إنه جائز”‎ GST وقال‎ 


(1) في (ز): (ومعناها). 

(2) في (ح): (وقو). 

(3) قوله: (بستة دنانير) ساقط من Ae)‏ 

)4( انظر: المدونة (زايد): 6/ 210», و(العلمية): 3/ 43» و(السعادة/ صادر): 8/ 425. 

(5) في (ح): (أصلحه). 

(6) في (ش 2): (أنه). 

(7) قوله: (و) ساقط من (ح). 

(8) انظر: المدونة (زايد): 6/ 211 و(السعادة/ صادر): 8/ 426» و(العلمية): 3/ 33 3/ 34»› 
و(تذيب البراذعي): 3/ 118. 

(9) قوله: (كذا عند ابن ... إنه جائز) ساقط من (ر1). 


وى ee ee‏ 
ODL OP as eae‏ فلما لم يكن في القرض ‏ أجاز“ ذلك في © 
وفي القول الأول التفت” إلى علة الطعام بالطعام نسيئة Oe‏ 


وتؤته: اق الى الك ف ود ار Cod aS‏ | رعا 
ف كل jus‏ اغا phe‏ قاف Cay ALY‏ 

أخذ -هنا - من الكتاب OS phe‏ جواز اقتضاء القائمة من الفرادى؛ كما 

gay cade 45‏ غلا pat‏ افا اجه واا BY‏ 
الفضل من جهة واحدة. 

وقال في اقتضاء المجموعة من ئمة: لا يجوز كذا في الأصول. 


)1( قوله: (وفي نسخ) ساقط من (ح). 

(2)في(ر1): (حظ). 

(3) في (ر1): (الصبيان). 

(4) في (ر1): (جاز). 

(5) قوله: (فيه) ساقط من C15)‏ و(ح). 

(6) قوله: (التفت) ساقط من (ح). 

(7) في (ر1): (بنسيئة). 

(8) في (ح): (و). 

)9( انظر: المدونة (زايد): 6/ 207» و(السعادة/ صادر): 8/ 424» و(العلمية): 1/3 3, و(تهذيب 
البراذعي) 3/ 116. 

(10) قوله: (عشرة) زيادة من (م). 

(11) في (ح): (ترضوا). 

)12( ني (ز): (إحداهها). 

(13) في (م) و(ز) و(ش2) و(ح): (الأخرى). 

(14) قوله: (من القائمة) ساقط من (ح). 
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وعليها تكلم الشيوخ» وفرقوا بين اقتضاء المجموعة عنها في المنع 


1 1 9 
واقتضائها هي” 'عن المجموعة في الجواز. 
5 5 .| ,)2 01 3 
وقال بعضهم: لا فرق بين الوجهين؛ OL‏ الجواز فيهما أو المنع» وإليه 
اال 


وإلى المنع فيهما نحا ابن آي لبابة. ' 

وفي بعض النسخ في هذا الموضع فرادى مكان قائمة» WIS y‏ في أصل 
كتابي» وإذا كان كذا Poke‏ الكلام في الفرادى أنها لا تقتضى O‏ من المجموعة 
وهذا ما لا يختلف فيه أنه لا تقتضى Lao]‏ من الأخرى لفضل وزن 
oda‏ ول عيون son‏ 

وقوله في [125/ ب] صفة القائمة: الميالة؛ أي الراجحة في الوزن. 

وقوله: [(ولا ple‏ القمح وزنا بوزن)]7”©؛ يؤخذ منه أحد القولين أنه لا 


(1) في (ح): (ba)‏ 

(2) في (ر1): (فإن). 

(3) في (ر1): (والجمع). 

(4) انظر: التبصرةء للخمي» ص: 2851. 

(5) قوله: (أبي) زيادة من (ر1). 

(6) في (ح): (وكذا). 

(7) قوله: (جاء) ساقط من (ر1). 

(8) في )15( (يقضي). 

(9) في (ز): (مما). 

(10) في (ش2): (أحدهما). 

(11) انظر: المدونة (زايد): 6/ 216» و(السعادة/ صادر): 8/ 429» و(العلمية): 3/ 36» 
و(تبذيب البراذعي): 3 . 


ply‏ بالدقيق كذلك» خلافا لما حكاه البغداديون من جوازه بالوزن» وفي 
السليانية مثله. 
ومعنى ما ذكر من الكيل في كتاب الصرف وزن الدراهم قبله بالصنجة. 
وكفة الميزان - بالكسر- وكذلك كل مستدير» وكذلك US‏ الحابل وهو 
الصائدء وكفة الثوب - بالضم - وكذلك كل مستطيل» وكفة كل شيء حرفه؛ 
لأنه يكف عن الزيادة فيه. 


و[(طليب بن UC fal‏ بضم الطاء الهِمَلّة وآخره باء بواحدة» واسمه 
عزنا الله og pee‏ :من أل bowel el nS oye Ke]‏ اكول aod‏ 
من الأندلس. 

والنوعار ]ان 5 seh Mats‏ الد Uy NOMS‏ ودا قر ن 
وصوابه: البائر. 

وقد تأول بعضهم من كلامه في مسألة الدينار البار شرحاً لمسألة طليب» 
وهو قوله -هنا -: [(مثل الدينار المصري والعتيق ال هاشمي ينقص قيراطاء فيأخذ 


)1( انظر: المدونة (زايد): 6/ 220» و(السعادة/ صادر): 8/ 431» وعبارتهما (طليب بن 
(pls‏ و(العلمية): 3/ 38» وعبارتها (طليت بن كامل). 

(2) في (ر1): (كبار). 

(3) في (ر1): (والبارٌ). 

(4) انظر: الصحاح: 1918/5 والمحكم: 4/ 483» والمخصص: 3/ 6298 ولسان العرب: 
2 199» وتاج العروس: 32/ 149. 

(5) في (ز): (وكذلك). 

(6) في (ر1): (يقوله). 

(7) قوله: (البار) ساقط من (ر1). 
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به دينارا دمشقياً قائ أو باراً كوفياً OL‏ الذهب» فلا يصلح؛ وهذه كلها 
هاشمية)]” » ثم قال آخر المسألة: [(هذا تفسير ما فسر لي LAM‏ وقد علل 
منعه بقوله: [(وإنم| يرضي صاحب هذا القائم أن يعطيه بهذا الناقص لفبضل ذهبه 
chs leony‏ وان 

وقيل: إنه محتمل لاختلاف القول من مالك» وأن هذا رجوع إلى مثل ما قاله 
ابن القاسم. 

وقد قال أبو عِمرّان: إنه يحتمل أن ابن القاسم يجيزه إذا اختلفا في السكة 
والنفاق lee‏ ما لم يكن فضل في عينه» ومالك لا يجيزهما مع اختلاف GLEN‏ 
ويجيزهما مع GH‏ السكتين إذا اتفق النفاق. 

ومسألة [(اقتضاء المحمولة من السمراء أقل WS‏ من جميع حقه)] منعه 
ابن القاسم وأجازه eG iT‏ 

وكذلك [(الدقيق من القمح)]؛ قالوا: هذا في القرضء فأما البيع فيتفقان 


(1) في (ش 2): (خبيثه)؛ by‏ (ر1): (حيت). 

)2( لمدونة(زايد): 6/ 221»و(السعادة/ صادر): 8/ 432» و(العلمية): 3/ 39ء و(تهذيب 
البراذعي): 3/ 122. 

)3( انظر: المدونة (زايد): 6/ 221» و(السعادة/ صادر): 8/ 432» و(العلمية): 3/ 39. 

(4) في (م): (ديناره). 

)5( انظر: المدونة (زايد): 6/ 220» و(السعادة/ صادر): 8/ 432» و(العلمية): 3/ 39. 

)6( انظر: المدونة (زايد): 6/ 223» و(السعادة/ صادر): 8/ 433» و(العلمية): 3/ 640 
و(تبذيب البراذعي): 3/ 124. 

)7( انظر: المدونة (زايد): 6/ 223» و(العلمية): 3/ 40» و(السعادة/ صادر): 8/ 433 و(تبذيب 
البراذعي): 3/ 124. 


أنه لا يجوز؛ Oa‏ الطعام قبل استيفائه ومتفاضلاً وهو في آخر الكتاب بين 
op al‏ رضن أو تعد وكل ذلك بعد خلول الأجل وساالن انين mall‏ 
OG‏ في اقتضاء الشعير من ذلك أقل كيلاً يلزمه؛ لأنه أدنى“ مع اختلاف 
لكين الو اد peels‏ وجا الزمه من يدل زوب كمعن وناك" لا te pode‏ 
لأنها زيادة في العدد كدينار بدينارين. 


و[(مسألة المراطالة)] ل يشترط”“في الكتاب معرفة وزن ULM‏ 
والدراهم ولا عدها. 

وقال القابسي وغيره: لا بد من معرفة وزن إحداهما؛ يعني في بلد تجري فيه 
Sts‏ وإلا كان عندهم من بيع OS Stl‏ جزافاء وعلى هذا إذا كانت عدداً فلا بد 
من معرفة عدد الدراهم من الجهتين أو الدنانير» بخلاف الوزن؛ OY‏ معرفة وزن 
أحدهما معرفة وزن SI‏ بخلاف cou!‏ إلا في مثل القائمة وشبهها ay Lal‏ 


(1) في (ر1): (فإن). 

(2) في (م): (نقد). 

(3) في (ح): (الزام). 

(4) في (م): (أولا). 

(5) في (ر1): (وجيات). 

)6( انظر: المدونة (زايد): 6/ 234» و(العلمية):3/ 46» و(السعادة/ صادر): 8/ 6440 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 128. 

)7( في (ر1): (يشترطه). 

)8( في (ر1): (المشكوك). 

(9) في (م) و(ش 2): (الأخرى). 

(10) في (م) و(ش2) و(ر1) و(ح): (المعلومة). 
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اتفاق وزنها وعددهاء فمعرفة ما في الكفة الواحدة Ogee‏ معرفة ما في الأخرى 


من وزن أو عدد. 

وقال أبو عِمرَانَ ومن وافقه: لا يلزم شيء من هذا مع حضور الكفتين في 
المراطلة؛ لتحقق الماثلة. 

وكذلك جوز في الكتاب مراطلة المسكوك بالمصوغ دون شرط وشرط 
القابسي فيها BL‏ الذهبين فقطء وشرط غيره مع ذلك ممائلة قيمة السكة 


والصياغة. 
وقول عمر بن الخطاب ظلقه: دعوا الربا والريبة؛ أي ما يريب ويخشى أن 
يكون ربا. 


a 4‏ س . eae.‏ . 3 ء 
ينص على جميع فروعهاء وإلا فقد بين أصوهما وقرر قواعدها وأكمل الله الدين 
قبل موته BEB‏ والحمد لله رب العا مين“ . 


ع 5 ® - 6 
وقوله: [(ومنها أن تباع“ الثار وهي مغْضّفة)] - بالغين المعجمة © 
الساكنة“ وفتح الضاد المعجمة بعدها - كذا قيدناه-هنا- وقيدناه في 


(1) في (ر1): (منههما). 

(2) قوله: (الواحدة منها معرفة ما في) ساقط من (م). 

(3) قوله: (لنا) ساقط من (ح). 
وانظر: المدونة (زايد): 6/ 236» و(العلمية): 3/ 647 و(السعادة/ صادر): 8/ 441. 
وأخرجه ابن ماجة: 2/ 6764 كتاب: التجارات» باب: التغليظ في الرباء رقم 2276. 

(4) قوله: (والحمد لله رب العالمين) زيادة من (م). 

(5) في (ح): (تبار). 

(6) في (ز): (المعجمة). 

(7) قوله: (المعجمة الساكنة) يقابله في (ش1): (الساكنة المعجمة). 


i oars‏ الكتاب ars‏ أي الح © الحافظ اللغوي بكسر الضاد وهو 
Basi oe shea‏ لكف ا د aed‏ 

والأغضف المسترخي الأذنين من الكلاب وغيرهاء ومن قاله 
بالظاء أخطأ. 

ورأيت بعض المشايخ حكى أنه -هنا - روايته. 

قال ل rnd gf‏ ادى الاد و الین او أي 
لم تطب. 

قال القاضي 14s‏ وما مضت به الرواية الصحيحة أولى. 

قال شمر: معناه قاربت الإدراك dy‏ تدرك. 

قال القاضي تعثلثه: وذلك عند ظهورها وكبر حبها teal ea‏ 
بہاء فنهى ”)عن بيعها - حيتئذ - حتى تحمر أو تصفر OP any‏ طيبها. 

ey GIL Gy‏ عن وتو واعتلفك الصف وهو ادس 


(8) 


(1) قوله: (غير) ساقط من (ح). 

(2) في (ح) و(ش1): Che)‏ 

(3) في (ح): (الحسن). 

(4) في (ح): (مستدلية). 

(5) في (ر1): (ورأيته)» وفي (ح): (وروايته). 
(6) في (م) و(ح): (الحسن)., 

(7) في (ح): (عصب). 

(8) قوله: (وكبر حبها) ساقط من (ح). 
(9) في (ح): (واستخراج). 

(10) في (ر1): (منها)» وفي (ح): (ينهى). 
(11) في (ش 1) و(ش2): (يبدأ). 
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cal ody On, أجود‎ Oy es ومعناه أنه باع الصفة التى كانت له.‎ ae 
وبالزيادة التي ازدادها للفضلء فهو بيع الطعام متفاضلاً إن كان مما لا‎ ciel 
يجوز فيه التفاضل» 00 قبل استيفائه.‎ 


وقوله في“ مسألة [126/ LEWIN‏ من رجل كان أقرضه” 
)12( 


(10 


liy 
4 بأس‎ Y ويدار" سلاسة دراهم:‎ 


قال: وكذلك يجوز لي أن آخذ بنصفه أو Oat‏ وكذلك إن أخذ بنصفه 


أو عر (14) 


Ls‏ جاز أن يأخذ ببقيته OL alo‏ فهذا يدل أن مذهب 

(1) في (ح): (بما). 

(2) انظر: المدونة (زايد): 6/ 238» و(السعادة/ صادر): 8/ 442» و(العلمية): 3/ 47. 

(3) قوله: (و) زيادة من (ح). 

(4) في (ش 2): (تلفيق). 

(5) قوله: (وهي) ساقط من (ح). 

(6) في (ش 2): (مما). 

(7) في (ر1): (أرادها). 

(8) قوله: (و) ساقط من Ce)‏ وقوله: (بيعه) زيادة من (م) و(ر1). 

(9) قوله: (قوله في) زيادة من (ز). 

(10) في (ح): (أقرض له). 

(0) في (ح): (دينا). 

(12) في (ح): (وأسدسه). 

(13) في (ز) و(ش2): (بثلثيه). 

(4) في (ح): (ثلثيه). 

)15( قوله: (عرضا) ساقط من (ح). 

(16) انظر: المدونة (زايد): 6/ 6239 و240» و(السعادة/ صادر): 8/ 443» و(العلمية): 3/ 649 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 129. 


الكتاب في البيع والصرف في الدينار الواحد أنه يجوز أن يأخذ بأكثره دراهم» کا نص 
عليه ابن حبيب» خلاف ما قاله محمد أن ذلك إنما يكون الصرف في أقل الدينار؛ 
ولأنه إذا جاز في النصف. |S‏ نص عليه كان أجوز في غيره؛ لأنه إن" كان الأقل 
الدراه © غلبنا البيع» وإن كان الأقل العرض” غلبنا الصرف. 

وقول ربيعة في الذي قطع دينارا له على رجل دراهم بسعر اليوم يعطيه 
درهما درهما: لا يصلح» عاد صرفا وبيعاً في الدين عاجل بآجل. 

قيل: ما عجل الصرف وما أخر aad‏ وهذا ليس ببين؛ ومعناه عندي 
أنه صرف عاد بالتأخير ley‏ وخرج عن حكم الصرف الناجزء فيكون معنى 
قوله في الدين؛ أي بالتأخير© الذي دخله عاد بيعا» ألاتراه كيف قال: 

7 ; 

[(فهو بمنزلة الربا في البيع)]“. 

والدرهم OG LEI‏ بضم السين والتاء وتشديدهماء كذا ضبطته - هنا - 
والصواب فتح السين وهو مما تغلط فيه العامة» وهو الرديء. 

والداتق Gilly‏ معاً - بالفتح والكسر - جزء من الدرهه©. 


(1) في (ح): (إذا). 

(2) في (ر1) و(ح): (دراهم). 

(3) في (ح): (عرضا). 

(4) قوله: (يعطيه درهما درهما: ... وما أخر البيع) ساقط من (ح). 

(5) في (ر1) و(ح): (تأخير). 

(6) قوله: (عن حكم الصرف الناجز ... الذي دخله عاد بيعا) ساقط من (ش1). 

(7) انظر: المدونة (زايد): 6/ 240» و(السعادة/ صادر): 8/ 6443 و(العلمية): 3/ 49. 

(8) في (ح): (الستون). 

)9( ما ذكره عياض في نون (الدانق) من جواز الفتح والكسر وافقه فيه غير واحد من علماء 
اللغة؛ فيقول الجوهري: «الدائق BIL‏ سدس الدرهم»؛ وكذا نقل الرازي» وابن sy shu‏ 
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كتاب الصرف )1537( 


وقول أَشهٌب: [(لا OG pdb ob‏ بالدراهه© الجياد وزناء إن هذا 
ran OL‏ ظاهره إجازة المغشوش مع OLA‏ 


aus, 


وقد قدم أول كلامه أنه مردود لغش فيه» وإلى هذا أشار ابن محرز 
وحوازه”” في القليل والكثير. 

وذهب ابن الكاتب أن ذلك إنها يجوز في القليل؛ الدرهمين OLIN,‏ 
لقوله: كالبدل» فلا يجوز من ذلك إلا ما يجوز في OSIM‏ 


واعترضوا على قوله وردوه؛ OY‏ البدل المراعى الجواز في قليله إن) هو 
rz)‏ المعدود لا في الكفتين. 
وذهب أبو عِمرَان أن VOGT‏ يجيزه مراطلةء وأن معنى قوله: [(إنه يجوز 
حيث زادا فيها لغة أخرى؛ فيقول في لسان العرب Gelatin:‏ والدَائَقٌ: من الأأوزان» وربما 
قيل: داناقٌ كما قالوا للدزهم دزهام» وهو سدس الدرهم». 
انظر: الصحاح: 4/ 1477 ومختار الصحاحء ص: 218» ولسان العرب: 10/ 105. 
(1) في (ح): (بالستون). 
(2) في (ح): (من الدراهم). 
(3) في (ش2): (إن). 
(4) في (م): (شبه). 
)5( انظر: المدونة (زايد): 6/ 241» و(السعادة/ صادر): 6444/8 و(العلمية): 3/ 650 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 130 . 
(6) في (ح): (الجياد). 
(7) في (ش 2): (جوزه)» وفي (ر1) و(ح): (جوازه). 
(8) في (ز) و(ح): (والثلاثة). 
(9) في (ح): (البلد). 
(10) قوله: (في) ساقط من (ر1). 


مراطلة لولا الغش)]. 


قال: وفي المراطلة مها نظر. 

قال: ويحتمل أن يكون قول أَشْهبٍ وفاقاً لابن القاسم» ويحتمل أن 
يكون BIE‏ 

وقوله في بائع الثوب بنصف دينار على أن يأخذ به دراهم نقدا: [(إذا 
كان الصرف معروفاً فلا بأس به إذا اشترط كم الدراهم من LO Lys‏ 
كذا عندنا وفي AST‏ النسخ» وهو كلام OVO)‏ إذا عرفا الصرف 
عرفا كم يقع لنصف الدينار أو 134 اشترطا عدداً لم يحتاجا إلى معرفة 
الضف 

وق ae‏ الروايات: أو ing lb pl‏ لا تکار 43 ولا NAY‏ 

aod N ON, 


وقال القابسي: معناه أن السكك في البلد ختلفة» وهذا إذاً صرف غير 


(1) قوله: (مراطلة) ساقط من (ح). 

(2) في (ر1): (الدنانير). 

)3( انظر: المدونة (زايد): 6/ 6245 و(السعادة/ صادر): 8/ 6446 و(العلمية): 3/ 53. 
(4) في (ح): (مكروه). 

(5) في (ح): Mel)‏ 

(6) قوله: (إذا) ساقط من (ح). 

(7) في (ح): (اشترطه). 

(8) في (ح): (و). 

(9) قوله: (إن) ساقط من (ح). 


مكتبة الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 


كناب الصرف 1539 


معروف» فلا معنى إذن لذكره» وإنا ينتفع - هنا - بها JO ale fell‏ 

وقيل: لعل“ معناه أن صرف كل سكة معروف» لكنه يحتاج أن يشترط 
ون أى سكة يانه هافن مش abd (GA‏ 

وبالله التوفيق. 


نفك 


(1) في (ح): (اشتراه). 
(2) في (ر1): (أقل). 

(3) قوله: (من) ساقط من (ر1). 

(4) قوله: (وبالله التوفيق) زيادة من Ae)‏ 


لا 
/ 
43 
د 
3 
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كتاج بي الاجا لے 


كتاب بيوع Shr Sl‏ 
st 1 wate. & . <‏ . 1 
بيع GUE’‏ عرف الفقهاء: هو" ' كل ما أجل الثمن cad‏ ولو OLS‏ 
Or gat‏ مؤجلاً والثمن نقداً كالسلم لم يطلقوا عليه هذا الاسم وإن كان 


حكمه O Sm‏ الأول في القضايا الفقهية“. 
والأصل في بيوع الآجال O15‏ دخلت فيها الإقالة أو اشترى البائع بعض 
ما اشترى منه المبتاع» وما“ هو من صنفه أن ينظر إلى all‏ الأولى» OSs‏ 


كانت إلى أجل فهي من بيوع SLEW‏ ينظر فيها” إلى ذريعة ghd‏ ومآل 


أمرهما وما يجوز من ذلك لو قصداه ابتداء tod‏ أو ما لا يجوز co pb‏ كانوا 
من يتهمون بالعينة أم لا" إلا ما بعدت فيه التهمة من ذلك وعدمت 
seal‏ 5 كلك ف ل يليق به الهم رة وة علمة. 

وإن كانت البيعة الأولى نقداً فلا تبال ما أفضت إليه الثانية إلا ما بين أهل 
العا افراع قها ما يزاعى dan db‏ الأجل» وتحو هذا التاصيل والعقدد 


(1) قوله: (هو) ساقط من (ر2) و(م). 
(2) في (ح): (الشمن). 

(3) في (ح): (وحكم). 

(4) في (ح): (القضاء بالفقهية). 
(5) في (ش2): (tel)‏ 

(6) في (ش2): (أو ما). 

(7) في (ش2): (السلعة). 

(8) في (ح): (فإن). 

(9) في (ح): (فينظر فيه). 

(10) في (ح): (أو AY‏ 

(11) في (ح): (الغيلة). 


OT 4 a ah ie 
تفسير‎ PAB من أئمتناء وقد‎ LA pe y محمد بن المواز” '» وفضل بن سلمة‎ 
ب] أهل العينة في كتاب الصرف.‎ /126[ 


عقد آخر: قاله ابن حبيب وغيره من شيوخنا وبعضهم” يزيد في التفسير 
أنه ينظر إلى المبتدئ Vol‏ منهم| يدفع ذهبه”' من بائع أو مبتاع» فمن رجع إليه 
أكثر ل Gt‏ وإن رجع أقل جازء إلا أن يدخل مع ذلك علة أخرى من بيع 
ately‏ ا او ا ج اهاط فن ادها لا 
يجوز في الصرف والطعام من أبواب الربا يفسده. 

عقد ثالث: لا تخلو البيعتان أن تكونا معاً إلى أجل أو معا نقداًء أو الأولى 
هي المؤجلة وحدها أو الثانية وحدهاء فإن كانتا إلى أجلين أو الأولى 
المؤجلة؛ فيراعى فيها ما يراعى في بيوع الآجال» وإن كانتا معا نقداً لتا“ على 
الجواز إلا مع أهل العينة» وإن كانت الأولى نقدا فكذلك عند ابن القاسم 
وأشهب» وهي بحكم بيع الأجل عند مالك في Ont NS‏ 

عقد رابع: عقده ربيعة وأبو الزناد في الكتاب وهو قوهم): [(إذا بعت شيئا إلى 
أا فلا Giese‏ رفك" Vyas‏ اخ تيع ةلد دون 


)1( انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 6/ 85. 

(2) في (ح): (ولفظهم). 

(3) في (ح): (حصته). 

(4) في (ح): (تعجل). 

(5) في (ح): (كانا). 

(6) في (ح): (حملناه). 

)7( انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 6/ 85 و86. 
(8) قوله: (إلى أجل) زيادة من (ح). 

(9) في (ز) و(ش2) و(ح): (تبتعه). 

(10) في (م): (بعته). 
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كاب بيوع الإجالے 


ذلك الأجل إلا بالثمن الذي بعته منه أو بأكش ولا ينبغى أن تبتاعه”' منه إلى فوق 
ذلك الأجل إلا بالثمن الذي بعته به منه أو أقل منه. وإذا ابتعنه© إلى 
الأجل” نفسه جاز بالثمن وأكثر وأقل» ob‏ ابتاعه الذي باعه إلى أجل بعيد 
بزيادة وبالذي له في الأجل فهو حلال؛ وإن كان باعه بنقصان فلا يتعجل 
التقسصان ولا يؤخره”© إلى دون الأجل إلا أن يكون ذلك كله إلى 
الأجل نفسه)]. 

51 ع 27 0 

قال ابن أبي زمنين: O pas‏ قوله: وإن ابتعته بنقصان فلا ينبغي أن تؤخر 
النقصان إلا إلى الأجل الذي بعته إليه» وتدبر قوله: ولا تبعه إلى فوق ذلك 
الأجل إلا بالثمن أو أقل منه؛ ففيه نظر. 

قال القاضى ths‏ يعني أن ظاهره الخلاف وليس كذلك» بل هو على 
الأصل المقرر. 

وليس قوله: لا يؤخر النقصان إلا إلى الأجل الذي بعت إليه بالمانع من 
تأخيره بعده» وقد بينه في اللفظ الآخرء وإنا أراد أنه لايؤخره إلى أجل دون 
الأجل” الذي باع إليه» فافهمه. 
(1) في (ح): (تبيعه). 
(2) في (ح): (ابتاعه). 
(3) في (ح): (أجل). 
(4) في (ح): (وهو). 
(5) في (م): (ولا يؤخر). 
)6( انظر: المدونة (زايد): 6857/7 و(العلمية): 6161/3 و(السعادة/ صادر): 6117/10 

و(تهذيب البراذعي): 3 . 


)7( في (م) و(ح): (يريد). 
)8( قوله: (الذي بعته إليه» وتدبر قوله: ولأتبعه... دون الأجل) ساقط من Ae)‏ 


فإن كان ما لا يجوز منه يرجع إلى أن" المخرج ace‏ لأكثر ما أخرج أولاً 
3 
هو الممنوع وما لا يجوز بخلافه ©. 


وقول عائشة BH‏ «بشس ما شريت ويئس ما اشتريت 


OK‏ قيل: هو بمعنى 


واحد على التأكيد POL Ky‏ يقال: شرى واشترى بمعنى واحد. 

وقيل: هو بمعنيين» وأن شريت بمعنى بعت» أي: صار الأمر فيا بعت 
واشاريت إل OLS‏ وقد يحتج به من یری فسخ الببعتين”7. 

وقد روي: بئس ما شريت أو بئس ما اشتريت على الشك من الراوي» 
وقيل فيه غير هذا تما ذكر في الشروح. 

وضعف بعض الشيوخ هذا الخبر لما فيه من قولها: أبطل جهاده» وظاهره 
إبطال الذنوب للأعمال والطاعات» وهو خلاف نص كتاب الله وحديث نبيه 
محمد BE‏ ومذهب جماعة أهل السنة. 


(1) قوله: (ON)‏ ساقط من Ae)‏ 

(2) قوله: (منه) ساقط من (ح). 

(3) قوله: (بخلافه) ساقط من (ح). 

(4) أخرجه الدارقطني في سننه: 3/ 52 من GES‏ البيوع» رقم (212) وذكر بعد الحديث: 
[(قال الشيخ Le ol‏ والعالية مجهولتان لا يحتج با)]ء والبيهقي في الكبري: 5/ 330 في 
باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل من كتاب البيوع؛ رقم: (10579). 

(5) في (ح): (والتكرار). 

)6( انظر: Code‏ اللغة: 6276/11 ومعجم مقاييس اللغة: 3/ 266» والصحاح: 6 2391« 
ولسان العرب: 14/ 427. 

(7) في (ح): (البيعتين)» وانظر: البيان والتحصيل: 7/ 97. 
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اما سميت مقاومة هذا الثاتب هن له و الأشداء به ته واسعان فد 


شاد gh ge‏ بعده يفعله وجعله حجة بين الله ونبيه» وأن مجموع هذا 
يرجح“ ني الميزان جهاده مع النبي Be‏ الذي هو عنده أوثق أعماله وأرجحها 
في ميزانه؛ إذ كان زيد غزا مع النبي AE‏ سبعة عشر غزوة وهو عدد 
غزواته BEB)‏ فكانت من أفضل ذخائر زيد وأعظم حسناته عنده» وإن كان لا 
يظن بزيد قصده ما لا يجوز من ذلكء وإن كان لم يرد في الحديث إخبار زيد عن 
نفسه بتلك البيعتين Lily‏ هو“ شيء ذكرته عنه أم ولده» وهي أم محبة - بضم 
الميم وكسر الحاء وباء بواحدة - واستدل بعض شيوخنا بحديث عائشة نه 
على منع الربا بين السيد وعبده على ظاهر OO‏ [(أم ولد E‏ 

وقد fart‏ أنه بتل عتقها فلا يحتج به في ذلك وتكون فيه حجة [127/ أ] 
من فعل زيد إن كان لم يبت عتقها على جواز الربا بين السيد وعبده» وإن كان 
بتله على ترك اعتبار الذرائع على ما رآه المخالف لناء وأنه لا يحل الظن بمسلم 
ذلك» ولا Ot‏ زيدا قصد هذه الحيلة لاستجازة الحرام من بيع" سترائة 


)1( قوله: (هذا) زيادة من (ش2). 

(2) في (ش2): (سمت). 

(3) في (ح): (تقلده). 

(4) في (ح): (ترجح). 

(5) في (ح): (وهنا). 

(6) في (ح): (هي). 

(7) في (ح): (قوها). 

)8( انظر: المدونة (زايد): 7/ 69.98 و(العلمية): 3/ 161» و(السعادة/ صادر): 9/ 118و119. 
(9) قوله: (ولا Col‏ يقابله في (م): (ولأن). 

(10) قوله: (بيع) زيادة من (م). 


التنبيهات المستنبطة 


ني آنه : : . 1 

lal‏ والتحلل من ذلك بإظهار البيعتين» بل إن كل عقدمنها 
و 

والثاني: Oth‏ غير مبني عليه أولآًء ولا يلتفت إلى الذريعة فيه على 
رأي من يلتفت إليها إذا لم يقصدءه ثم إذا وقعت مغل هذه البياعات 
الفاسدة في الآجال» فاشترى نقداً بأقل مما باع به إلى أجل» هل تنفس © 

- 

البيعتان على ظاهر قول عائشة Sede‏ - وهو قول عبد الملك بن الماجشون“ - 
قائمة كانت السلعة أو فاثتة» أم تنفسخ الآخرة وحدها؟ - وهو قول ابن القاسم - 
ما كانت السلعة قائمة. 

Oh‏ فاتت السلعة”© فسخ البيعتان جميعاً" ‏ وهو تأويل اين عبدوس على 

11 

قول ابن القاسم فيه حكاه عنه بعض الشیوخ» وهو قول سحنون. 

وهو عند آخرين قول ابن القاسم عند ابن عبدوس» حكاه sg‏ © 


(1) في (ر2) و(ح): (IS)‏ 

(2) في (م): ate)‏ 3( 

(3) في (ح): (مستأنفا). 

(4) في (م): (من لم). 

(5) قوله: (مثل) ساقط من (ح). 

(6) في (ح): (تفسخ). 

)7( انظر: البيان والتحصيل: 7/ 97. 
(8) في (ح): (إن). 

(9) قوله: (السلعة) ساقط من (ح). 
(10) انظر: البيان والتحصيل: 7/ 95. 
(11) قوله: (وهو قول) able‏ في (ح): (وقال). 
(12) قوله: (عنه) ساقط من (ح). 
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فضل وابن أبي زمنين» وذكر مثله عن ابن كنانة إنما ينفسخ البيعان إذا 
كانت القيمة أقل من الثمن الأول dy‏ يكن للبائع إلا ما دفع OLAS cad]‏ 
إقالة» فإن كانت القيمة مثل الثمن فأكثر فسخت الآخرة وقضينا بالقيمة 
وقاصّهء فإذا حل الأجل أخذ الثمن؛ إذ لا تهمة هنا. 

وني ple‏ سحنون في العتبية قول ثالث: أنه إنما تفسخ الثانية مشل ما 
تقدم ويقضى بالقيمة» فإذا حل الأجل أخذ الثمن لا غير إن كان أقل من 
القيمة» Paps‏ كان أكثر قضي عليه بالقيمة» ولم يكن له على البائع غيرها إذا 
حل الأجل؟ لثلا Jeb‏ دنانير في أقل gee‏ 

. وفيها قول رابع لمحمد بن مسلمة: يفسخ البيع الآخر إذا كان [SLE‏ فإن 

فات مضى» وسحنون يَرى الفوات fis‏ الأسواق فأعلى» وغيره لايرى ذلك 
Oe‏ إلا بالعيب ا 

وقوله: [(ييع ‏ الريرة إل LLL OL pet‏ الهملة آي: قرب 
es‏ 


(1) في (ح): (تفسخ). 

)2( في (ح): (els)‏ 

(3) في (م) و(ر2): (يفسخ). 

(4) في (ح): (وإن). 

)5( انظر: البيان والتحصيل: 7/ 95. 

(6) قوله: (ade)‏ ساقط من (ح). 

0 انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 370. 

(8) في (ح): (بيع). 

)9( انظر: المدونة (زايد): 7/ 8» و(العلمية): 3/ 161» و(السعادة/ صادر): 9/ 118. 


1 1 © ان > 33 Se‏ 
وحيان بن عمير' ' العيسبي - بفستح الحاء وياء” ' باثنتين تحتها - ونسبة 
العبسى - بالعين المهملة بعدها باء ساكنة بواحدة وسين مهملة- كذا أصلحته من 
أصل ابن woke‏ وفي أكث ر النسخ: القيسي» بالقاف وياء باثتتين تحتها. 
ومسألة: [(من باع ثوبا بهائة© إلى أجل © ثم ابتاعه بمائة إلى الأجسل أو 
ا 


قال أبو محمد: وإن كان 1 يشترط المقاصة. 

قال أبو عمران: ولا يضرهما تقاصا أو أخرج كل واحد منها ما عليه 
Jang‏ علدتخرازها بكر Maa‏ القاصة شالا بنك 

وكذلك مسألة: الذي يبيع العبد بثلاثين درهماً ويشتريه بثلاثين ديناراً أنه 
جائز» والمقاصة هنا غير تمكنة؛ لاختلاف الثمنين» لكن إن اشتراه بأكثر من 
اليه وس لك ae‏ ]ار عبن ها ee ea‏ 


(1) في (ح): (عمر). 

(2) قوله: (+L)‏ ساقط من Ce)‏ 

(3) في (ح): (كثير من). 

)4( قوله: (باثة) زيادة من (ح). 

(5) قوله: (إلى أجل) ساقط من (ح). 

)6( انظر: المدونة (زايد): 7/ 5» و(العلمية): 3/ 160 و(السعادة/ صادر): 6117/9 
و(مبذيب البراذعي): 3/ 135. 

(7) قوله: (كان) ساقط من (ح). 

(8) في (ح): (وهل). 

(9) في (ح): (بمثل بمثل). 

(10) في (م): (و). 

(11) في (ح): (أجل). 

(12) في (م): (و). 

(13) قوله: (الثمن) ساقط من (ح). 
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الأجل وباقيه إلى أبعد فاحكم في هذا كله يوجب المقاصة” ' وإن لم يذكراها. 
وإن أهملا الأمر إلى أبعد من الأجل ولم يذكر المقاصة ولا في قابل الثمن 

لم يجزء وإن LE‏ لفساد العقد بخلاف مشتريه بأقل من الثمن. 
د 1 . 2« ,.)3 
ومسألة: [(مشتري العبد من عبدين باعهما بأقل من الثمن)]”“ أنه إن“ 

4 5 5 
' يشترط المقاصة أو تأجيل الأقل من الثمن الأول فإنه” ' فاسد؛ لأنه متى لم 
يشترط ذلك أخذ قليلاً في كثير» ولو شرطا في هذا كله إخراج الذهبين لم جز» 
كا قال في مسألة: [(أبيعك عبدي بعشرة على أن تبيعنى عبدك بعشرة)] 

Ob‏ إخراج الذهبين أو إضماره. 

المبتاع مائتي أردب مثلها بوائة نقدا بعد يوم FO gt gh cone ye at‏ شهرين ات 

9 

ل 
ثم قال: [(ولا أحب أن يبتاع طعاماً من صنف طعامه الذي ابتاعه أقل 

(1) في (ح): (المقاصاة). 

)2( انظر: المدونة (زايد): 7/ 7ء و(العلمية): 3/ 6160 و(السعادة/ صادر): 6/ 6117 (تبذيب 
البراذعي): 3/ 135. 

(3) قوله: (إن) زيادة من (ح). 

(4) قوله: CA)‏ زيادة من (ش 2). 

(5) في (ح): (فهو). 

(6) في (ح): (فيشترط). 

(7) في (ح): (أضمرها). 

(8) قوله: (أو شهر) ساقط من (ح). 

)9( انظر: المدونة (زايد): 7/ 13» و(العلمية): 3/ 164-163» و(السعادة/ صادر): 6121/9 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 137. 


من کیله» ولا من“ مثل كيله بأقل من الثمن» ولا بأس أن يبتاعه بمشل الشمن 
أو أكثر إذا كان مثل كيل طعامه وكان الثمن GE‏ 

Oude y‏ هذا eT al] SLA Ot‏ التترئ:هنة 1221نت ار كس 
achat‏ ردقه يكل الین خان Parts‏ دا of‏ إل Jel‏ الال aay gf‏ 
وكذلك إن كان إلى الأجل” نفسه» كان الثمن أكثر أو أقل» ويتقى م“ 
وجهان: أن يشتريها بأقل من الثمن الأول Laat‏ أو يكون المشتري tO Sal‏ 
OLS‏ فهذان الوجهان لا يجوز جميع مسائلهما. 

ومعنى قوله: [(صنف طعامه)]*» أي: صفته إن حمولة فمحمولة 
ووز ف Ori gee‏ الشحين: 

وقيل: أراد جنسه فلا يجوز فيه إلا جنس آخر غيره. 

وقوله: [(ولا بأس أن يشتري منه بمثل الثمن الذي باعه به أو بأكثر مشل 
ا OT‏ 


(1) قوله: (من) زيادة من (ح). 

(2) انظر: المدونة (زايد): 7/ 13» و(العلمية): 3/ 6164-163 و(السعادة/ صادر): 9/ 121» 
و(تبذيب البراذعي): 3. 

(3) في (ح): (عقد). 

(4) في (ح): (ذلك). 

)365 (ح): (أجل). 

(6) في (ش 2): (ويبقى)» وفي (ح): (وتبقى منه). 

(7) في (ح): (آخر). 

)8( انظر: المدونة (زايد): 7/ 13» و(العلمية): 3/ 6164-163 و(السعادة/ صادر): 6121/9 
و(مهذيب البراذعي): 3/ 137. 

(9) في Co)‏ و(ر2): (الشراء). 

)10( انظر: المدونة (زايد): 7/ 13» و(العلمية): 3/ 64-163 1 (السعادة/ صادر): 


مكتبة الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 


بيوع الآجال 


قال ابن حرز: ظاهره أنه يمنع أن يشتري أقل من كيله؛ وهذا مشل قوله في 
كتاب السلم" الثالث: DD‏ الذي باع مائة سمراء بمائة إلى أجل؛ فلا حل أخذ 
BUL are‏ مين سم OG‏ فال :اغاق انکر O,‏ ثمناً للماثة. 

وأكثرهم يحملون المسألة على جواز شراء الأقل بمثل الشمن أو أكثر منه. 
ويفرقون بين المسألتين إذ في مسألة السلم شبهة”© الإقالة» ولا تجوز © إلا على 


وجهها. 
وقال بعض شيوخنا: اختلف قول مالك إذا ابتاع منه بمثل الثمن أقل من 
الطعام؛ فانظره. 


وقوله:[() لا يكون كأنه رجل باع مائة دينار له عليه بخمسين أردبا أو 
بخمسين ديناراً Clb‏ هكذا في المدونة» وني المختلطة: عجلها“. 


229 (تپذیب البراذعى): 3/ 137. 

(1) قوله: (السلم) ساقط من (ح). 

(2) قوله: (حل) ساقط من (ح). 

(3) انظر: المدونة (زايد): 6/ 6404403 و(العلمية): 3/ 144» و(السعادة/ صادر): 6100/9 
ونص المسألة في السلم الثالث: (قلت: Of‏ كان لي عليه Bb‏ إردب محمولة فلما حل الأجل 
أخذت منه سمراء خمسين إرديا ثم حططت عنه الخمسين الأخرى من غير شرط أيجوز هذا؟ 
قال: أرجو أن لا يكون بهذا يأس)» و(تهذيب البراذعي):3/ 77. 

(4) في (ح): (يكون). 

(5) في (ش 2): (شبه). 

(6) في (ح): (يجوز). 

(7) انظر: المدونة (زايد): 7/ 15» و(العلمية): 3/ 156» و(السعادة/ صادر): 9/ 123. 

)8( قوله: (وقوله: ل لا يكون كأنه رجل باع مائة دينار له... عجلها) جاء متأخرا في (ح) بعد 
قوله: (وهو معنى ما قاله سحئون). 


وقوله: [(على أن زاده مائة سنته نقده OL (Lal‏ كذا ضبطناه بضم 
الو حادة peas‏ 

ومسألة”: [(الذي باع أردبين من حنطة إلى أجل؛ فأقاله من أردب على 
أن عل fered ah abbey OLE gat‏ عل توي دوه StS‏ ال 
للمبتاع: عجّل لي نصف حقي على أن أشتري منك نصف هذا الطعام بنصف 
هذا الثمن. 

PUG‏ ويدخله أيضاً عرض وذهب بذهب إلى أجل» ألا ترى أن البائع 


وجبت له مائة دينار من ثمن طعامه إلى el‏ فأخذ خمسين أردبا وترك 
الخمسين الأخرى» فكأنه© باعه الخمسين التي لم يقله منها وخمسين ديناراً 
خا سين (gles (bre‏ وبا ن ار التي ارتجعهاء فيدخله سلعة 
وذهب نقداً بذهب إلى أجل. 

قال القاضي تله في هذا اللفظ تعقيد وتلفيف7 ؛ ولذلك اعترض “© 
سحنون واستبعده وقال: ليست هذه العلةء والعلة: أنه باعه الخمسين المرتجعة 


)1( انظر: المدونة (زايد): 7/ 15» و(العلمية): 3/ 156» و(السعادة/ صادر): 9/ 123. 
(2) في (ح): (ومدة). 

)3( في (ح): (مسألة). 

)4( انظر: المدونة (زايد): 6114/7 و(العلمية): 3/ 6164 و(السعادة/ صادر): 9/ 122. 
(5) قوله: (قال) زيادة من (ح). 

(6) في (م): (فكأنه فكأنه). 

)7( قوله: (تعجلها وبالخمسين أردب) يقابله في (ح): (يعجلها أو بالخمسين الأردب). 
(8) في (ح): (وتلفق). 

(9) في (م): (ما أعرضه). 
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والخمسين”' الدينار بالماثة التي Pade‏ وهذا الذي قاله سحنون هو نفسه©) 
معنى ما قاله ابن القاسم مفسراً أول الكلام وآخره OY Tae‏ جعل له 
عوض uo NI‏ مائة أردب قيمتها the‏ دينار. 

ومعنى قول ابن القاسم: باعه. يعني البائع الخمسين التي لم يقله منهاء 
يعني من BU‏ دينار التي على المشتري» وهي مكان ما عجل له وخمسين ديناراً 
حطهاء أي: ما يقابل الخمسين التي أقال بزعمه منها تمام المائة بالخمسين التي 
تعجل وحمسين الأردب التي ارتجع» فهذا تقرير كلام ابن القاسم» وهو 
عون peal‏ 

وقول" ربعة ق تمليل LU‏ من مسال ة الحارين: ace POND‏ 


10 
فنا بالنقد)]^ معناه: 0 cL, dal‏ تأي بمعنى من وبمعنى ع ١‏ 


ا ' بعضها من بعضء؛ قال الله تعالى: L785 Bed‏ 


(1) قوله: (المرتجعة والخمسين) زيادة من (ش2). 

(2) في (ح): (عليها). 

(3) في (ح): (بنفسه). 

)4( قوله: (أولا) ساقط من (ح). 

)365 (ح): (أردبين). 

(6) في (ح): (بمعنى). 

(7) في (م) و(ز): (وقوله: وقول). 

(8) في (ح): (الدينار). 

)9( انظر: المدونة (زايد): 618517/7 و(العلمية): 3/ 166و167» و(السعادة/ صادر): 
9/ 125-124. 

(10) قوله: (وبمعنى عن) ساقط من (ح). 

(11) في (ح): (تبدل). 


ينا عِبّادُ آنل [الإنسان: 6]» أي : منها. 


a? مر‎ 


وقال: Sed‏ الّمَفْتُونُ [القلم: 6] أي: Og:‏ 

وقال: و وَيَوْمَ sou $a‏ بآ[ as‏ دم [الفرقان: 5 أي: عن الغمام. 

وقوله: [(أضحى لك قبح ]© get‏ أبانه co gly‏ 
يقال: ضحا الشيء يضحو | OL‏ 

وقرة: إذق الذي يل E eal‏ للبائع: بعها 
ا نقد» فباعها بأكثر Le‏ باعها به المشتري» فهذ” © جائز؛ لأنه لو اشتراها هو 
نفسه بعشرة دنانير جاز شراؤه)]””. إن قال هنا: عشرة وهي أقل من المائة؛ 
لأنه رجع إلى المسألة التي قبل المائة» وهي مسألة : إذا باع بعشرة ة إلى أجل» 
ور 2 من يشتريها له بخمسة؛ فعلى هذا يستقيم الكلام ويتفهم الجواب في 
المسألتين. | 

aed,‏ [(امشرع ie‏ يمل كر عل س غت 
بعشرة)]" إذا لم يتقاضًا وأخرجا [128/ أ] الدينار فلا يحل إذا كان بذلك 


(1) قوله: (في) ساقط من Ae)‏ 

(2) في (ح): (قمحة). 

)3( انظر: المدونة (زايد): 7/ 18» و(العلمية): 3/ 167» و(السعادة/ صادر): 9/ 125-124. 
(4) في (م): (أباه). 

(Op (2) في‎ (5) 

)6( في (ح): (هذا). 

(7) انظر: المدونة (زايد): 7/ 19» و(العلمية): 3/ 168-167» و(السعادة/ صادر): 9/ 125. 
(8) في (ح): (وإنما). 

(9) في (م): (فوض). 

)10( انظر: المدونة (زايد): 7/ 20و21» و(العلمية): 3/ 8 16ء و(السعادة/ صادر): 9/ 026 
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(2) 


وجب البيع بينهماء هذا مثل قوله: [(إذا 2 OU‏ أن يخرج الدينار© كل 
واحد منهما لم يحل)]”» ومفهومه أنه إذا عرى من هذا الشرط وأخرجا 
Oty‏ لم يضر ذلك المسألة؛ لأا لم يعقدا gd gb‏ على فساد ولا 
أفضى” فعلهما إليه. 

وقوله: UP]‏ ينظر مالك إلى الفعل ولا ينظر إلى اللفظ - ثم قال - : فإذا 
وقع اللفظ فاسداً لم يصلح هذا البيع؛ لأن اللفظ وقعت به العقدة فاسدة. 
وكذلاك ن كان اللفظ س ووقع القض فاسداً فسذ الببع)]©. قال: 
[(وإنما ينظر في البيوع إلى الفعل ولا ينظر إلى القول» فإن قبح القول وحسّن 
الفعل فلا بأس به» وإن قبّح الفعل وحسُّن القول لم OO as‏ 

قالوا: ظاهر هذا الكلام التناقض” ؟ لقوله: لا ينظر إلى اللفظء وقوله: 


و(تذيب البراذعي): 3/ 141 . 

(1) في (ح): (شرط). 

(2) في (ح): (الدنانير). 

(3) انظر: المدونة (زايد): 7/ 621420 و(العلمية): 3/ 6168 و(السعادة/ صادر): 6126/9 
و(تبذيب البراذعي): 3/ 141. 

(4) في (ح): (الدنانير). 

(5) في (ح): (لأنه). 

(6) في (ح): (قوهم)). 

(7) في (ح): (أمضي). 

(8) في (ح): (صحتها). 

)9( انظر: المدونة (زايد): 7/ 21» و(العلمية): 3/ 169» و(السعادة/ صادر): 9/ 127. 

(10)انظر: المدونة (زايد): 7/ 21 و(العلمية): 3/ 169» و(السعادة/ صادر): 9/ 127. 

(11) في (ح): (تناقض). 


فإن قبح القول optim y‏ الفعل فلا بأس به are‏ قوله: فإذاوقع اللفظ من 
البائع والمشتري فاسداًلم يصلح هذا البيع. 

ومعنى هذا: إذا كان اللفظ فاسداً يتوصلان” به إلى فعل فاسد إذا أراداء!©) 
كالشرط المتقدم في مسألة العبدين» فمشل هذا اللفظ هو الذي يفسد البيع وإن 
حسن فيه الفعل؛ [gS AS‏ شرط النقد في العبدين. 

ومعنى قوله: وإن قبح القول وحسّن الفعل فلا بأس به؛ هو فيا لا يصلان 
به إلى فعل فاسد مما" يوجب القضاءء ترك الالتفات إليه ولا يوثر ذكره فساداً؛ 


A). 


على أن deb‏ بها دراهم إلى أجل. 
ووقع في بعض روايات الكتاب: فإذا وقع الفعل من البائع والمشتري فاسداً 
مكان: وقع القول. 


del cil DI: 55‏ ق gle see aye‏ سلعة حه عل أن أذ ope‏ 
ببقية الشمن: هذا بيع وسلف لا يصلح» وإن ترك الثمن حالاً كما هو فلا بأس 
به fale Lays Spy‏ غل هدا ew‏ قولة ق سالة ctl‏ 


(1) في (ح): (معنى). 

(2) في (ح): (يتواصلان). 

(3) في (م): (أراده). 

(4) في (ح): (يتصلان). 

(5) في (م): (Ls)‏ 

(6) قوله: (في) ساقط من (ح). 

(7) انظر: المدونة (زايد): 7/ 123» و(العلمية): 3/ 170» و(السعادة/ صادر): 9/ 128. 
(8) في (ح): (بمعنى). 
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كتاب بيوع الآجال_ 


الآولى؛ فانظره. 

وقوله بعد ذلك: [(في الذي أخذ من ثمن عبده الذي باعه بأرطال كتان 
1)ء 
yoo‏ 


عبدين من صنفه: لا يجوزء ولا يجوز” ' أن تأخذ من ثمن عبدك إلا OLS Le‏ 


يجوز لك أن تسلم عبدك فيه)]©. 

ثم قال: [(وما قال ربيعة أسفل ذلك دليل على هذا الأصل من جهة 
أخرى)]”؛ ظاهره أنه أراد قول ربيعة الذي جاء به بعد هذا في العروض: ولا 
ol‏ بو اعد بان قا ال اشر كلام وهو آول ما خأو ل عليه لقرل 
أسفل هذا. 

وقوله: [(ويخشى دخلته)]”» كذا رويناه هنا بضم الدال©. 

dE,‏ ساحن الین الدع الك ibe Lui‏ نلان ع 
الدخحلة© , 


وقال ابن الأعرابي: أعرف دخلة أمرك ودخلته - بالفتح والكسر - والدخل 
اتشات والدخل بالتخفيف Le‏ العيب» dy‏ حسب POL‏ وعقله 


(1) قوله: (ولا يجوز) ساقط من Ae)‏ 

)2( انظر: المدونة (زايد): 7/ 61269125 و(السعادة/ صادر): 9/ 130. 

(3) انظر: المدونة (زايد): 7/ 27» و(السعادة/ صادر): 9/ 131-130 

(4) في (ح): (وهذا). 

)5( انظر: المدونة (زايد): 7/ 28» و(العلمية): 3/ 674 و(السعادة/ صادر): 9/ 131» 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 127. 

(6) قوله: (بضم الدال) يقابله في (ح): (بالضم). 

(7) في (م): (عقيب). 

(8) انظر: العين للخليل بن أحمد: 4/ 230. 

(9) في (م) و(ر2): (لفلان). 


و 


وقوله: [(في الذي يشتري من رجل بدين عليه زرعه أو ثمرته: إن كانت 
القمزة فل ادت peal y‏ لأمعخذاذها yo pl‏ قد Senta‏ ا رة 
dO aes‏ ولس Gs 1G SG lad‏ كات ابن عنات؛ 

وكتب خارجاً عن ابن وضاح OC pred‏ زاد: ليس في الحرفین 
ce‏ ولإ يكن ذلك في كتاب ابن المرابط ولا في كثير من الأصولء 
sl aaa ON ay Lat as‏ ]ل هيده 

ثم رجع إلى المسألة بعد فقال: [(فإذا استجد ذلك واستحصد وليس 
ace og‏ تأخير فلا بأس OO Gay‏ 


ودار نخلة: موضع. 


(1) انظر: معجم العين: 4 / 0» ومعجم مقاييس اللغة: 2 / 6335 والمحكم والمحيط 
الأعظم: 5 / 140» ولسان العرب: 241/11 و242. 

(2) زاد في (م) و(ش2): (وليس لاستجدادها تأخير). 

(3) في (ح): (يبس). 

)4( انظر: المدونة (زايد): 7/ 24» و(العلمية): 3/ 6170 و(السعادة/ صادر): 9/ 1299128 

(5) في (ح): (سحنون). 

(6) في (ح): (زيادتها). 

(7) في (ح): (يفسر). 

(8) قوله: (أخبر أن) يقابله في (ح): (أخبره). 

(9) قوله: (بعد) زيادة من (ح). 

(10) في (ح): (من ثمنه). 

(11) انظر: المدونة (زايد): 7/ 24» و(العلمية): 3/ 170» و(السعادة/ صادر):9/ 129. 
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كتاب بيوع الآجال 


وقوله: [(ولا يجوز لك أن تأخذ من ثمن عبدك إلا ما كان جوز لك أن 
تسلم عبدك 45( OU‏ 

قال فضل: ظاهر هذا حجة© لقول ابن عبد الحكم في أنه لا يأخذ عبداً 
أدنى» وقد أجازه ابن القاسم في الأدنى؛ لأنه لا تهمة فيه. 

قال: وهذا عقد فيا يجوز اقتضاؤه من دينك. 

وقال بعض شيوخ القرويين: النكتة التي يدور عليها هذا الباب أنه إن 
كان عليه دين فقضاه بعد الأجل غيره؛ نظر: هل الدين ما يجوز بيعه قبل قبضه 
أم لا؟ وهل ما قضاه Le‏ يصح أن يسلم رأس المال فيه أم لا؟ [128/ ب] وهل 
هو مما يصح أن يباع به الدين ol‏ لا؟ 

فإذا سلم من المطالبة ode‏ الأوجه الثلاثة صح القضاء ومتى لم يصح 
eit‏ بطل القضاء. 

وإن كان قبل الأجل زدت وجهًا رابعًا؛ وهو أن يكون المقتكّى مما يجوز 
أن يسلم في الدين. 

ويحتاج هنا إلى وجه خامس حيث يتصور فيا اقتضى سلم رأس المال» 
ويجوز أن يقدر سلمه في الدين مراعاة أن يكون ما مفى من الأجل في مسألة 
Nae‏ ' رأس المال Ley‏ “ بقي منه في مسألة تقدير سام المقتضى في 


(1) انظر: المدونة (زايد): 6274/7 و(السعادة/ صادر): 9/ 130. 

(2) في (ح): (صحة). 

(3) في (ح): (إذا). 

(4) قوله: (ومتى لم يصح أحدها) يقابله في (ح): (وهي لم يصلح في أحدهها). 
(5) في (ح): (سلم). 

(6) في (ح): (أو ما). 


الدين مقدار أجل السلم؛ إذ من شرطه عندنا الأجلء وبتنزيل المسائل يستبين 
افوا هذ | العف olay‏ و و 

وعقد آخر لبعضهم وهو قوهم باعتبار ما يقرض بعضه في بعض» فا جاز 
من ذلك جاز” اقتضاؤه Pace‏ وإلالم يصل-. 

Oats‏ البيع والسلف» و YJ‏ أن و السلف أو 
يترك ما اشترط - ثم قال -: قلت: لم يكن هذا الذي اشترط السلف إذا ترك 
السلف ورضي به؛ ثبت البيع. قال: وكذلك قال مالك)]7» كذا روايتناء 
وكذا في أكثر الأمهات» وكذا في الموطأ. 

ووقع في بعض النسخ: يرد" ما اشترطء ويرد" السلف. 

قال بعضهم: هذا لفظ وقع فيه الغلط في بعض الكتب. 

12 Ps 
قال يحيى بن عمر: وسحنون أصلها ب ترك “» وإنها كان يرد.‎ 


(1) في هامش (م): (ونازله)» LAT,‏ إلى أنها نسخة. 

(2) قوله: (من ذلك جاز) ساقط من (ح). 

(3) في (ح): (له). 

(4) في (ح): (يصح). 

(5) في (ش 2): (قوله). 

(6) قوله: (من اشترط) يقابله في (ح): (مشترط). 

(7) قوله: (أو يترك ما اشترط ثم قال: قلت لم يكن هذا الذي اشترط السلف) زيادة من (ح). 
)8( انظر: المدونة (زايد): 7/ 630529 و(السعادة/ صادر): 9/ 132. 
(9) قوله: (كذا) ساقط من (ح). 

(10) في (ح): (ورد). 

(11) في (ح): (ورد). 

(12) في (ح): (فترك). 
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Joe 


قال فضل: وكذا قرأناها على يحيى: إذا رد. 

قال: سحئون أصلحها" في رواية يحبى في الموضعين وردهاء بترك*؟ إذ 
مذهبه أنه لا يجوز الإسقاط والرضا بترك السلف بعد القبض؛ إذ بالقبض © 
الربا بينهماء وقاله ابن حبيب» ورواه علي وابن عبد الحكم عن مالك. 

وذهب أكشر شيوخ" القرويين إلى أن قول سحنون وفاقٌ© ASU‏ 
وبعضهم inte ula‏ ويستدل يا في الأصل من قوله: يرد. 

وكذلك” حكى أصبغ في أصوله أنه يرد السلف وإن قبضه» ومحمد بن عبد 
الحكم يرى رد البيع وإن أسقط مشترط السلف شرطه“. 

وقول عمر setts‏ [(فأين OLA‏ - بكسر الحاء وتخفيف الميم - يريد: 
مؤنة الحمل وأجرته؛ وبه فسره مالك في الموطأ. 

GO pe‏ الباب الآخر هنا لقوله"؛ لأن الطعام له حمل. 


(1) قوله: (بترك Ly‏ كان يرد قال فضل: وكذا قرأناها ... أصلحها) ساقط من (م). 
(2) في (ح): (يترك). 

(3) في (ح): (ثم). 

(4) في (ح): (الشيخ). 

(5) في (ح): (وفاقاً). 

(6) في (ح): (يحمله). 

(7) في (ح): (وكذا). 

)8( قوله: (مشترط السلف شرطه) يقابله في (ح): (السلف مشترطه). 

)9( انظر: المدونة (زايد): 7/ 33» و(العلمية): 3/ 175» و(السعادة/ صادر): 10/ 133. 
(10) في (م): (وعلى Abe‏ 

(11) في (ح): (بقوله). 


وقد وقع في بعض OL Moly‏ فأين© OSL‏ - بفتح AH‏ 
وتشديد الميم - وفي أكثرها: Sach‏ © 

قال مالك: يعني حملانه 0 

وفسره بعضهم بالضمان وأنه معنى الحمال والحمل هنا. 

وقد جاء في الكتاب OT pale‏ من قول عمر نفسه في آخر الباب بهذا 
pall‏ - أيضاً - في حديث آخرء وال psa‏ 9 الان Sy‏ ارين 
صحيح المعنى» وما يتهم أن يقصد وينتفع به المسلف. 

وظاهر الكتاب في مسألة البيع والسلف إذا كان من المبتاع أن له الأكثر 
وإن زاد على عدد الثمن ALS‏ خلاف ما ذهب إليه أصبغ؛ لأنه قال: 
OMY)‏ اشتريت tly‏ عبداً وقيمته مائتا دينار على أن أسلفن < 


OP ASE‏ فاسد» وتبلغ فيه" قيمته إذا فات. 


(1) في (م): (الروايات). 

(2) قوله: (فأين) ساقط من (ح). 

(3) أخرجه مالك: 2/ 681 في باب ما لا يجوز من السلف من كتاب البيوع» رقم (1361). 

(4) انظر: Ub ye‏ الإمام مالك: 2/ 681. 

(5) انظر: المنتقى: 6515/6 والاستذكار: 6/ 516. 

(6) قوله: (مفسراً) ساقط من (ح). 

(7) في (ح): (فهذا). 

(8) في (ح): (فأين). 

(9) في (ح): CALA‏ وقوله: (إذا كان من المبتاع أن له الأكثرء وإن زاد على عدد الثمن 
والتسليف) ساقط من (م). 

(10) في (ح): Cop‏ 

(11) في (ح): (أسلفتني وكذلك). 

(12) في (ح): (البيع). 

(13) في: (م( و(ز ): CL)‏ وفي )25( (به (be‏ 


خمسین؛ قال: 
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بلغت لا يلتفت إلى الثمن» وقد ذهب بعضهم إلى أنه وفاقٌ» فانظره. 
وأيلة - بفتح الهمزة -: مدينة بالشام. 


وابن السباق» بفتح السين. 

والسفتجات - بفتح السين وسكون الفاء. وفتح التاء بعدها جيم -: جمع 
سفتجة» وهى yd CaS Gita‏ الإ لات 6d pa‏ وذلك Se MOOT‏ 
يجتمع له مال في بلد فيسلفه لبعض أهله ويكتب له القابض إلى وكيله أو 
شريكه ببلد المسلف ليدفع له عوضه هناك مما له AG‏ وبيده؛ يريد: أن 
بذلك حرز الأموال“ وخوف PT‏ الطرق واللصوص على الال إذا ذهب به 
ees :‏ الاق 
Gee‏ سن نيلك 

وقد أجاز ذلك محمد بن عبد الحكم للضرورة إلى ذلك ONO‏ 
والدينار الجرجيري - بكسر الجيم وآخخره” © راء» وكذلك وسطه -: سكة 


)1( قوله: (قيمته) ساقط من (م). 

(2) في (ح): (وإيلية). 

(3) قوله: (أن) ساقط من (ح). 

(4) في (ح): (المال). 

(5) قوله: (له) ساقط من (م). 

)6( انظر: المدونة (زايد):7 / 5 3ء و(العلمية): 3/ 6176 و(السبعادة/ صادر):9/ 135. 
(7) في (ح): (المال). 

(8) قوله: (وخوف آفة) يقابله في (ح): (وخوفا في). 
(9) قوله: (به) ساقط من (ح). 

)10( قوله: (إلى ذلك) ساقط من (ح). 

(11) انظر: المنتقى: 7/ 66» والمعونة: 2/ 35. 
(12) في (ح): (آخره). 


إفريقية أيام الروم cle‏ وكانت ملساء غير مطبوعة. 

وجرجير: اسم كان يتسمى به ملوك إفريقية من الروم”“. 

وقول: [(ابن© القاسم وسال في الرجل يسلف رجلاً عشرة دنانير فأراد 
أن يأخذ منه زيتاً أو طعاماً أو ورقاً بضرب الناس)]*» كذا عندي بضاد 
معجمة” وبالباء» ومعناه: بها يتعامل به الناس وضريهم في التجارة» 
لين 

وني بعض النسخ: بصرف shea ll‏ [129/ أ] مهملة آخره فاء. 

والمكتل - بكسر الميم -: الزنبيل والقفة. 

وقوله: [(في الذي أخذ دنانير أو دراهم نقداً من حنطة De‏ وافترقاً قبل 
القبضء قال: لا يصلح إلا أن ينتقدا أو يقول له: اذهب بنا إلى السوق فأنقدك» 
أو اذهب بنا إلى البيت فآنيك OTOL,‏ كذا في روايتناء وظاهره أنه لا يصلح 
إلا باشتراط ترك مفارقته قبل القبض. 


(1) قوله: (والدينار: الجرجيري بكسر ال جيم وآخره... من الروم) ساقط من (ش 2). 

(2) قوله: (ابن) ساقط من (ح). 

)3( انظر: المدونة (زايد): 6/ 6200 و(العلمية): 3/ 628 و(السعادة/ صادر): 6420/8 ونصهم: 
(أو ورقا بصرف الناس). 

(4) في (ح): (بالضاد المعجمة). 

(5) في (ح): (والباء). 

(6) في (م): (المتأخرة). 

)7( قوله: (بصرف الناس) ساقط من (ح). 

(8) قوله: (أو اذهب بنا إلى البيت فآتيك بها) ساقط من (ح). 

(9) انظر: المدونة (زايد): 7/ 38» و(العلمية): 3/ 178» و(السعادة/ صادر): 6137/9 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 148. 
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وني“ بعض الروايات فيا حكاه أبو عمران: اذهب بنا إلى البيبت 
OCLs‏ بهاء فظاهره ذهابه وحده وجواز مفارقته له بالأجساد. ولكن يرجع 
ليوفيه acd y‏ لم يفارقه على المتاركة”' التي لم يجزها في الكتاب. 

fas‏ صخت هذا ALI‏ قا وذو کی بضر 
OL Le‏ بذلك فلا خير فیه)]) ومثله قوله [(في الذي أخذ عن دينه سلعة 


حاضرة ثم قام فدخل بيته قبل أن يقبضهاء البيع جائز ويقبض ساعته 


إذا خرج)] 0 
وقال في البيوع الفاسدة في مثلها: [(إذا افترقت)( قبل القبض لا 
رفا 


قال سحنون في مسألة هذا الكتاب: هى خير من الأخرى» وقاله 


(1) في (ح): (في). 

(2) في (م): (فأتنا). 

(3) في (ح): (وإن). 

(4) في (م): (المفارقة). 

(5) قوله: (على) ساقط من (ح). 

(6) في (م): (بطلبك). 

)7( انظر: المدونة (زايد): 7/ 38» و(العلمية): 3/ 178» و(السعادة/ صادر): 6137/9 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 148. 

)8( انظر: المدونة (زايد): 7/ 38» و(العلمية): 3/ 178» و(السعادة/ صادر): 6137/9 
و(ممهذيب البراذعي): 3/ 148. 

(9) في (ح): (افترقا). 

(10) انظر: المدونة (زايد): 7/ 38» و(العلمية): 3/ 178» و(السعادة/ صادر): 9/ 137» 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 148. 


يحيى بن Opal‏ وذهب إلى أنه اختلاف من قوله. 

وذهب فضل وابن أبي زمنين ON seat‏ إلى الفرق بين المسألتين» 
وأن الأولى حضرت المجلس لما نص عليه في الكتاب» فصارت في ض ان 
clay pew gill‏ وا pad Leg‏ وا تددن Lal‏ و ديه 
البائع» فصارت ذمة بذمة. 

وتأول القرويون PULM‏ على غير هذاء خطئوا هذا التأويل؛ قالوا: ON‏ 
ما يسقط الضمان هنا لا ينزل منزلة القبضء كا أنه لا يجوز له أن يأخحذ في دينه 
Tlie‏ غائباً وإن دخ ل في ضانه بالعقد» قالوا: وإنا الفرق بينههما قرب أمد هذه 
السألة إا cell foro ga‏ ودخول البيت may Fe cy bly‏ 
البيوع الفاسدة بعد أمد الفراق فيها. 

وقال أبو إسحاق: إنما لا يجوز أن يأخذ فيها عقاراً Lote‏ إذا أخذه 
فل فة Le gl‏ فلو ا ل كر AB La Ys‏ 
ووجودها على الصفة» فأما )13 كان على رؤيته ومعرفته dy‏ يشترها على 
التذريع فهو قبض ناجز كالنقد» وقد برئ البائع منها وهي من المشتري. 
ونحوه لأشهب عن مالك في العتبية. 


(1) قوله: (بن عمر) ساقط من (ح). 

(2) قوله: (والأندلسيون) ساقط من (ح). 
(3) في (ح): (وبقيت). 

(4) قوله: (المسألة) شاقط من (ح). 

(5) في (ح): (وقال في). 

(6) قوله: (إذ) ساقط من (ح). 

(7) في (م): (de)‏ 
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كناب بيوع الآجال 


وقول أي لعمر#»: [(قد علم أهل المدينة Gh‏ من أطيبهم 
LG pat‏ عمل أن بكرن من الطيب والحودة فقول eva vas SUIS‏ 
بالحدية منهاء ويحتمل أن يكون من الحل ويريد بذلك أنه لا عذر له 
في رده. 

وقوله: [(خبز الملة)]“ -بفتح الميم وتشديد اللام” “-هونوع ممايطبخ 
به GA‏ وهو أن يحمى Wh‏ موضع من الرمل أو التراب ثم توضع فی © 
الخبزة ويرد بعضه عليها حتى تنضج؛ Oe‏ بذلك Og) pb‏ 

وقوله: [(ني قبض خبز الفرن من خبز التنور وني القرض: لا بأس به إذا 
تحرياً TOO pall‏ أكثرهم على أن معنى OU SNS‏ ما فيه من كيل 


(1) قوله: (من) ساقط من (ح). 

)2( انظر: المدونة (زايد): 7/ 642 و(العلمية): 6180/3 و(السعادة/ صادر): 9/ 139. 

(3) في (م): (ويرى). 

)4( انظر: المدونة (زايد): 7/ 42» و(العلمية): 6180/3 و(السعادة/ صادر): 9/ 139. 

(5) قوله: (وتشديد اللام) ساقط من (ح). 

(6) في (ح): (به). 

(7) في (م): (فسمي). 

)8( انظر: معجم مقاييس اللغة: 6275/5 والصحاح: 1821/5» والزاهر فى معانى كلمات 
‘all‏ الو وغريب الحديث» للحربي: 1/ 336» والنهاية في غريب SY‏ لابن 
الأثير: 2/ 231. 

(9) في (م): )3( 

(10) في (م): Co)‏ 

(11) انظر: المدونة (زايد): 7/ 43» و(العلمية): 3/ 180» و(السعادة/ صادر): 9/ 139- 
0» و(تهذيب البراذعي): 3/ 150. 

(12) في (ح): (تحرى). 


دقيق ذلك دون وزن الخبزء وهو قول ابن المواز. 


وذهب اللخمى إلى رد هذا وأن مراعاة الكيل فيا صار خبز" ساقطةء وإن) 
ee és‏ ا _ 2 
تجب مراعاة الوزن في الخبز وهو دقيق” 

وحكى ابن اللباد عن سحنون في هذه المسألة: كل ما أصله الوزن فلا 

7 + (4 5 

بأس بالتحري فيه" » فيحتمل أن 9S‏ 0 أشار هنا إلى تحري الوزن؛ )3 
الخيز مما يوزن أو إلى إنكار التحري في المسألة كلها؛ إذ أصل الحبوب الكيل 
لاالوزن. 
يصح؛ إذ ISL‏ يرجع فيه" إلى ماثلة الكيل في الدقيق» فانظره. 

ومسألة: [(الذي يقرض الدراهم على أن يقبضها بإفريقية dy‏ يضرب 
لذلك أجلاً قال: لا يعجبنى ذلك. 

قلت: فإن نزل؟ 

ال | ceees‏ ل calles‏ اانا 

ثبت هذا الفصل عندي من قوله: إن نزل في كتاب ابن عتاب. 
(1) في (م): (خبز). 
)2( انظر: cd nasil‏ للخمي: 4208 و4209. 
)3( انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 7/ 489 . 
(4) قوله: (أن يكون) يقابله في (ح): (أنه). 
(5) في (ح): (وإلا). 
(6) في (ح): (به). 


(7) في (م): (المسمى المسير). 
)8( انظر: المدونة (زايد): 7/ 47» و(العلمية): 3/ 181» و(السعادة/ صادر): 9/ 140. 
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ee! بيوع‎ 


وسقط في كتاب ابن المرابط GLEN‏ والدباغ» ولم يذكره المختصرون من 
المدونة» وهو صحيح ثابت في غيرها. 

تم كتاب الأجل بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه الجميل» والحمد لله رب 
العالمين. 


Bae 


50 
5 


كتاب البيوى | 
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[ 29 1/ب ]كتاب البيوع الفاسدة 


الفساد في البيع يكون لعلل كثيرة» ولمسائله وصوره ألقاب وأسماء 
ieee‏ معروفة» ويجمعها ستة أنواع؛ خسة مما يفسده في نفسه» والسادس مما 
يفسد لما يلحقه من غيره. 

فالأول: ما كان قماراً وخطر ويشتمل على: بيع الغرر؛ والأجنة» 
والملاقيح» والمضامين» وحبل حبلة» وبيع الحصاة» والمنابذة» والمللامسة. 
والمزابنة» والمخابرة» والبعير الشارد» والعبد Ge VI‏ وما فيه خصومة. والطير في 
الهواء» والحوت في coll‏ وبيع ما ليس عندك» وبيع الرطب باليابس» وبيع 
المريض المدنف» والحامل المقربء وبيعتين في بيعة» وبيع العربانء والثنياء 
والبيع على قيمة السلعة أو با اشترى فلان أو بها رضيه من الثمن» وبيع الشوب 
في جرابه» وتراب الصواغين» وغوصة الخائص» وبثمن مجهول» وبيع الثار 
قبل أن تزهي» والزرع قبل يبسه. وإلى أجل غير حدود» وبيع المعينات تقبض 
إلى أجل بعيد.. وأشباه هذا كله ما يكون الغرر بالجهالة بالمبيع» إما في نفسه أو 
من slides‏ ار غر ار وفك قار مارا 

والثاني: الربا بالتفاضل فيا لا يجوز فيه التفاضل وذلك في الطعام المقتات 
المدخر للعيش غالبا أو الفضةء أو الذهب نقداً كان ذلك أو إلى أجل» 
والتفاضل مع الأجل في الجنس الواحد في جميع الأشياء. 

والثالث: الربا في النسيئة والتأخيرء كالعين US‏ وأجناس المطعومات 
(1) قوله: (وصور) زيادة من (م). 
(2) في (م): (مخاطرة). 
(3) في (م): (أجله). 
(4) في (ر2): (و). 


كلهاء كانت من جنس واحد أو مختلفة. 


والرابع: ما لا يصح بيعه قبل استيفائه» وذلك يختص بالطعام. 

فهذه أربعة أصول في البيوع الفاسدة لعقودها وأنفسهاء وتقريرها متقدم 
لعبد الملك بن OO peter UU‏ إلا ما بسطناه وبيّناه منها. 

ويلحق بها نوع خامس لا بد منه» وهو ما منع بيعه؛ إما لحرمته أو لخبشه 
وعدم منفعته؛ ase pal‏ كا حر وأم الولد pally‏ والمعتق إلى أجل والمصحف 
والمسلم من الكافر على أحد القولين. 

atts‏ وعدم منفعته شرعا؛ كالنجاسات والميتات والخمر والدم 
والأصنام والصور والخنزير والكلب والقرد وآلات الباطل وال 

أو عادة؛ كالديدان والحعلان. 

وما خرج عن هذه الوجوه فهو جائزء إلا أن تقترن به قرائن فساد خارجة 
عن نفسه وعقده» وهو النوع السادس. 

وهي أربع علل: علة بوقت لا يجوز فيه البيع؛ كوقت الأذان والصلاة 
يوم الجمعة. 

وعلة في المتعاقدين؛ كالسفه والصغر والجنون والرق والسكر» إلا أن 
العقد هنا موقوف لإجازة نظر من له النظر وليس بفاسد شرعاً. 

وعلة شرط قارن البيع؛ كالسلف وغيره من الشروط المؤثرة في العقد أو 
)1( انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 5/ 400. 
(2) في (م): (فأما لحرمته). 


(3) في (م): (وهو). 
(4) في (ر2): (والشريكين). 
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وعلة تعلق حق لغير البائع بالمبيع؛ كبيع التفرقة وبيع مال الغير بغير أمره 
.2 

وبيع الحاضر للبادي» والبيع على بيع أخيه» وتلقي السلع» وكالمرهون” وقد 
يصح دخول هذا في باب الغرر؛ إذ علته منع قبض المعين“ ناجزاء والغرر في 

عد by of‏ إل أركان العاوضات: وهي I‏ عقذد 
eager olay‏ عليه" وهنا tea‏ اذ كل واحيد هده ليذ 
الس وعوض ف واا مقرو وغه 

8 5 

فإذا Abo‏ العقد من وقوعه وقت النهي - وهو ما تقدم - أو من“ شرط 
لار رمه عا ذكر أو قري سد عريين = pling‏ التعاقدان من 
علة الحجر والتعدي””'' عل بيع ما لا يملكانه"» وكانا جائزي الأمرء 
وسَلِم المعقود به وعليه من الجهالة بحقيقته POP Le shy‏ مآله أو وقت 


(1) في (م): (كالرهون). 
(2) 3 (م) و(ح): (العين). 

(3) قوله: (الرهن هل) يقابله في (ر2): (من). 

(4) قوله: (إلى) ساقط من (ح). 

(5) في (ح): (وبه). 

(6) في (ح): (ثمنا). 

(7) قوله: (وعوض عنه) يقابله في (ح): (وعوضا منه). 
(8) قوله: (من) ساقط من (م). 

(9) في (م): (سبق). 

(10) في (م): (أو التعدي). 

 )0(‏ (ح): (يملكاه). 

)12( في (ر2): (وإضافته). 


قبضه» hounds‏ الا بسع بن رم ee ate i‏ 
ap E 15‏ 
Lio So pat‏ انار slaty‏ فق اشرات اوقرس" كتالمرهون ار 
شرطاً؛ كا معين يشترط قبضه إلى أجل بعيد يتغير فيه؛ صح البيع وسلم 
من العلل. 

عقد آخر: الفساد في البيع يرجع إلى ثلاثة أشياء: chy‏ وغرر» وأكل© مال 
بالباطل» هذه جملة Le pads‏ العقد الأول المذكور. 


عقد آخر: على gar‏ كلام ابن عبدوس: وهو أن البياعات الفاسدة على 
Grass see Ge peer‏ بقاع ا 


فا لا يغلب على فسخه ماوقع بشرطء. فإذارضي مشترطه إسقاطه 


صح البيع. 


وما يغلب على فسخه نوعان: ما فساده لعقده؛ كبيع وقت الصلاة 
للجمعة وبيع التفرقة والمدبرء فهذا إذا فات مضى بالثمن. 


(1) في (ح): (ما). 

(2) قوله: (Le)‏ ساقط من (ر2) و(ح). 

(3) قوله: (تعذر تسلم) يقابله في (ح): (تعدى سلم). 

(4) قوله: (على ما فسرناه... ال هواء؛ أو شرعا) ساقط من (ر2). 
(5) في (ح): (أو أكل). 

(6) في (م): (تفسير) وي (ح): (تفسير بقاء). 

(7) قوله: (معنى) ساقط من (ر2). 

(8) في )25( (وجهتين). 

)9( انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 6/ 349 . 
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كتاب البيوع الفاسدة 

وما فساده في لمنه» فهذا إذا فات يمضى” O‏ بالقيمة. 

Onze‏ آخر: كل عقد جمع من الجهتين* ما لا يجوز فيه التفاضل ومعهم) 
أو مع أحدهما ما يخالفه في القيمة من جنسه أو من غير جنسه؛ فلا يجوز؛ 

5 4 ع غ ry‏ 5 ع 

pdaS‏ ود ت یا » أو مد شعير وعبد» أو درهم وثوب بدرهم وعبد» أو 
بدرهم وثوب. 

a, هه‎ 6 af ت‎ 5 ۰ 5 0 

أصل في الشروط في” ' البيع» وهي على أربعة أقسام” ': قسم منها يقتضيه 
العقد ولو لم يذكر فلا يضر ذكره؛ كشرطه أن يقبض المشتري سلعته مكانه””. 
أو يدفع ol‏ مكانه في الحاضر المقبوضء أو على أنه لا يبقى حق © 
)9( 
في المبيع '. 

Oy oats ste‏ 0 اسح فے؛ ک2 طه 
الأجل فيه| يجوز فيه" أو الرهنء أو الحميلء أو الإشهاد؛ أو إلزام ضمان 
الغائب» فهذا أيضاً جائز لازم إذا اشترط. 


(1) في (م): (صح). 

(2) في (ر2): (وقوله). 

(3) في (ح): (جهتين). 

(4) قوله: (كمدبر وثوب بمدبر) يقابله في (م): (كمدين وثوب بمدين). 
(6) انظر: شرح التلقين: 5/ 69 و87. 

(7) في (ح): (eel)‏ 

(8) في (ح): (لبائع). 

)9( قوله: (في المبيع) ساقط من (ر2)» ويقابله في (ح): (البيع). 
(10) قوله: (اشتراط) ساقط من (ح). 

(0)ي(ح): (و). 

(12) قوله: (فيه) ساقط من (ر2). 


الثالث: خارج عن هذين القسمين؛ كاشتراط تحجير بعض منافع الملك 
والتصرف فيه» مثل أن لا يبيع ولا يبب ولا يسافر بالعبدء أو اتخاذ الأمة أم ولد 
أو تعتق إلى أجل وبيع الثنياء أو شرط عقد آخر OWE‏ مقصد البيع وجمعه 
معه كالقراض مع البيع» أو النكاح» أو السلف» أو الشركة:؛ أو الصرف©, 
فهذه كلها شروط تبطل البيع. 

واختلف إذا أسقط مشترط الشرط شرطه» هل يصح البيع أم يفسخ على 
كل حال؟ 1 


الرابع: من الشروط ما يخف فيكره ابتداء» فإذا وقع سقط وصح البيع؛ 
Oat J op a yas‏ بلقم إل أجل كلذ اقلا بنع ى OU thay‏ صل 
هور big alll‏ :لبر امم اة 

عقد” آخر: لابن خويزمنداد في الشروط هي على ثلاثة أقسام: (قسم: 
أباحه OPES‏ فيشت الشرط dally‏ 

وقسم: منعه لحقه» فيبطل العقد والشرط©. 

(GH ole إجازة‎ Jo G5 ye 945 all نلق‎ ance ea 


(1) في (ح): (بخلاف). 

)2( قوله: (أو الصرف) زيادة من (م)ء. 

(3) في (ح): (تأت). 

)4( انظر: المدونة: (زايد): 8/ 6136 و(السعادة/ صادر): 11/ 469» و(العلمية): 3/ 477 
(5) قوله: (على مشهور المذهب) ساقط من (ر2) و(ح). 

(6) في (ح): (وعقد). 

(7) قوله: (الكتاب) ساقط من (م). 

)8( قوله: (وقسم: منعه لحقه» فيبطل العقد والشرط) ساقط من (ح). 
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وقوله: [(ني OSL‏ السلعة وقد اشتراها شراء فاسداً» فردت عليه بعيب. 


أو اشتراها من مشتريها 0 ولم تتغير في بدن ولا سوق oes‏ بيعهافوتا 
إذا رجت هل © Hag! (Or‏ 

قال في كتاب الهبات: [(إذا وهب هبة للثواب فباعها الموهوب ثم اشتراها؛ 
لزمته القيمة حين OU GL‏ 

وعارض” بعض الأندلسيين قول ابن القاسم هنا بها هناك وأن ما في الات 
مثل ما لأَشْهّب في البيوع الفاسدة. 

وقال القرويون: المسألتان مفترقان؛ وذلك أن مسألة الهبة بيعه فا“ 
OPO Le‏ فلزمته القيمة» والبيع الفاسد يغلبان على فسخه» فهما متهمان12) 
أن يفعلا فيه ما يكون حيلة لإجازته» وفي هذا التفريق نظر. 


(1) في (ح): (بيع). 

)2( قوله: (منه) ساقط من (ح)» وفي (ر2): (منك). 

(3) قوله: (و) ساقط من (ر2). 

(4) قوله: (على) ساقط من (م)» وفي (ر2): CM)‏ 

)5( انظر: المدونة: (زايد): 7/ 53» و(السعادة/ صادر): 9/ 146» و(العلمية): 3/ 186» 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 194. 

(6) في (ح): (وهبت). 

)7( انظر: المدونة: (زايد): 6255/10 و(السعادة/ صادر): 688/15 و(العلمية): 4/ 389. 

(8) في (م): (عارض). 

(9) في (م): (بيعها له). 

(10) في (ح): (اختيارا). 

(11) قوله: (لها) ساقط من (ر2). 

)$42 )25( و(ح): (منهيان). 


وقال فضل: اعتبر ابن القاسم أصله في OLS‏ الشفعة [(فيمن اشترى 
شقضا as Gs‏ فناغة) ]7 آنه ا ناذه اة الأول Os 56 EY‏ 
فإن نقضنا الثاني انتقض الأول. 

وأذوت > اشا جى عل أله هتاك آنه اعد Geb‏ قساف الارن 


بقيمة الشقص لفواته بالبيع» والثانية بالثمن. 
قال فضل: وهو أشبه بأصوهم. 


w 2 (8) 1. 7”), & (5) ¢ rae Ce TT 
وقوله: [(ثم اشتريتها أو ردت علي بعيب ولم تتغير بزيادة سوق‎ 


9 8 a 

ولا نقصان - ثم قال آخر الكلام - : لك أن ترد)]” “. 
اش الور دت عو" ف Nias‏ فک 
رد PS‏ ولكن ليس هذا مراده؛ بل له أن يرد بالعيب الذي ردت عليه به ولا 


(1) انظر: المدونة (العلمية): 4/ 231. 

(2) في (ر2): (بالصفة). 

)3( انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 11/ 177. 

(4) في (ح): (أيتهما). 

(5) في (ر2): (و). 

(6) في (ح): (رد). 

(7) في (ح): (عليه). 

(8) في (ر2): (يتغير). 

)9( انظر: المدونة: (زايد): 7/ 53 و(السعادة/ صادر): 6145/9 و(العلمية): 3/ 185» 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 194.. 

(10) قوله: (عليه) ساقط من Ce)‏ 

(11) في (م): (أخها لا). 

(12) قوله: (ولا رد له) ساقط من (ح). 
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تفيته“ حوالة الأسواق© ]130/ ب] كا تقرر من مذهبه في غير موضع من 
يتعرض للرد بالعيب هناء وأيضا فقد يكون هذا العيب قد دخل عليه المشتري 
وكان العقد الأول May‏ فاسداء ثم دلس به في البيع الآخر أو نسيه» فلم يبق 
له حق في الرد به على البائع. 

واختلفوا ني تأويل المدونة في البيع الذي يفيت البيع الفاسد» هل من 
ab‏ أن يكون بعد القبض - وإليه ذهب بعضهم - واجتج بقوله في 
كتاب” العيوب في المسألة: [(وعليه قيمتها يوم قبضها وجاز البيع إذا كان 
الأول OTe‏ ومثله مالك في كتاب محمد. 


وقال آخرون: بيعها فوت على كل حال» قبض آم لاء وفي كتاب محمد 
الك مثله أيضا. 
ويتأول OP Ye‏ هؤلاء قوله: إن كان قبضها لإلزامه القيمة يوء'12) 
(1) في (ح): (يفيته). 
(2) قوله: (الأسواق) ساقط من (ح)» وفي (م) و(ر2): (سوق). 
(3) في (ح): (وإذا). 
(4) قوله: (الأول (ay‏ يقابله في (ح): (أولا). 
(5) في (ر 2): (على). 
(6) انظر: شرح التلقين: 5/ 36. 
(7) في (ح): (شرط). 
(8) قوله: (كتاب) ساقط من (م) و(ر2) و(ح). 
(9) انظر: المدونة (زايد): 7/ 28 3» و(العلمية): 3/ 335» و(السعادة/ صادر): 10/ 316. 
(10) في (ر2): (أو). 
(11) قوله: (على) زيادة من (م). 
(12) في (ح): (قبل). 


القبضء وكأنه يقول: وإن لم يقبضها كانت عليه القيمة يوم البيع؛ بدليل قوله 
فيها(©: [(ولو تصدق بها قبل قبضها كانت عليه قيمتها يوم تصدق Le‏ 
وهذا قول محمد في ابيع قال: قيمتها يوم باعها: وهذا الأصل ختاف © 
فيه» ومثله اختلافهم في العتق قبل القبض. 

ولا يختلفون أنه لو علم بالفساد ثم باعها Lad‏ لتفويتها أن بيعه غير ماض» 
وقد نبهنا عليه من“ كلامه في بيع السيف المحلى في NS‏ الصرف”. 

وقوله: [(فيم فرق مالك بين البيع© الفاسد إذا حالت سوقه - إلى 
قوله -: وبين الذي اشترى بيعاً صحيحاً فأصاب به عيباً - إلى قوله -: جاز له 
أن يرد ولا شيء على البائع في ذلك)]”» كذا عندنا. 

وقي سائر الأصول: وقال أبو بكر المعيطي” : صوابه المبتاع. 

ومسألة [(الذي اشترى ثمرة قبل أن يبدو صلاحها فجذها قبل بدو 
صلاحهاء قال: البيع جائز إذا لم يكن في البيع شرط أنه يتركها حتى يبدو 


)11( 


(1) قوله: (فيها) ساقط من (ح). 

(2) انظر: المدونة (زايد): 7/ 328» و(العلمية): 3/ 335» و(السعادة/ صادر): 10/ 316. 

(3) في (ش 2): (المنع). 

)4( انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 6/ 172. 

(5) في (ح): (يختلف). 

(6) في (م): (في). 

)7( انظر: المدونة (زايد): 6/ 166» و(العلمية): 3/ 8» و(السعادة/ صادر): 6399/8 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 98. 

(8) قوله: (البيع) ساقط من (ح). 

)9( انظر: المدونة (زايد): 7/ 55 و6 5» و(العلمية): 3/ 187» و(السعادة/ صادر): 9/ 147. 

(10) في (ح): (المغيطي). 

)11 قوله: (بدو) ساقط من (ح). 
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OTe dhe‏ ظاهره الجواز إذا أطلق حتى يشترط البقاء» وعلى هذا حمل 
المسألة غير واحد من حذاق شيوخناء واختصرها كثير منهم» وهو ظاهر لفظ 
الكتاب هناء وإليه مال الأهري وغيره. 

eels aban ale‏ يشترط جذا ولا تبقية 
gh‏ على OM‏ يشترط idl‏ © خلافا Oe a‏ 

فمن الشايخ من حمل أن مسألة الكتاب هذه معناها اشتراط الجذء وحكي 
هذا التأويل عن أبي dat‏ وعليه اختصرها هو وغيره. 

واستدلوا بقوله: فجذها؛ قالوا: ولولا ذلك لكان فاسداً. 

Pils ا ل‎ oat 

رال بض خااق فو هنا نفس العقل إذا خرى من ال 
تسليم المبيع عقيب العقد. وإذا كان كذلك فالعقد يقتضي | مزق وا 


(1) انظر: المدونة: (زايد): 7/ 56» و(السعادة/ صادر): 9/ 148» و(العلمية): 3/ 188. 
(2) في (ح): (الهرى). 

(3) في (م): (فهو). 

(4) في (ح): (الترك). 

(5) انظر: التفريع: 92/2 وشرح التلقين: 5/ 46. 
)6( انظر: التمهيدء لابن عبد البر: 13/ 137. 

(7) في (ر2): (اختصرها). 

(8) في (ح): (واستدل). 

(9) في (ح): (كان). 

)10( قوله: (له) زيادة من Ce)‏ 

(11) قوله: (بقوله) ساقط من (ح). 

(12) في (ر2): (العقد). 


(0)ني (ر2): (تسليم المبيع الجذ). 


يشترط, إلا أن تكون عادتهم التبقية فيفسد البيع بالعادة كالشرط OL‏ حتى 
يشترط الجذ؛ إذ إطلاق© العقد يقتضيه بالعاد:“. 
وكان aa‏ بن ل Oa GLa‏ أن" tes‏ تين أن 
العرف it‏ فلذلك جاز إذا أطلق العقد. 
7 ‘ ., 8 
والنشوز”' - بالزاي -: النمو والزيادة» وأصله OEM‏ ومنه نشوز 


المرأة على زوجها؛ لارتفاعها عليه. 


والخلفة - بكسر الخاء -: ما يخلف من الزرع بعد od‏ وكل شيء 
خلف شيئاً فهو خلفة له. ومنه: Gale 54s ST Sak‏ [الفرقان: 62] أي 
يخلف أحدهما الآخر. 


وقوله"": [(إن اشتريت سلعة بعينها بحكمي أو بحكم فلان)]". 


(1) قوله: (كالشرط ها) يقابله في (م): YY)‏ كالشرط). 

(2) في (م): (وإطلاق). 

(3) في (م) و(ح): (بالعقد). 

(4) في (ح): (مسلمة). 

(5) قوله: (إلى) ساقط من (ر2). 

(6) قوله: (أن) ساقط من (ح). 

(7) قوله: (والنشوز) ساقط من (ح). 

)8( انظر: كتاب العين: 6232/6 ومعجم مقاييس اللغة: 6430/5 والصحاح: 3/ 6899 
ولسان العرب: 5/ 417. 

(9) انظر: الصحاح: 4/ 1355 ولسان العرب: 9/ 82. 

(10) قوله: (وقوله) ساقط من (ح). 

)17( أنظر: المدونة: (زايد): 7/ 68 و69» و(السعادة/ صادر): 9/ 154 و155» و(تهذيب 
البراذعي): 3/ 160. 
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كذا في كتاب ابن عتاب بعينها. 

وفي كتاب ابن المرابط: بقيمتها أو بحكمي. 

قال فضل: رواية ae‏ بعينها بحکمي» وروی غيره: بقيمتها أو بحكمي»؛ 
والمسألة على الروايتين صحيحة الجواب لمجهلة الشمن» كانت معينة أو غير معينة. 

وقوله: [(في شراء الآبق إذا ادعى معرفته وموضعه؛ فلا بأس إذا تواضعا 
الشمن Or,‏ 

هذا يدل عل توقيف الثمن فيها إذا طلبه البائع» وكذلك في 
dard ght‏ وكذا في كتاب الغرر ليحتى بن سعيد فق قراء الغائب: ومفله) 
بعد هذا في باب: البيع على الحميل” إذا كان الثمن سلعة» وكذا في 
كتاب ابن حبيب ومحمد في الغائب» وقاله سحنون وهو أحد قولي OBS‏ 
وهو جل المذهب» واختيار عبدالحق ON‏ عمران والصديني ٠©‏ 
وجاعتهم» ولم يفرقوا بين الغائب والمواضعة. 


(1) قوله: )24( ساقط من (م). 

)2( انظر: المدونة: (زايد): 7/ 69 و(السعادة/ صادر): 6155/9 و(العلمية): 3/ 194» 
و(تهذيب البراذعى): 3/ 160. 

(3) انظر: المقدمات المهدات: 425/1. 

(4) في (ر2): (ومثلها). 

(5) في (م): (ومثلها بعدها). 

(6) قوله: (هذا) ساقط من (م). 

)3 (ح): (الجهل). 

)8( انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 6/ 152. 

(9) في (ح): (وأبو). 

(10) في (م): (والصدني). 


وفي المستخرجة: ليس عليه HJ] Oa sles‏ ذهب بعض alts‏ © 
الفاسيين» وقاسها على الرهن. 


وصح النصارى - بكسر الفاء SLAly‏ [131/أ] الصاد والحاء -: 
,3( 


gd وال جذاذء بالفتح والكسر‎ SAL, slat 
: : Re oy Oe a ee 
وجرون بئر زرنوق” * - بضم الجيم والراء -: جمع جرين» وهو الأندرء‎ 
Mapai فنه اد واو وهمزان‎ aig كذ تاوت‎ 
: : 1 ®... 
عليها زرع‎ ty Lael وبئر زرنوق” - بفتح الزاي -: فسرها في الكتاب‎ 
وحصاد.‎ 
ِ 9 5 
يخرج من مسألة: [(البيع إلى الحصاد)]” ' جواز البيع على أن يقضيه في‎ 


)1( انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 8/ 326. 

(2) في (ح): (مشائخنا). 

)3( انظر: معجم العين: 3 / 6127 وتهذيب اللغة: 4 / 148» والصحاح: 1 / BOT‏ 

(4) في: (م) و(ر2): (والحصاد والحصاد). 

)5( حكى بعض اللغويين تثليث جيم (الجذاذ) ولم يكتفوا بالفتح والكسر فقط - كا قال عياض 
- إلا أنهم رجحوا لغة الضمء وقالوا بكونها الأفصح؛ يقول الزبيدي: «جََدَّذْتٌ الشيءَ: 
dab, dys‏ والاسمٌ: HS SL‏ وهو hil‏ المكَكَّرء وضمّه أفصحٌ من Mead‏ 
وسبقه إلى ذلك الجوهريء وابن منظورء والفيروز آبادي. 
انظر: الصحاح: 2/ 561» ولسان العرب: 3/ 6479 والقاموس المحيطء ص: 423 وتاج 
العروس: 9/ 382. 

(6) في (ح): (زرنون). 

(7) في (ح): (وأصوبه). 

(8) في (ح): (زرنون).. 

)9( انظر: المدونة (زايد): 7/ 673 و(العلمية): 3/ 196» و(السعادة/ صادر): 9/ 6158 
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tad dll dS 3‏ ور pry St‏ وري PIS‏ 
ال الأصاةمعظمه: والعادة asl‏ ق وسظ أوكاتة. 

وقيل: لا يجوز؛ لأنه لم يوقت وقتا منه. 

وأمر النبي BE‏ عبد الله بن عمرو بن العاص أن يبتاع ظهراً إلى خروج 
الف ا ION i‏ 

قال أبوعِمرًان: إنما كان هذا لأنها أحد الوجوه التي تفرقففيها 
الصدقات» ولا يقال في هذا: إنها قدمت قبل وقتها؛ لأنها لم تؤخذ إلا في حينها. 

قال القاضي satis‏ أبين من هذا أن يقال: إن مشتريها والمجهز بها صارت 
دينا عليه فإذا Pole‏ المصدق كان للإمام أن يدفع إلى هذا ما عليه من الدين؛ 
لأنه من الغارمين. 

قال نوخد افولا بان أن يوعد" البعير بالعريه عل وح Gel‏ 
لمحي اليس eyes Lasse‏ وی مول عل الاقف 
المناقع . 


و(تبذيب البراذعى): 3/ 162. 

(1) قوله: (قيل) زيادة من (م). 

(2) في (ح): (el)‏ 

(3) أخرجه البيهقي: 5/ 287» في باب بيع الحيوان وغيره نما لا ربا فيه بعضه ببعض 
نسيئة من كتاب البيوع» رقم )10309( والدارقطني: 3/ 69 من كتاب البيوع. 
رقم (261). 

(4) في (م): (أطال). 

(5) في (ح): (يأخذ). 

(6) قوله: (ذكرء أو) يقابله في (ح): (ذكروا و). 


قال القاضي sles‏ لعل هذه" الأبعرة المشتراة مختلفة المنافع مما يجوز 
تسليم بعضها في بعض» lady‏ ذكره الشيخ من حاجة الفقر نظر ولا يساعد 
عليه» ولو جاز هذا لجاز تسليم القليل في الكثير» وقل ما يفعله إلا ذو الحاجة 
والضرورة» ولبطل باب: سلف جر نفعاً من أصله. 

ومسألة: [(اعصر زيتونك هذا فقد أخذت منك زيته كل رطل 


ا 
وقوله: [(إن كان الزيت يختلف إذا حرج من عصره فلا خير فيه إلا أن يشترط 
إن خرج جيدا أخذته بكذا lS)‏ يشترط أنه با خیار ولا ينقد)]© . 


قال بعض الأندلسيين: ينبغي أن يكون هذا بشرط أنهما بالخيار Las‏ وإلا 
م 54 إذا كان يختلف. 


وذهب اللخمي أنه لا يلزه" » وهو ظاهر ما اختصر عليه المختصرون: 
اھا الات الذق بدكاءسهوة ی کاب العررعه غ eel‏ 


(1) في (ح): (هذا). 

(2) في (م): (الأباعر). 

(3) قوله: (هذا) ساقط من (ح). 

)4( انظر: المدونة: (زايد): 7/ 676 و(السعادة/ صادر): 9/ 159» و(العلمية): 3/ 6198 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 163. 

(5) قوله: (كذا) ساقط من (ر2). 

)6( انظر: المدونة: (زايد): 7/ 76 6775 و(السعادة/ صادر): 9/ 159» و(العلمية): 3/ 6198 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 164-163. 

(7) قوله: (كان) ساقط من (ر2). 

)8( انظر: التبصرة للخمي» ص: 4244. 

(9) قوله: (جل) ساقط من (ح). 
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(2) 


مالك في البيع على أنه بالخيار إذا Osh‏ وهي المسألة بعينهاء وعلى ما ذكره 
البغداديون أنه غير جائزء وسنذكرها. 

ومسألة بيعتين في بيعة لا حلاف في منع مسألة الكتاب: [(في بيع سلعة 
بالنقد بدينار أو إلى أجل بدينارين على إيجاب البيع على أحد OL pat‏ 
وكذلك في كتاب ابن حبيب في بيعها بدينار نقداً أو بدراهم إلى أجل» فأما لو 
كان الكل dua‏ فقال 0 Pode‏ بدينار أو بدينارين fel‏ شعت على إيجاب 
البيع» فهو جائز. 

قال أبو عِمرَان: والثمن الدينار لا شك فيه والآخر كاهبةء بدليل أنه لو 
استحق sat‏ الدينارين إذا كان معينين لما انتقض البيع ولا كان على 
المشتري خلفه. وكذلك لو كان بدينار نقد أو مؤخراً لجاز وكان النقد تفضلاً 
من المشتري وتعسجيلة”؛ لأن البائع قد رضي بأقل الثمنين وبالتأخير» فما زاده 
المشتري أو عجل له ففضل منه” ل يلزمه. 


(1) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 12/ 16. 

(2) في (ح): (ذكر). 

)3( انظر: المدونة: (زايد): 6126/7 و(السعادة/ صادر): 6412/8 و(العلمية): 3/ 225» 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 158. 

(4) قوله: (له) ساقط من (ح). 

(5) في (م): (خذ هذه). 

(6) قوله: (أنه) ساقط من (ر2) و(ح). 

(7) قوله: (أحد) ساقط من Ae)‏ 

(8) في (ح): (كان). 

fe) (9)‏ )م( و(ح): (وتعجلا). 

)310 (ح): (له). 


ولو كان بدينار نقداً أو شاة dag‏ فهالك لا يجيزه؛ إذ لا يدري ماوق 
عليه البيم من أحذ العمنين”: وعبد العزيز Ob ede egy‏ 

ولو كان أحدهما مؤخراً لم يختلف أنه لا يجوزء كالوجه الأول؛ لأنه من 
الدين بالدين» وني OE‏ وني العين التأخير والتفاضل مع 
المخاطرة» cy pally‏ ومجهلة حقيقة الثمن في جميع ذلك» وسيأتي بقية الكلام على 
ما تعلق” " بهاء وتمام بابها في كتاب MBI‏ إن شاء الله تعالى. 

ومسألة: بيع الزبل والرجيع» قول أشهّب في الكتاب: [(المشتري أعذر 
من BIOL Sl‏ هو في الزبل؛ لأنه بيّنهِ بعد؛ قال: [(وأما بيع الرجيع فلا 
خير Gs‏ 

ووقع ASG‏ محمد: الشتري أعذر من البائع SHAS age Sha‏ 

وكلام ابن القاسم في إجازة , بع sisal,” el‏ فول ماتك اها 
يجوز؛ لأنه كره د بيع الرجيع لأنه نجس“ فكذلك الزبل أيضاً. 


(1) في (ح): (ولع). 

(2) في (م): (العقد). 

(3) قوله: tol)‏ الثمنين) يقابله في (ح): (أخذ للثمنين). 

(4) في (ح): (يجيزاه). ١‏ 

(5) في (م): (يتعلق). 

(6) انظر: المدونة (زايد): 7/ 277 و(العلمية): 3/ 198» و(السعادة/ صادر): 9/ 160. 
(7) قوله: (بيع) ساقط من (ح). 

)8( انظر: المدونة (زايد): 7/ 678 و(العلمية): 3/ 6198 و(السعادة/ صادر): 9/ 160. 
)9( قوله: (من البائع) زيادة من (م). 

)10( انظر: النوادروالزيادات» لابن أبي زيد: 6/ £183 

(0 قوله: (بيع الزبل) يقابله في (م): (البيع). 

(12) انظر: النوادروالزيادات, لابن أبي زيد: 6/ 183. 


مكتبة الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 


ومساق قول ابن القاسم حين سوى بينها في النجاسةء ثم أباح بيع 
الزبل» يدل على جواز بيع العذرة» إلا أن يقال: فرق بينهما [131/ ب] 
للاختلاف في نجاسته. 

وقوله: LC al BEDI‏ صوابه خي للواحد وأخثاء للجمه©. 

وقوله في عظام الميتة: [(لو طبخ بها جير أو طوب لم يكن به OU hy‏ 

ظاهره جواز” الانتفاع tly‏ خلاف ما في كتاب محمد من أنه لا يحمل 
de‏ إلى aS‏ 

وقيل: لعل هذا تكلم ed‏ طبخ Ue‏ لا في جواز ابتداء الفعل. 

وقيل: بل لعله وجدها مجتمعة فأطلق فيها النار وم ینقلهاء فكانت کجواز سوق 
لكلاب dt Lay gd]‏ صر ةطخ lyin‏ والطوب i‏ 
وعمل ومعاناةلما تطبخ به» مع أن الفرق بين إطلاق النار فيه ا نفعت“ 


(1) انظر: المدونة (زايد): 7/ 78» و(العلمية): 3/ 199» و(السعادة/ صادر): 6160/9 
و(تبذيب البراذعي):3/ 165» ونص التهذيب: (ولا بأس ببيع خثى البقر). 

(2) في (ر2): (للجميع). 

)3( انظر: المدونة: (زايد): 7/ 79» و(السعادة/ صادر): 9/ 161» و(العلمية): 3/ 6199 
و(تذيب البراذعي): 3/ 166. 

(4) قوله: (بيع العذرة» إلا أن يقال... ظاهر جواز) ساقط من (ح). 

)5( انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 378. 

(6) في (ح): (في). 

)7( قوله: (خلاف ما في كتاب... فيا طبخ بها) ساقط من (ر2) و(ح). 

)8( قوله: (جواز) ساقط من (م) ويقابله في (ح): (بجوار). 

(9) في (ر2): (للجير) وفي (ح): (الجير). 

(10) في (ح): المنفعة). 


oly .‏ : 2 5 5 .)3 
وتناوله في' ' ذلك بنفسه” ' أو بأمره» وبين سوق كلابه إلى موضع OFM‏ حتى 


رأوها وتناولوها hy‏ 


وظاهر المسألة استعمال هذا الطوب والجير في كل شيء وطهارته؛ إذ م 
يخصه في شيء» ولأنه وإن باشر النجاسة أو داخلها؟ من رطوبتها شيء فقد 
أذهب النار عينها وأثرها وحكمها؛ كالدباغ في جلد الميتة» وكذلك ما طبخ به 
من GES‏ بخلاف ما ينعكس فيه من الطعام دخانه وبخاره أو يلاقيه من 
رطب الشواء والخبز. 

وكان أبو جعفر الأبهري حكى عن مالك في الفخار يطبخ بالنجاسة: أنه 
لآ يجوز استعماله وإن غسلء وهو فول القاإبسي وغيره» بخلاف ما 
ف 

الاو فا pe‏ رن انيعي © ا عا gag y‏ 
PHL‏ الماء فيها حتى يذهب ما فيهاء كما قيل في غسل“ قدور المجوس التي 
تطبخ فيها الي" . 


(1) قوله: (في) زيادة من (ح). 

(2) في (ح): (لنفسه). 

(3) قوله: (الميتة) ساقط من Co)‏ 

(4) في (ح): (داخلتها). 

(5) قوله: (بخلاف ما ينعكس فيه) زيادة من (م). وانظر: شرح التلقين: 5/ 10. 
(6) في (ح): (يستعمل). 

(7) قوله: (بعد) زيادة من (م). 

(8) في (ح): (وتغلية). 

(9) قوله: (غسل) ساقط من (ح). 

)10( انظر: شرح التلقين: 5/ 10. 
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الفاسدة | 


قال القاضى sates‏ وهو" الصواب عندي» بل هي GAO‏ من قدور 
المجوس؛ ical OY‏ التي داخلت قدور المجوس باقية فيهاء فيحتاج إلى 
إخراجها من خلال أجزائها”” ومعاناتها بتغلية الماء فيها المرة بعد المرة حتى 
تخرج تلك الدهنية» وهي تطهر في الماء إذا fe‏ فيها طافية عليه. 

وأما ما طبخ من الفخار ly‏ جاورها(” من الدهنية ورطوبة النجاسة 
أو داخلھا“ قد أكلتها النار ولا ON SY Oe OO BS‏ إنه 
لا يظهر منها شيء على الماء لو صب فيها أو أغلي؛ لكن غسله OP am‏ 
للملاقاة والماسة وتطبيب النفس” "» ومخافة أن تكون OUST‏ تبالغ طبخه 
وأبقت بقية منه خلاله. 

وقد اختار بعض شيوخنا طهارة النجاسة إذا صارت جمراً لذهاب 


(1) في (ر2): (وهذا). 

(2) في (ح): (هو). 

(3) في (ر2): (اجرائها). 

(4) في (ش2): (تظهر). 

(5) في (ش 2): (أغلي). 

)6( في (ر2): (فها). 

(7) في (ح): (جاوزها). 

(8) في (ر2): sf)‏ داخلتها). 

(9) في (ح): (تبق). 

)10( قوله: (ها) ساقط من (ر2). 
(0) في (ح): (عين). 

(12) في (ح): (أثر). 

(13) في (ح): (أحسن). 
)314 (ح): (للنفس). 

(0 قوله: (تكون النار) ably‏ في (ش2): (يكون الناس). 


gb‏ 4 التي فيها كذهابها بالدباغ من الجلد. 

ورأى ابن 5 تغلية عظام الميتة بالماء وأنه" دباغها» وهذا كله في 
أصله نجس وعينه” نجس فكيف بهذا الذي قدر انتقال رطوبة 
النجاسة إليهء فإذا أذهبتها“ النار وأفنتها فكأنها لم تكن وجاز استعرال هذه 
الأواني وإن لم تغسل؟ 

Lily‏ يصح عندي القول بطهارة العظم” “بتغلية COA‏ على القول 
بطهارة العظام أو مراعاة للاختلاف فيهاء ثم يبقى تطهيرهابمما 


2 أو داخلها من رطوبة النجاسة ودهنها" وذلك يذهب‎ La gle 


تغليتها بالماء(12). 
وأما أبو عمرّان فقال في القلال والآجر: إن كانت طبخت وهي يابسة 
فهي على الكراهية» وإن طبخت رطبة فهي نجسة. فكأنه إنما التفت لمجرد 


(1) في (ح): (وأنه). 

)2( انظر: النوادر والزيادات: 4/ 376. 

(3) قوله: (في]) ساقط من (م). 

(4) قوله: (نجس وعينه) يقابله في (ح): (وعينه نجس). 
(5) قوله: (نجس) ساقط من (ح). 

(6) في (ح) يوجد بياض. 

(7) قوله: (رطوبة) ساقط من )25( 

(8) في (ح): (أذهبته). 

(9) قوله: (إليه فإذا أذهبتها... بطهارة العظم) ساقط من (ر2). 
)3(10 (ر2): (الطعم بتغلية الماء). 

(11) في (م): (ودهنيتها) وقي (ح): sl)‏ دهتها). 

(12) في (ح): (تذهبه). 

(13) قوله: (بالماء) زيادة من (ر2). 
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كتاب البيوع الفاسدة 


الملاقاة والمماسة» وأنها إن كانت رطبة تنجست بذلك كا يتنجس ما شوي على 
النار لكن” 2 هذه الأواني يقدر على تطهيرها بتغليتها بالماء واستخراج ما فيها 
وداخلها بذلك» ولا Lae‏ ذلك في الخبز والشواء» لكن تفريقه على هذا بين 
يبسها ورطبها بعيد. 

ولو ألقى عليها هذا كله وهي جمر قد احترقت وفنيت رطوبتها كان 
أخف؛ لأمننا أن تخرج” منه بعد رطوبة”» والخلاف بعد في نجاسته 
بمماسته” وفي نجاسة ذلك pat‏ والرماد المتصير”” منه قياسا على دباغ 
الجلد» فیا حكاه بعض شيو خنا. 


5 . 9 ا‎ ht 
ولم يختلفوا في أن ما ينعكس من دخانها”” في الطعام والماء قبل أن‎ 
تصير جمراً أنه ينجسه؛ لأن في دخانها رطوبة ودهنية منها.‎ 
البجاسات»‎ ad 5 ToL, وخفف أبو عِمرَانَ ما يقطر من عرق الام‎ 
ذلك العرق للحاتل ا‎ Gane YO Lobe Lb, أن‎ GL als, 


(1) في (ح): (ولكن). 
(2) في (م): (لإمكان). 

(3) في (ح): (يخرج). 

(4) في (ح): (رطوبته). 

(5) قوله: (بمهاسته) ساقط من (ح). 
(6) في (ح): CAN‏ 

(7) في (ح): (المصير). 

(8) قوله: (أن) ساقط من (م). 

(9) في (ح): (دخانه). 

(10) في (ح): (أقيد). 

(11) في (ر2): (النجاسات). 


و من أرض ا حمام وخروج أدخنته عنه خارجاًء وإنما ذلك العرّق من 
تخار الرطويات والتاء desde‏ [2 1⁄43 أا طاهرة ور كانت 
نخ لكنان انار اصح هارع قا تا OO‏ كدان الا 
وبخارهاء فإنها لا شك بعض أجزائها. 

وعلى ذلك ينبغي أن يحمل عرق الحمامات التي تستعمل © في غسلها مياه 
الحياض النجسة» ولا يتحفظ داخلها من ا 

وكذلك حمل أبو عِمران Lal S‏ مافي الكتاب من طبخ الطعام في 
الور ا وا ی ا و 


القدور مغطى. 
و[(قول سحنون: وقد كان أجاز أن يجمع الرجلان ساعتيهما 


11 10 1 ر‎ ae 
OE she ذلك‎ Gil وقال‎ 


)1( قوله: (بينها وبينه) يقابله في (ح): (بينه وبينها). 

(2) في (م): (الدخان). 

(3) في (ح): (نجس). 

(4) في (ر2): (وذلك كله نجس). 

(5) قوله: (التي تستعمل) يقابله في (ح): (الذي يستعمل). 

(6) في )25( (فيهما). 

(7) في )25( (وحمل). 

(8) في (ر2): (كراهيته). 

(9) في (ح): (من الذي). 

(10) انظر: البيان والتحصيل: 7 : وشرح التلقين: 5/ 200. 

(11) انظر: المدونة: (زايد): 7/ 81 و2 8» ونصها: (وقال سحنون: وقد كان أجاز أن يجمع 
الرجلان السلعتين فيبيعان| جميعاء وقال أشهب هو جائز إذا جمع السلعتين...)؛ و(العلمية): 
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; 1 1 ٤ 
ظاهره أن هذا القول الآخر لابن القاسه' “» وأنه عطفه على قوله‎ 
3 1 . 2 an ee Ce 
الأول؛ لأنه قد قال في القول الأول: ولا“ أحفظ عن مالك فيها شيع“‎ 
04 =e 4 5 5 
الساعةء ولا يعجبني البيع. وقد تكرو” ' اختلاف قول ابن القاسم وأشهب‎ 
1 .ء‎ 5 1 
في غير موضع من الكتاب وغيره” '» فأجازه ابن القاسم في التجارة لأرض‎ 
ن وأجازهة‎ aS gb LAH وق" عل‎ fad daw Sy الحرب‎ 
هناك أَشْهَب.‎ 
8 : 
الشفعة إجازته» فجعله” ' بعضهم من قول مالك وبعضهم من‎ OLS وفي‎ 
10 i . 5 
: قول ابن القاس وي كتاب الشفعة: [(يقسم الثمن على القيم)]"‎ 
وقيل: بل هو كالبيع الفاسد» يبلغ بكل سلعة قيمتها.‎ 
(12 11), . 5 
قال ابن لبابة: وأحسبهم يجيزون” 'لو سمي” لكل واحد ثمن سلعته‎ 
و(السعادة/ صادر): 9 ونصهه (وقد كان أجاز أن يجمع الرجلان سلعتين‎ »200 /3 
دينار إن ذلك جائز وهو قول‎ Ble جميعا وقال: هو جائز إذا جمعا السلعتين وباعاهما‎ (kd 
. 167 /3 سحنون إنه جائز)» و(تهذيب البراذعي):‎ 
.200 /5 انظر: شرح التلقين:‎ )1( 
في (ح): (لا).‎ )2( 
قوله: (شيئا) ساقط من (ح)..‎ )3( 
في (م): (يكون) وني (ح): (تكون).‎ )4( 
قوله: (وغيره) ساقط من (ح).‎ )5( 
.208 /10 انظر: المدونة: (زايد): 7/ 1 27» و(العلمية): 3/ 303» و(السعادة/ صادر):‎ (6) 
قوله: (ونبه) ساقط من (ح).‎ )7( 
في (م) و(ح): (فحمله).‎ )5( 
.226 /4 انظر: المدونة: (زايد):9/ 64295428 و(العلمية):‎ )9( 
.220 /4 انظر: المدونة (العلمية):‎ (10) 
(م): (مخيرون).‎ 311) 
في (ح): (سمى).‎ )12( 


GUL‏ على ما في كتاب النكاح إذا O22‏ لكل واحدة مهرهاء O shee‏ وكذلك 
لو كانتا شركة بينهما بالسواء؛ جاز”» ولا يجوز إن اختلفت شركتها فيهماء 
وفي OLS‏ الشفعة جوازه. 

5 [( إن Lag ate‏ أو اق وا “ قرضاعل أن يعطيني فلاتاً 
بعينه OTC‏ 


فيه جواز أخذ الحميل في القرض» وجواز الخيار في القرض» وجواز 
pe le‏ اقاي د في البيع» ومثله في القرض a.‏ 


وقوله: [(إن لم يرض فلان فلا بيع lee‏ ولا قرض إلا أن يشاء CPEB‏ 


(1) في (ر2) و(ح): (سمي). 

(2) قوله: (جاز) ساقط من (م). 
انظر: المدونة (زايد):4/ 6289 و(العلمية): 2/ 6302 و(السعادة/ صادر):5/ 414. 

(3) في (م): (كانت). 

(4) قوله: (جاز) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (بعته (ay‏ يقابله في (ح): (بعت سلعة فيها). 

(6) في (ح): (أقرضت). 

)7( انظر: المدونة: (زايد): 7/ 82» و(السعادة/ صادر): 9/ 163» و(العلمية): 6207/3 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 167. 

(8) في (ح): (به). 

(9) قوله: (غير) ساقط من (ح). 

(10) في (ر2): (المتبايعيين). 

(11) انظر: المدونة: (زايد): 7/ 82» و(السعادة/ صادر): 9/ 163» و(العلمية): 6201/3 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 167. 

(12) انظر: المدونة: (زايد): 7/ 682 و(السعادة/ صادر): 9/ 163» و(العلمية): 6201/3 
و(تبذيب البراذعي): 3/ 167. 
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: 1 
فيه دليل على جواز' ' البيع على 
a‏ 3 
ثم صار بعده للبائع” ' 

وقوله: [(وإن” شاء أبطل البيع وأخذ سلعته)]؛ فيه دليل على جواز 

ga ase to {oO yas 

9 8 & 

dy 1 sn as Stage nya e‏ یشترط 
ف من قرب اة ما اشر طق الخميل. 

قال بعضهم: يجوز في الرهن وإن كان بعيد الغيبة» ألا ترى تشبيهه 
ها بالبيع. 

12 . ۾‎ (11) Ltt 

وأشهب يسوي ٠‏ بينها ولا يجيزه إلا في قريب الغيبة '. 

وفي النوادر: إن كانت غيبة الرهن بعيدة لم يجز البيع» إلا أن يكون الرهن 


(2) 


خيار بعد خيار؛ oY‏ الخيار أولاً peered‏ ¢ 


(1) قوله: (جواز) زيادة من (م) ويقابله في (ح): (أن البيع على). 

(2) قوله: (البيع على) ساقط من (م). 

(3) في (م) و(ر2): (للمشتري). 

(4) في (ح): (إن). 

)5( انظر: المدونة: (زايد): 7/ 83» و(السعادة/ صادر): 6163/9 و(العلمية): 3/ 202. 

(6) في (ر2): (بيعها). 

(7) في (م): (فيهما لا). 

(8) قوله: (جاز) ساقط من (م). 

)9( انظر: المدونة: (زايد): 7/ 83»و(السعادة/ صادر): 9/ 163 و164» و(العلمية): 
ude) 56202 /3‏ البراذعي): 3/ 168. 

)10( قوله: )4,5( ساقط من Co)‏ 

)31 (ح): (يساوي). 

)12( انظر: شرح التلقين: 89/5 


أرضاً أو دارا أو يقبض السلعة المشتراة؟ OY‏ النقد فيها عجو 5 


وقال حمديس: قياس الرهن على الحميل أولى. 
وقد ارك ج oe a) MLM Jo anal‏ الشركة بين اتو وبين 
السلعة ASS!‏ 
وقوله: [(ويكون حقه عليه إلى أجله - إن كان له أجل - أو حالاً إنم 
كا ل 
نبه بعضهم من هذا على أن من باع سلعة بعینها ول يذكر حالاً ولا 
مؤجلاً أنه على الحلول. 
وقوله في الحديث: ea guy]‏ طعاما إلى أن PLO a gt bah‏ ذا في 


قيل: إن هذا البيع ats‏ إلى رجب» وكذا جاء في رواية ابن أبي زمنين في 


بعض تواليفه. 


)1( انظر: النوادر والزيادات 10/ 214. 

(2) قوله: (إن لم يكن) يقابله في (م): (إن كان ). 

)3( انظر: المدونة: (زايد): 7/ 84» و(السعادة/ صادر): 9/ 164» و(العلمية): 3/ 202. 

(4) قوله: (على) ساقط من (ح). 

(5) قوله: (بعينها) ساقط من (م). 

(6) في (ر2): (فليبيعنا). 

(7) في (م) و(ح): (بشيء). 

)8( انظر: المدونة: (زايد): 7/ 85» و(السعادة/ صادر): 6165/9 و(العلمية): 3/ 203. 
(9) قوله: (كذا) ساقط من (ح). 

(10) قوله: (كان) ساقط من (ح). 


مكتبة الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 


كتاب البيوع الفاسدة 

وهذا الحديث في eee‏ وفيه: إلى أجل»ء فحذف ذكر الأجل من 
حديت الدونة فجاء ف SRL]‏ 

وقوله: [(اشتريت OL gg pL‏ أي: رشمت عليها رشوم 
UIE‏ وليس مراده رقم الطرز والأعلام. 

ومسألة Lop]‏ تأتني بالثمن إلى أجل كذا فلا بيع بيني وبينك)]“. 

أجازه في الكتاب إذا وقع مع كراهته له» وأبطل الشرط. 

قال في الرواحل” : [(ويلزم البائع دفعها والمشتري”” أخذهاء أتى 
بالشمن أم لاء ويجبر على النقد)]©. 

ظاهره الآن بغير تأخير. 


وفي هذا الكتاب: [(ويغرم الثمن الذ a‏ اشتراه به dOr‏ 


)1( متفق عليه: أخرجه البخاري: 2/ 729 في باب شراء النبي عب بالنسيئة من كتاب البيوع» 
رقم )1962( ومسلم: 3/ 1226» في باب باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر من 
كتاب المساقاة» رقم )1603( 

(2) في (م): (في قيمتها). 

)3( انظر: المدونة: (زايد): 7/ 686 و(السعادة/ صادر): 9/ 165» و(العلمية): 3/ 6204 
و(تہذیب البراذعي): 3/ 169. 

(4) انظر: المدونة: (زايد): 86/7 و(العلمية): 3/ 6204 و(السعادة/ صادر): 6254/10 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 169 . 

(5) في (ر2): (كراهيته). 

)6( انظر: المدونة (زايد): 8/ 135» و(العلمية): 3/ 477 و(السعادة/ صادر): 11/ 468. 

)37 (ح): (وللمشتري). 

)8( انظر: المدونة (زايد): 8/ 135» و(العلمية): 3/ 477» و(السعادة/ صادر): 468/11 

)9( قوله: (الذي) ساقط من (ح). 

(10) انظر: المدونة (العلمية): 3/ 204. 


عير تعضيل. 
وحمل أكثرهم الكلامين في الكتابين على نقد الشمن عند الأج | لا 


as 8‏ ع )2 
وقيل: يوقف المشتري؛ فإن نقد مضى» وإن أبى” ai‏ 


قال ابن لبابة: مالك في ذلك ثلاثة OL ST‏ ذكرها ابن القاسم عنه» قال 
مرة: البيع مفسوخ» ومرة: تام» ومرة: يبطل الشرط ويتم البيع. 

dy‏ الدمياطية: فرق بين قوله: إن جتني cattle‏ وبين قوله: إن لم تجني 
85h‏ 1321 ب]. 


58 5 6 
فإن قال: أبيعك على إن جئتني بالثمن وإلا” ' فلا بيع بيني وبينك؛ 
فالثمن حال» كأنه رآه Ors, Opeth‏ يريد فسحخحه asl ply‏ فيفسخ 


e 


الشرط ويعجل النقد. 


(1) قوله: (عند الأجل) يقابله في (ح): (لأجل). 
(2) قوله: (وإن أبى) يقابله في (م): (وإلا). 

(3) في (ح): (أقاويل). 

(4) قوله: (بالشمن) زيادة من (م). 

(5) قوله: (وإلا) ساقط من (ر2). 

(6) قوله: (وإلا فلا بيع) يقابله في (م): (فالبيع). 
(7) في (ر2): (ثانيا). 

(8) في (ر2): (وإذا). 
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كناب البيوع الفاسدة 


ر 


وإذا قال: إن لم تأتني بالثمن 6s pa‏ © يتعقد هبيه 
إلا أن Pash‏ بالشمن» فلم يجبر على النقد إلا إلى الأجل O‏ 

قال اللخميّ في (إن (te‏ هو شرط فاسده وفي (إن لم تجٿني): هو 
كبيع td‏ 6 5 فيه من الأجل ما يجوز في الخيار» ومصيبته قبل القبض 
وبعده من Ost‏ وعلى مثل هذا حمل ابن لبابة المسألة» وقال: هو بيع خيار 


#7 


يجوز فيه من الأجل ما يجوز في الخيار» ويضرب لما لم يسم فاعله” eT‏ 
مثل LO‏ يضرب في I‏ فإن لم OL‏ بالنقد”" إلى الأمد OV,‏ فهو رد 
ين وقال Pe alte‏ الأسود المقطان القروي. 


وقال ابن وهب عن مالك: إن كان لينقده إلى آخر اليوم ونحوه فضمانها 


(1) في (ر2): (أجل كذا). 

(2) قوله: (الأجل فكأنه) يقابله في (ح): (أجل كذا). 
(3) في (ح): (بينه). 

(4) قوله: (إلا أن يأتيه) يقابله في (ر2): (إن لم تاتيه). : 
(5) في (ح): (أجل). 

(6) في (ح): (قاله). 

(2) في (ح): (ويجوز). 

(8) في (ر2): (فى). 

(9) انظر: التبصرة للخمي» ص: 4265 و4266. 
(10) قوله: (فاعله) زيادة من (ح). 

(11) قوله: (مثلا) زيادة من (ح). 

)12 في (ر2): (بالنفقة). 

(13) قوله: (الأمد وإلا) يقابله في (ح): (الأجل). 
)14( ههنا انتهت نسخة (ش 2). 


من المشتري» وإن كان إلى عشرة أيام La goats‏ فمن البائه©. 

وني الكتاب: [(إن هلكت في OLY‏ بيد البائع فهي من OTN‏ 
ومرة أطلق ذلك dy‏ يقل في الأمد©. 

قال الشيخ ابن لبابة: سبيلها قبل القبض في الهلاك سبيل البيع الفاسد من 
البائع وبعد القبض من المبتاع على سبيل البيع الصحيح. 

وقوله في الكتاب: [(إلى يوم أو يومين أو عشرة أيام)]. 


Lis‏ عندي وكذا في أصول شيوخي» وهي“ رواية بجی بن عمر» ذكرها عنه 
ابن لبابة» وسقطت pte dad‏ أيام من رواية غير يحسى؛ وعدا" خضي أوأيام 
يسيرة مكانها. 

وفي كتاب محمد: إن لم يأت بالثمن إلى شهر فلا بيع بينهما. 

قال: أما الدور والرباع فلا بأس به وأما الحيوان فأكرهه؛ لأنه يحول. 
وشرطه بذلك في العروض باطل والبيع نافذ©. 


(1) في (ح): (ونحو). 

)2( انظر: شرح التلقين» للازري: 2/ 2/ 489. 

(3) قوله: (في الأمد) ساقط من Ae)‏ 

)4( انظر: المدونة (زايد): 7/ 86 و(العلمية): 3/ 6204 و(السعادة/ صادر): 9/ 165» 
و(مهذيب البراذعى): 3/ 170 . 

(5) انظر: المدونة (زايد): 7/ 128» و(السعادة/ صادر): 10/ 194. 

)6( انظر: المدونة: (زايد): 7/ 87» و(السعادة/ صادر): 6166/9 و(العلمية): 6205/3 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 170. 

)7( قوله: (وهي) ساقط من (ح). 

(8) في (ح): (وعن). 

)9( انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 6/ 405. 
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وو اين ااب ين ' العروض وغيرهاء وأبطل الشرط» وكرهه 
مالك في الجميع. 

قال ابن لبابة: وجدت لابن القاسم: إذا كان إلى شهر أن سبيله سبيل البيع 
الفاسد. 

وكان أبو محمد اللوي OU sk,‏ مسألة الكتاب أن معناها أن البائع لم 
يمكن المشتري من القبض إلا بعد قبض الثمن. 

وقوله: OP]‏ بعت عبداً ابن لي في مرضي ولم أحابه© OL‏ 

ظاهره أن المحاباة سواء كانت في ثمنه أو عينه» وأن یرید تخصيصه به 
قن بساك MENS”‏ 

اناغ كر عن ەدى فل اين 
إن كان من المرغوب في ملكه؛ لم يجز. 

eb gM وبالله‎ BLM oe Lda وقال سحنون في مثله:‎ 


10 5 
2 القاسم في سماع أبي زيد - 


(1) قوله: (بين) ساقط من (ح). 
(2) في (م): (اللؤلؤي). 

(3) في (ح): (تأول). 

(4) قوله: (ابنا) ساقط من )6025 وفي (م): (من ابن). 

(5) في (ر2): (أجابه). 

)6( انظر: المدونة: (زايد): 7/ 8 8 و(السعادة/ صادر): 9/ 167» و(العلمية): 3/ 205. 
(7) قوله: (وأن يريد) يقابله في (ح): (وإن لم يرد). 

(8) قوله: (سائر) زيادة من (م). 

(9) قوله: (قال) ساقط من (ح). 

(10) في (ح): (لابن). 

)17( انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 11/ 364 . 
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كتاب بيع الخيار 


كذا ترجمة الكتاب في أكثر الروايات» وأماني كتاب ابن عتاب» فنص 
ترجمته: كتاب yas‏ بالخيار. 

والخيار: مستثنى مرخص فيه من بيع الغرر والمخاطرة؛ لانعقاد البيع على 
أحدهما وبقائه7 على حكم الآخر وما يراه فلا يدري صاحبه هل يتم بيعه أم لا؟ 
ولاسيا إذالم يضربا LEU‏ مدة» فضرب ذلك الحاكم بحسب ما تحتاج إليه 
abe‏ ورضاك فيا ايار عل sel‏ وهوجهول تكن Joo‏ عاب عبار bi pl‏ 
at yds by: Bealls‏ عار جاع الأصل لارو pe SNC‏ 
المشترى والتقص © se‏ معرفته واستشارة من ادرف 

وليس له عندنا حد ولا قدر لا بد منه» إلا بحكم السلعة”” التي يحتاج إليها 


Sa 12 11‏ 
الخيار من تقصي البحث عليها وسؤال واستشارة” ' واختبار” “» ولكل سلعة في 


)10( 


(1) في (ح): (البيعتين). 
(2) في (ح): (بنائه). 

(3) قوله: (لم يضربا للخيار) يقابله في (ر2): J)‏ يضر بالخيار). 

(4) في (ح): (بسبب). 

(5) قوله: (و) ساقط من (ر2). 

(6) في (ر2): (ويقصي)ء وقوله: (المشتري» والتقصي عن) يقابله في (ح): (الشراء وتصي). 
)7( قوله: (عن) ساقط من (ر2). 

(8) قوله: (فيه) ساقط من (ر2). 

(9) قوله: (السلعة) ساقط من (ح). 

)310 )25( و(ح): (لما). 

)$11 (ح): (واستشار). 

)12( في )25( (اختيار). 


(2 


الاختبار DE‏ بخلاف غيرهاء عليه جرى تقدير إمامنا ومشايخنا بعد" 
رحمهم الله في أمد الخيار. 

وأما الاختيار لعدم الرأي والمشورة» فيستوي أمد الخيار في ذلك لقرب 
ذلك» وتساوي حكم السلع ad‏ 

وقوله في أمد DIMA‏ الثوب: في اليوم واليومين وما أشبهه» وفي 
Ot a‏ تركب ال (agai ley‏ 

كذا في رواية شيوخي» وكذا Oty 11/1331 OG‏ ابن وضاح. 

وفي بعض النسخ: في الداببة©) اليوم واليومين» وكتب عليها :من 
كتاب ابن عتاب» ليس عند ابن وضاخ. 

وني آخر الكتاب: [(جواز شراء الثوب والدابة بخيار ثلاثة أيام)] ومثله 
في كتاب ابن حبيب وغيره وهو يقطع اختلاف التأويل لذكر اليوم أول 


(1) في (ر2): (الاختيار). 

)2( قوله: (جبرى تقدير إمامناء ومشايخنا بعده) يقابله في (م): (جرى متقدمو أئمتنا 
ومشايخنا بعدهم). 

(3) في )025 )9 ذلك). 

(4) قوله: (في) زيادة من (ح). 

(5) قوله: (أن) ساقط من (ح). 

(6) انظر: المدونة: (زايد): 7/ 692 و(السعادة/ صادر): 10/ 170» و(العلمية): 3/ 6206 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 173 . 

(7) قوله: (في) ساقط من (ح). 

)8( قوله: (وكذا في رواية) able‏ في (م) و(ح) و(ر2): (وكذا رواه). 

(9) في (ح): (الرواية). 

(10) في (ر2): (abe)‏ 
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الكتاب: في الدابة فقد قيل: إنما ذكر اليوء© لأمد الركوب لا 
وقيل: بل قوله: وما أشبهه يدل على تساوي الدابة وغيرهاء وأنه ليس أمد 
خيارها يوماً فقط» وأن ما يشبه اليوم مثله. 


لقوله: [(فإن اشترط أن يسير We‏ وقول أَشْهّب: [(لا یری بأسا أن 
يشترط استخدام العبد وركوب الدابة)]0©. 


وذهب أبو عِمرَان إلى أنه وإن لم يشترط ركوبها فله من ذلك ما 
عون انترزاظه إذاكان العرف دالاس gaps LN,‏ 


الصحيح © 


ويدل عليه قوله أولاً في الجارية: [(ينظر إلى خبزها وهيئتهاء 


(1) في (ح): (الرواية). 

(2) في (ر2): (اول). 

(3) في (م): (وذهب). 

)4( انظر: المدونة: (زايد): 7/ 93» و(السعادة/ صادر): 6170/10 و(العلمية): 3/ 6206 
و(تهبذيب البراذعي): 3/ 173. 

(5) انظر: المدونة (زايد): 7/ 94» و(العلمية): 3/ 6200 و(السعادة/ صادر): 6171/10 
و(تهذيب البراذعي): 3. 

(6) قوله: (إلى) ساقط من (ح). 

(7) في (ر2): (الاختيار). 

(8) قوله: (وهو الصحيح) ساقط من (ح). 

(9) قوله: (يدل عليه) ساقط من (م). 

(0) في (م): (حدها). 


5 5 1) . . 5 
والدابة تركب اليوم وما أشبهه)]” ؟؛ فهذا بغير شرط» وهو إذا كان عرفهم 
هذا وكان اختبارها© في دوام ال ورف وهي Mit si le‏ 


ولتحقق” حاها؛ لتلا تكون مما يعثر مع طول المشي أو تضعف» وما أرى 
اوعد ال خو aoe Ja AE‏ 

وقول ابن القاسم: [(البريد - وقول Ot St - gdh‏ مله 
بعضهم على البريد في الذهاب والرجوع» وكذلك البريدان فيها. 

وال أن عا انراد رند ORANG bas‏ ار يردان دة 
الرجوع» وقد يحمل على موافقة القولين» بريد في الذهاب على قول ابن 
القاسم» وبريدان" أحدهما في الذهاب والآخر" "في الرجوع على قول 


(1) انظر: المدونة: (زايد): 7/ 692 و(السعادة/ صادر): 6170/10 و(العلمية): 3/ 206» 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 173. 

(2) في (ح): (اختيارها). 

(3) في (ح): (الشيء). 

(4) في (ح): (ويحقق). 

(5) في (ح): (يكون). 

(6) في (ح): (البريدين). 

)7( انظر: المدونة (زايد): 7/ 94» و(العلمية): 3/ 207»و(السعادة/ صادر): 62/10 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 173 . 

)8( قوله: (وكذلك البريدان فيها. وقال أبو عِمرّان: المراد بريد متصل في الذهاب) يقابله في 
(م): (أو بريد دون رجوع). 

(9) في (ح): (يريد). 

(10) في (ح): (ويريد أن). 

(11) في (ر2): (وآخر). 
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ot 


أشهّبء وإليه يرجع قول ابن القاسم على هذا؛ إذ لا بد من رجوعه ورد 
الدابة I‏ وعلى ما قاله ET‏ يصح اشتراط سيرها يومين؛ إذ ليس 
كل دابة ght‏ أربعة برد من يومها في المضي” والرجوع» وإنما تقطع ذلك 
الدابة القوية بالجهد فما كان من شرط الركوب مشل هذه الجهة 
للاختبار جاز» فليس ما يختبر ركوبه لمعرفة سيره منها كالذي يختبر لقوته 


وصبره على دوام المشي أو تحت الثقل. 

وما زاد من شرط الركوب على الاختبار” fel‏ تلك الدابة يفسد البيع» 
كاشتراط ذلك في الشوب؛ لأنه غرر» فصار” كبيع العربان ومن أكل 
المال بالباطل. 

وقوله في الجارية: [(ينظر إلى ase‏ 

كذا 9 Poly‏ بفتح Ll‏ المعجمة وبالزاي» كما قال: وعملها. 

وضبطه بعضهم بضم ادوا OD Lae SN‏ 


(1) في (ح): «اشتراطه). 

(2) في (ر2): (المشي)ء وفي (ح): (المجيء). 

(3) في (ح): (هذا). 

(4) في (ح): (الاختيار). 

(5) في (ح): (الاختيار). 

(6) في (ح): (وصار). 

)7( انظر: المدونة: (زايد): 7/ 692 و(السعادة/ صادر): 6170/10 و(العلمية): 3/ 6206 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 173. 

(8) قوله: (كذا رويناه) زيادة من (ر2). 

(9) قوله: (وبالراء المهملة) يقابله في (ح): (وبراء مهملة). 

)10( قوله: (وضبطه بعضهم بضم الخاء وبالراء الهِمَلَّة من الاختبار) يقابله في (م): (وضبطه 


وقوله: [(في العبد وبلده)] - بفتح الباء واللام - من البلادة. 

وقوله: [(والنقد في ذلك فيا بعد من الأجل وماقرب لاحل بشرط وإن 
كانت داراً فلا بأس بالنقد Ogee Pgs‏ إذا كان بيع الخيار على غير OC GM‏ 
iss‏ هي الرواية في أكثر النسخ. وفيه تلفيف وإشكال. 

وصواب الكلام أن قوله: لا بحل وإن كانت داراء هنا تمت المسألة» ثم تكلم 
على النقد بغير شرطء فاستأنف الكلام» فقال: لا بأس بالنقد إذا كان بيع الخيار 
على غير النقد... إلى آخر كلامه. لكن الفاء ههنا أدخلت إشكالا في الكلام 

wet 55 6 bee 93 & ع‎ 

وأوهمت أنه راجع إلى ما قبله» فيختل” أ به الكلام وتفسد به المسألة. 

والفاء ههن إنما هي بمعنى الواو وابتداء الكلام» وكذا وجدته في 
بعض النسخ بالواو» وكذا أضلحه القاضي أبو عبد الله بن المرابط في كتابه 
وانزاح الإشكال7 . 


وقيل: fart‏ أن يكون الكلام على وجهه وتكلم على أعلى الوجوه. وأن 


بعضهم الخاء وبزاي معجمة من الاختباز). 

(1) انظر: المدونة (العلمية): 3/ 207. 

)2( قوله: (فيها) ساقط من Ce)‏ 

(3) قوله: (بينهما) ساقط من Ce)‏ 

)4( انظر: المدونة: (زايد): 7/ 694593 و(السعادة/ صادر): 6170/10 و(العلمية): 
3 . 

(5) قوله: (و) ساقط من (ر2) و(ح). 

(6) في (ح): (فيحتمل). 

(7) في (ر2): (be)‏ 

(8) في (ر2) و(ح): (ولابتداء). 

(9) قوله: (وانزاح الإشكال) ساقط من (ح). 


مكتبة الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 


المأمون هنا وغير المأمون سواء. 


وقوله: [(فيط لا يعرف بعينه: لا يغيب المشتري على شيء من ذلك في بيع 
لحرا انه يعي او 

قال القاضي ses‏ هذا حكم المشتري في مغيبه عليه بالشرط. 

وقال أبو عِمرّان: وإن طاع له البائعه© بذلك فهو جائزء كدفع المشتري 
الم الكل أو ال رون خر كترظء ذهو جائر. 


., (4 ٤ 
إذا نازعه المشتري‎ ‘ E و يشترط البائع بقاءه عنده أو يبقى‎ 


في ذلك؟ 

في كتاب محمد: لا يجوز بقاء ما لا يعرف بعينه عند البائع وليحز 
[133/ ب] (ge‏ جميعا. 

وقال غيره من شيوخنا: بل يجوز أن يبقى عنده؛ لأنه شيئه والتهمة عنه 
مرتفعة. 


قال: ولعل معنى ما في كتاب محمد [Gf‏ هو إذا شاخّه المشتري في ذلك؛ 
كالثمن في الخيار والمواضعة» [a]‏ يوقفان عند ASLAM‏ 

وقوله فيا بعد من أمد الخيار: [(لا خير فيه؛ لأنه غرر ولا يدري إلى ما 
يصير إليه» ولا يدري صاحبها كيف ترجع إليه)]©. 


)1( انظر: المدونة: (زايد): 95/7 و(السعادة/ صادر): 6171/10 و(العلمية): 3/ 6208 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 175. 

(2) في (م): (المشتري). 

)3( قوله: (الثمن) ساقط من Ae)‏ 

(4) قوله: (أو يبقى عنده) ساقط من (ح). 

)5( انظر: المدونة: (زايد): 7/ 93» و(السعادة/ صادر): 6170/10 و(العلمية): 3/ 6 


فيه" دليل على أن ضمان هذه السلعة المبيعة بالخيار لأجل بعيد من بائعها 
وإن كان إتلافها بيد المشتري» ألا ترى© كيف قال: ولا يدري كيف ترجع 
إليه» وإنما ترجع من SS‏ المشتري. 

وأبّن من هذا قوله بعد في تعليل المسألة: [(فزاده زيادة لضمانه السلعة إلى 
GL Ne ee Oaks‏ موا انلدي 
يشتري به" إلى ذلك الأجل بغير ضمان أو بأكثر لما اشترط عليه من ضمانها 
إليه» وهو في ذلك ينتفع بها إلى ذلك الأجل)]“. 

فقد op‏ لك أن ضمانها من البائع وإن كانت في يد المشتري ينتفع بهاء 
كا قال. 

وهذا التعليل لأَشْهّب في أكثر النسخ» WIS y‏ هو عندي» وسقط اسم 
شه في بعض الروايات. 


و(مبذيب البراذعي): 3/ 174. 
)1( قوله: (فيه) ساقط من (ح). 
(2) في (ح): إتراه). 
(3) في (م): (إلى ما بعد من). 
(4) في (ح): (عن الأجل)ء وفي (ر2): (من الأجل). 
(5) قوله: (الشمن) ساقط من (م). 
(6) قوله: (يشتري به) يقابله في (ح): (تسوى). 
)7( انظر: المدونة: (العلمية): 3/ 207. 
(8) في (ر2): (وكذا). 
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. رأى ذلك لابتتها أو قال ذلك ا“‎ Cast, 

قال ابن القاسم: فإن أوصت إلى رجل ول تذكر” ما كان لها من ذلك لم 
يكن للموصي ولا لابنتها شیء)]» واختلف” هل قول ابن القاسم وفاق 
لما فهمه عن مالك» larly‏ وجهان - وهو قول أكثرهم-؟ ومنهم من قال: هو 
خلاف بينهما في الوجهين. 

ومسألة [(الأبرص» وأنه بلغه عن مالك أنه لا يفرق بينه وبين 


ران 


ظاهره: أنه (Ld‏ طرأ بعد الدخول» وني OLS‏ النكاح: ترد منه. 


i — . (10 6‏ 
وقال أشهّب عن مالك ني كتاب محمد: لا يفرق ge‏ و إن غرّه! 


(1) في (ح): (رأيتها). 

(2) قوله: (رأى ذلك) ساقط من (م) و(ح). 

(3) قوله: (أو قال ذلك ها) يقابله في (م) و(ح): (أو قاله). 

(4) في )25( و(ح): dy)‏ يذكر). 

)5( انظر: المدونة: (زايد): 7/ 99» و(السعادة/ صادر): 6174/10 و(العلمية): 3/ 210» 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 176. 

(6) قوله: (و) ساقط من (ر2). 

(7) قوله: (فإن أوصت إلى رجل... قول ابن القاسم) ساقط من (ح). 

)8( انظر: المدونة: (زايد): 7/ 698 و(السعادة/ صادر): 10/ 173» و(العلمية): 3/ 6209 
و(تهذيب البراذعی): 3/ 176. ۰ 

(9) قوله: (US)‏ ساقط من (ر2). 

(10) قوله: (عن مالك) ساقط من (ر2) و(ح). 

ail )11(‏ | النوادر والزيادات: 4/ 533 والبيان والتحصيل: 4/ 319 والمنتقى: 


.421/5 


وقال عيسى عن ابن القاسم: يردا 
كان خفيفا ١‏ 5 , 

ومسألة [(البيع والشراء على حيار فلان أو رضاه أو LCS Le saul‏ تفريقه 
في الجواب في ذلك» وجعل للمبتاع إذا اشترط”' الاستشارة مخالفة المستشار“ 
ول يجعل له ذلك إذا اشترى” على خيار فلان أو رضاه. 

وقال في اشستراط البائع رضا فلان: [( جائز إن رضي فلان أو 


. 1 
Oly ضررا لاتضبرعلية‎ OLS 15] 6 


ر البائع)]©). 

واختلف”” في تنزيل هذه الأقوال ابن لبابة وكثير من الشيوخ. 

وحكي عن Ul‏ محمد أن معناه: أن للبائع المخالفة لمن شرط رضاه أو 
خياره ولیس ذلك للمشتري» بخلاف ال 

واستدلوا بقوله: إن رضي البائع أو رضي فلان؛ فدل أن البيع يمضي 


(1) في (م) و(ر2): (ترد). 

(2) في (م) و(ر2): (ترد). 

وانظر: النوادر والزيادات: 4/ 33 5» والبيان والتحصيل: 4/ 319. 

(3) انظر: المدونة (زايد): 7/ 6106-104 و(العلمية): 3/ 214-213» و(السعادة/ صادر). 
10/ 6179-178 و(تهذيب البراذعي): 3/ 180. 

)4( قوله: (اشترط) ساقط من (ح)» وفي (ر2): (شرط). 

(5) في (ر2): (المشار). 

(6) في (ح): (استشارا). 

(7) في (ح): (فال). 

)8( انظر: المدونة (زايد): 7/ 106-104» و(العلمية): 3/ 6214-213 و(السعادة/ صادر): 

. 180 /3 و(تهذيب البراذعي):‎ .179-178//10 ٠ 

(9) في (ح): (فختلف). 

(10)انظر: النرادر والزيادات: 6 6387 وشرح التلقين: 152/71 
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يمضى أو يرد OM‏ برضى فلان: فإن© البائع هنا بخلاف المشتري لقوة يد 
البائع وتقدم ملكه وتقرره؛ بخلاف المشتري الذي ل ينبت له بعد 
Ors,‏ 


وتأول آخرون ILM‏ على تسوية البائع والمبتاع» وأنه ليس لكل 
راخدا مھا daly OM GME‏ رقى OW‏ سی تلت لر مغر 
وإن ذلك لمن جعل بيده وليس لمشترطه مخالفته» وهو نص في الكتاب في 
لتر 0 |S‏ تقدم. 

ولم يبين أمر البائع في أول الباب» لكنه يفهم من قوله: إن رضي فلان البيسع 
فالبيع جائز» فدليله أنه إن لم يرض ورده» فهو مردود ولا كلام للبائع المشترط 
oS,‏ ويكون عنده معنى”' أ قوله: أو رضي البائع أي ورضي. 


(1) زاد في (ح): AN‏ 

(2) في (ح): (يرضى). 

(3) في (ح): (وإن). 

(4) قوله: (الذي) ساقط من (ح). 

(5) في (ح): (ملكه). 

)6( انظر: المدونة: (زايد): 7/ 105» و(السعادة/ صادر): 10/ 178» و(العلمية): 6213/3 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 180. 

(7) قوله: (لكل واحد) يقابله في (م) و(ح): (لواحد). 

)8( قوله: (ثبت لغير مشترط) ساقط من (ح). 

(9) قوله: (في الكتاب» في المشتري) يقابله في (ح): (في المشتري» في الكتاب). 

(10) في (ح): (لرضاه). 

(11) في (ر2): (معنى). 


التنبيهات المستنبطة 


00 . م 1 
وآخرون یسوون (ge‏ أيضاً - لکن لم جعلوا ‏ من له الرضى كالوكيل LA‏ 
2 و0 

وإن اشترط”' رضاه الرضى دونه إلا أنهم يقولون: إن سبق من جعل له الرضى 
cf 1 7 ete Q) 5 8 03 .‏ 

بالرضى أو الرد مضى فعله ولم يرد؛ كالوكيل مع موكله اشترطا ذلك معااو 

أحدهماء ونحوه في كتاب ane‏ وفيه نظر”» وهو اختتيار أبي القاسم بن حرز» 

وأشار إليه أبو إسحاق في البائع ويلزمه ذلك في المبتاع. 


واستدلوا بقوله في الكتاب: [(فإن رضي البائع أو رضي المبتاع البيع فهو 
جائز)] وفيه نظر””. 

وقال آخرون: ذلك حق لما جميعاء حق للبائع إن أراد إمضاء البيع وأراد 
فلان الرد» وحق للمبتاع إن أراد فلان إمضاء البيع وأراد البائع الرد. 

ومثله إذا كان مشترط ذلك لفلان المبتاع وأراد LEY‏ فله ذلك وإن 
رد فلان. 

وكذلك إن أراد فلان الإجازة وأر اد المبتاع الردء كان للبائع 
إلزامه البيع. 


ففي اشتراط المبتاع على هذا يلزم البائع رضى المبتاع ويلزم EM‏ رضي 


(1) في (م): (لم CO shat‏ وقوله: (لكن لم يجعلوا) يقابله في (ح): (لمنهم يجعلون). 

(2) في (ح): (لم یشترط). 

(3) في (ح): (كالوكيل هما وإن لم يشترط... كالوكيل). 

)4( انظر: المدونة (زايد): 7/ 104» و(العلمية): 3/ 213»و(السعادة/ صادر): 69/10 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 180 . 

(5) قوله: (وفيه نظر) ساقط من (ح). 

(6) في (ح): (وهذا). 

(7) قوله: (وفيه نظر) ساقط من (م). 
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2 DMs u. 
فلان» وني“ اشتراط البائع يلزم”' المبتاع رضى البائع ويلزم البائع رضى‎ 
فلان.‎ 1/134] 


وآخرون يتأولون أن" كلامه في المسألة في الموضعين اختلاف من قوله 
لا el‏ اخحتلاف مسألتين. 

فعلى ظاهر قوله في الباتع OFF‏ له مخالفته يلزم مثله في المبتاع . 

وعلى قوله في المبتاع © آخراً: لا يخالفه التفريق بين اشتراط البائع والمبتاع» 
وهذان القولان هما OAL‏ حكى عبد الوهاب. 

ومنهم من تأول أن جوابه في OY TAL‏ أن البائع اشترط ذلك لنفسه 
خاصة» وجوابه آخراً في المشتري أن الشرط لما جميعاًء ونحوه عن أبي محمد بن 
أبي زيد رقن الق رين وهو GAN AI ee fee‏ نب ا 
المسألة عليه. 


‘ < )9 10 
ولا جب عند نقادهم أن يختلف cad‏ وهو أنه ' متى جعلا” أ الاشتراط 


(1) في (ح): (في). 
)2( قوله: (البائع رضى المبتاع» ويلزم المبتاع... يلزم) ساقط من (م). 
(3) قوله: (أن) ساقط من (ح). 

(4) قوله: (أولا) ساقط من (م). 

(5) قوله: (وعلى قوله في المبتاع) ساقط من (ح). 

(6) في (ح): (الذي). 

(7) في (م): (الأولى). 

(8) في (م): (بقاء). 

(9) قوله: Cail)‏ ساقط من Ae)‏ 

(10) في (ح): (جعل). 


2 : 1 7 ER 
SES SIS برضى فلان لما معاً؛ لم يكن لأحدهما رجوع” 'عن ذلك “» وهو‎ 
ادها ورن ماس‎ gills 


yo MULL Hh als Ly‏ وش" ELIS dod pol‏ ماف 
ومخالفة فلان دون الآخرء وإن ذلك لمشترطه كالمشورة في حقه أو كوكيله الذي له 
لو ا Ui pees‏ 

وم يختلف قو هم في المشورة”' أن مشترطها تركها وفعل ما شاء من رد أو 
فاته الزن تار Aa‏ شحاف عل فنا وداب عدر من أنها outs‏ 
Us,‏ محمد على رواية ابن نافع في كتاب این مزين» في قوله: لا 
أن قط (Gig‏ © فلان» ولصاحبه أن يناكره» وني التأويلين نظر وتتبع لمن 
Fy 1 certs? Ub‏ 


ails‏ أعلم. 

(1) في (ح): (رجوعا). 

(2) قوله: (عن ذلك) ساقط من (ح). 

(3) في (ح): (ليس). 

(4) قوله: (لما) ساقط من (ح). 

(5) قوله: |b)‏ من أحدهما) يقابله في (م): (لأحدهما). 

(6) في (ح): (وهذا). 

)7( انظر: المقدمات الممهدات: 6389/1 والمنتقى: 6/ 436. 

(8) في (ح): (المشتري). 

(9) في (ح): (ابن حبيب). 

)310 (ح): (وتأوله). 

)$1 (ح): (شورا). 

(12) في (ح): (تأول). 

(13) انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 389 وما بعدهاء وشرح التلقين: 5 ومابعدهاء 
والمنتقى: 6/ 439. 


http://elmalikia.blogspot.com/ 


ول يتردد قوله في الكتاب أن اشتراط الرضى لفلان جائز» وهو 
صحيح مذهبه. 

وعلقت من كتاب ابن Oke‏ بخطه: روى سحنون أن ابن القاسم كان 
OS si‏ لايجوزء وهو من المخاطرة» ثم رجع إلى هذاء وقد روى مثله أصبغ 
عن ابن القاسم» als‏ رأى الخيار لأحد المتبايعين رخصة مستثناة من الغرر 
والمخاطرة» فلا تتعدى” إلى غيرهاء وهو قول أحمد بن حنبل وبعض 
أصحاب الشافعي, 

ومسألة [(مشتري الطعام LLL‏ إذا نظر إليه فوجده OT BNE‏ 

تكلم في الكتاب إذا كان الخلاف كثيراًء ول يتكلم إذا كان یسیر“. 

ووقع yall as ard‏ 5 وقال to pb‏ إلا آن يكون الذي رج 
غالفاً أقله وأتفهه - أي: أيسره - فلا قول Og FA‏ هو لازم 
للمشتري» وإن كان" أراد الرد إلا أن يقيله” ' البائع. 


)31 )25( (حبيب). 

)2( قوله: (يقول) ساقط من )2.5( 

(3) في (ح): (يتعدى). 

)4( انظر: المدونة (زايد): 6177/7 و(العلمية): 217/3»و(السعادة/ صادر): 10/ 
183-2. 

(5) قوله: (إذا كان يسيرا) يقابله في (ح): (على اليسير). 

(6) قوله: (في بعض) ساقط من (ح). . 

(7) في (ح): (إليه). 

(8) في (ر2): (فالقول) وفي (ح): (فلا أقول). 

(9) في (ر2): (المشتري). 

(10) قوله: (كان) ساقط من (ر2) و(ح). 

(ght) (25) $11) 


a Lin cay‏ كات انو عدي وطق اكت رالراتات ووك 
غل Ugh gi‏ من يعض الرواياته وكان فى كات ابن Lee‏ عرق عله 
وكذلك في كتاب ابن المرابط» وهي موافقة لما في العتبية: أن الطعام يلزم 


المبتاع بحصته من الثمن» وفي كتاب ابن حبيب عن أصبغ وعبد الملك ومُطرّف 
مثله» وهو قول سحنونء ويلزم البائع والمبتاع بحصته من الثمن. 

قال فضل: مذهب سحنون هنا أن ذلك يلزم المبتاع على ماأحب 
البائع أو كره. 

قال: وبه قال عبد الملك وأصبغ وهو خلاف رواية ابن القاسم. 

قال ابن أبي زمنين: لل يعطنا في GU‏ اليسير جواباً Oe its ah chy‏ 
وذكر قول“ سحنون هذا وابن حبيب. 

وهذا كله خلاف ما تأوله أبو محمد على سحنون أن ذلك إنما يلزم المبتاع 
برضى البائع. 

وفي الواضحة عن ابن القاسم أنه يقال للمشتري: إن شئت فخذه كله 
وإن شئت فدع» كان الفاسد Orcs‏ قليلاً أو كثيراً؛ لأن البائع يقول له: لم أبعه 


(1) في )25( (من). 

)2( قوله: (محوقا) ساقط من )2.5( 

)3( انظر: البيان والتحصيل: 7/ 287 و288. 

(4) في (م): (da)‏ 

)5( قوله: (وضمها معا... المعجمة) ساقط من C25)‏ وفي (ح): (فيه). 

(6) قوله: (تنازع) ساقط من (ح). 

(7) قوله: (قول) ساقط من (ح). 

(8) قوله: [a] AUS)‏ يلزم المبتاع برضى البائع... كان الفاسد منه) ساقط من (ح). 
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fore VY)‏ الضحيع الاس 

قال ابن القاسم: وهو تفسير قول مالك» وحكى الداودي - أيضاً - هذا 
القول» والصواب أنه اختلاف قول» كما يظهر من الروايات. 

وتعريب UWI‏ - بعين مهملة - كي أسافلها وفصدها هناك©. 

وتهليبها: جز شعر OSS‏ 


: .)4 
وتوديجها: فصدها في” ' ودجيها. 


ويستفاد من جعله هذا رضى في الخيار موافقة ما في كتاب ابن حبيب من 
حلق رأس الغلام وحجامته أن ذلك eee‏ 

وجاء في بعض الروايات في HIS‏ في الجارية: لا تكون الإجارة ولا 
الرهن ولا السوم بها“ ولا التزويج ولا الجنايات ولا إسلام العبد للصناعات 
ولا تزويجه العبد”” رضى» وسقطت لفظة التزويج في الجارية من أكثر 
الروايات» وهو الصحيح. فإنهم [134/ ب] لم يختلفوا في تزويج الجارية» وإنما 
اختلفوا” في تزويج العبد. 


)1( انظر: المتتخب: 2/ 23 8 وما بعدها. 

)32 )25( و(ح): ba)‏ لك). 

)3( قوله: (شعر ذنبها) يقابله في (ح): (شعرها). 

(4) قوله: (فصدها في) يقابله في (ر2) و(ح): (فصد). 
(5) قوله: (رضى) ساقط من (ح). 

(6) قوله: (مها) ساقط من (ر2). 

(7) في (ر 2): (للعبد). 

(8) في (ح): (اختلفا). 


ecl 7 arnt 5‏ 
وقوله - في آخر رواية علي عن مالك -: [(لا ينبغي له ' أن يبيع حتى 
2 


هنا اتفقت الروايات» وزاد في بعضها: فإن باع فإن بيعه ليس باختيار 
عد هده الريثادة ق ارول clans y thist yet‏ من AS‏ 
وزاد في بعض الروايات بعد هذا: قال ابن القاسم: إذا باع قبل أن يختار 
بربح فالربح للبائع» وإن زعم أنه اختار قبل البيع كان القول قوله مع يمينه. 
٠. &‏ € 4 
ومسألة [(الجارية تلد في أيام الخيار)]” ' اعترضت من باب بيع المريض 
واعتذر عنها” ' فضل وابن أبي زمنين وغيرهما بأن بائعها لم يعلم المشتري 
بحملها ولا عرفه» وهذا معترض؛ OY‏ معرفة أحد المتبايعين بها يفسد البيع 
مسد لعل أحد Od cpl gall‏ هذا الأصل. 


(1) قوله: (له) ساقط من (م). 

)2( انظر: المدونة: (زايد): 7/ 109» و(العلمية): 6215/3 و(السعادة/ صادر): 6181/10 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 183. 

(3) في (ر 2): (في). 

)4( انظر: المدونة (زايد): 7/ 115» و(العلمية): 3/ 6220 و(السعادة/ صادر): 10/ 185» 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 186. 

(5) قوله: (واعتذر عنها) able‏ في (ح): (اعتذر رهنا). 

(6) في (ح): (حملها). 

(7) في (م): Che)‏ 
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أفعاله لشدة مرضه وبلوغه حد السياق. 


قال القاضى كتلثة: وقد يمكن أن يكون بيعها في آخر سادس شهورها؛ إذ 
Oy oe 1, 4 dee‏ 
لا حكم لها بحكم المريض في أفعاها إلا OS‏ بعد السادس» وقد تكون 
3 . 5 ¢ 4 35 
وضعت”' في السابع ld‏ السادس وفي مدة أمد SL‏ ولا سي ' على رواية 
00007 ' 5 
ابن GAS‏ إجازته في العبد خيار شهر” ". 

5 4 6 0 نت 
وقد يمكن أن البائع والمبتاع” ' لم يعلها بحملها جميعا حين العقد. فوقع 
oa ae. 8 “ed‏ 9 
العقد على صحة» [ily‏ يقع فيه“ الفساد بعلمهم” ' معا باتفاق أو بعلم ° 

10 : 

أحدهما على الاختلاف” © ودخوه| على الغرر. 
وقول HT‏ في المسألة: [(فإن اختار المشتري البيع وقبض الأ فاجتمعا على 

13 12 8 & 11 & & 

أن المشتري يضم الولد أو “يأخذ البائع الأم فيجمعان” ' بينهما)]” ©. 

(1) قوله: (في)) ساقط من Ae)‏ 

(2) قوله: (قد) ساقط من (ر2) و(ح). 

(3) في (ر2): (وضعته) في (ح): (صيفته). 

(4) قوله: (و) ساقط من (ر2). 

)5( انظر: النوادر والزيادات: 1/ 8 46. 

(6) قوله: (البائع GEM,‏ يقابله في (ر2): (المتبايعين) ويقابله في (ح): (البائعين). 

)7( قوله: (يقع فيه) ساقط من (م). 

(8) في (ح): (فعلهما). 

(9) في (ح): (يعلم). 

)10( في (ر2) و(ح): (الخلاف). 

(11) في (م) و(ح): (و). 

(12) في (ح): (فيجتمعان). 

)13( انظر: المدونة (زايد): 7/ 117» و(العلمية): 6221/3 و(السعادة/ صادر): 617/10 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 187. 


e 1‏ 2ء 
ظاهره في حوز” ' لا في ملك» وعليه اختصرها أبو محمد. 
١ 6 5 OSA es‏ 
وقيل: بل في ملك» وهو أصلنا في البيع. 
وقيل: فرق بينهما أن هذين لم يفرقا في البيع ولا عملا عليه. 
f 4. 8‏ .4 ‘ 
وقول OND GAT‏ لم يجمعا بينهها - على ما ذكره - وإلا نقض 
‘ 5 8 ع @° - 5 
البيع في الأم وردت إلى البائعم)] '؛ يستفاد منه أن GST‏ اختلف قوله في 
جمع السلعتين لمالكين؛ إذ معروف مذهبه Oeil ge‏ وكان على هذا إن لم 
: ‘ : 5 7 
يجمعاهما أجيرا على ene‏ على أصله في جواز ذلك» وإنما ينتقض البيع”' 
,)8( 9(~ 5 
على المشهور من قول ابن القاسم وأصله وروايته ومنعه جمع 
السلعتين عل أنه قد اختلف عنه أيضاً. 
dl) .. 1 frm OM.‏ 
وروي عنه إجازة ذلك فقول أشهب هنا مثل قوله بالمنع والنقض . 
(1) في (ر2): (جوار). 
(2) في (ر2): (اختصر). 
(3) قوله: (بل) ساقط من (م). 
)5( انظر: المدونة (زايد): 6177/7 و(العلمية): 6221/3 و(السعادة/ صادر): 10/ 17» 
و(تبذيب البراذعي): 3/ 187 . 
d (6)‏ )2( و(ح): (جوازها). 
انظر: شرح التلقين: 99/5 
(7) قوله: (البيع) ساقط من (ر2) و(ح). 
)8( في )25( و(ح): (مشهور). 
(9) قوله: (من) ساقط من (ر2) و(ح). 
(10) في (ر 2): (إجازته). 
(11) في (م): (والقبض)» وانظر: شرح التلقين: 5/ 99. 
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كتاب بيع الخيار __ 1631 


وقوله: [(في تقويم الجارية المبيعة بالخيار وقد حدث”' بها في أيام الخيار 
عور وقد دلس البائع ما“ 
التمسك”؟ فيقال: ما قيمة هذه UL‏ وهي عوراء يوم وقعت الصفقة 
اي اير بحر عب انار tee‏ يها ريط من spat‏ 
حصة عيب التدليس)]؛ Sts‏ ابن مناس” وغيره: معنى ذلك يوم العقد 
على ظاهر الكتاب. 


بعيب وحدث عند المشتري عيب وأراد 


٠ 2 209 4,‏ 1 ات 
وعند جمهورهم: إنها” تقوم يوم خروجها من الخيار والمواضعة 


GU pany‏ ضبان الشترى ١‏ وهو الأصل فى هذا اللاب ألا تراه كف قال 
في كتاب العيوب: وإنما تقوّم السلعة يوم OO ad‏ البيع فيها؛ OY‏ مصيبتها منه» 
فظاهره اعتبار الضمانء فإذا اتجه عليه الضمان فحيتئذ يكون التقويم. 

وقد قال في هذا الكتاب في المسألة نفسها: [(فإن" أراد الرد نظر إلى 


(1) في (ح): (جرت). 

(2) قوله: (معه) ساقط من (م). 

(3) في (ر2): (التمليك) وفي (ح): (التماسك). 

(4) في )25( و(ح): (Ske)‏ 

(5) قوله: (هذه الجارية) يقابله في (ح): (المشتري). 

)6( انظر: المدونة: (زايد): 6114/7 و(السعادة/ صادر): 6184/10 و(العلمية): 3/ 219. 
و(تهديب البراذعي): 3/ 185. 

(7) في (ح): (قال). 

(8) في (ر2): (شاس). 

(9) قوله: (وعند جمهورهم: إنما) يقابله في (م): (وعتد جميعهم: أنها). 

(10) في (ر2) و(ح): (المبتاع). 

)11( في (ر2) و(ح): (وقع). 

(12) في )25( (وإن). 


العيب الذي حدث عنده كم an»‏ من () يوم 3 ن و 
Oss‏ 


وقد أنكر قوله: يوم قبضها أبو القاسم بن شبلون وأبو الفضل 
العميمي”“وغيرهما من شيوخ القرويين» وقالوا: EL‏ تقوم بالعيب الحادث عند 
المبتاع» يوم عقد البيع؛ 0 رضي إمضاءه ا 

وال ابم al : pee‏ الصواب أن تقو م القيمة هنا يوم خرجت 
من الخيار والاستبراء وصارت في ضمانه. 

PUB,‏ ابن أبي زمنين: معنى قوله: يوم قبضهاء أي: يوم تمت الصفقة؛ 
OY‏ التقويم للعيوب إذا كان البيع صحيحاً إنما يكون يوم (Bia NOE‏ 
والقيمة في البيع الفاسد يوم القبضر OO‏ 

واختلافهم في هذا اللفظ الآخر على اختلافهم [135/ أ] في الأول؛ فمن 
أنكر ظاهر الأول Of‏ اللفظ VI‏ ومن She‏ اللفظ الأول أنكر 


(1) في (م): (من ثمنها). 

(2) في (ر2): (فرده) وفي (ح): (يرده). 

)3( انظر: المدونة (زايد): 6114/7 و(العلمية): 6219/3 و(السعادة/ صادر): 6184/10 
و(تہذيب البراذعي): 3/ 185 . 

(4) قوله: (التميمي) ساقط من (م) ويُقابله في (ح): (الهميسي). 

(5) قوله: (ابن محرزء وغيره) ساقط من (م). 

(6) في (م) و(ح): (تكون) وني (ر2). 

)7( قوله: (و) ساقط من (ر2). 

(8) قوله: (تمام) ساقط من (م). 

)9( قوله: (البيع) ساقط من (ح). 

(10) انظر: المتتخب: 2/ 866. 
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send غن ابن أي‎ rele Ko be UI Olde فق‎ fre 

وقد أشار ابن حرز إلى أن اختلافهم فيه على O Lol‏ اختلافهم في التضمين 
في الخيار» هل هو من البائع حتى يقبضه !© بعرو فتقومعلى هذا 
يوم القبض؟ 

ومن قال: ضمانها من المشتري؛ قال: تقوم يوم البيع - وهو قول ابن كنانة 
- إذا كان الخيار للمشتري» وسيأتي شيء“ من هذا في كتاب العيوب إن شاء 


لله تعالى 0 . 
Oe. u Gu‏ 5598 لعقد )11( ere‏ 
وقال غيره: هذا Cad‏ جع على حمَيقة» 
13 
ينقل الملك ويلزم الضمان بنفسه» أو حقيقته ' التقابض؟ 


(1) قوله: (اللفظ) زيادة من (ر2). 
(2) قوله: (هذا) ساقط من (ر2) و(ح). 

(3) في (م) و(ح): (ما حكينا). 

(4) قوله: (أصل) ساقط من (ر2)» وقوله: (أن اختلافهم فيه على أصل) ساقط من (ح). 
(5) قوله: OF)‏ اختلافهم فيه على أصل اختلافهم) يقابله في (م): SAL)‏ 
(6) في (ر2): (يقبضها). 

)37 (ح): (المبتاع). 

)8( قوله: (شيء) ساقط من (ر2). 

(9) قوله: (إن شاء الله تعالى) ساقط من (ر2). 

(10) في )25( (هو). 

(11) قوله: (العقد بيع) يقابله في (ح): (البيع عقد). 

(12) قوله: (على) ساقط من (ر2). 

(13) في (ر2): (حقيقة البيع). 


oly,‏ الكلام عقد يوجب ا وعلى هذا؛ هل التسليم والتوفية 
حق على البائع Ole‏ يتم بيعه أم لا؟ 

وقوله: [(ولا ينظر إلى العيب الذي حدث في أيام الا وهنا“ قد 
تفن alee Gal]‏ التقدم 83 ee gl oo‏ رمش ذلك الا ل إل ق Ham‏ 
عن المشتري are‏ ,© 

LS ا‎ Leh ای عل أن‎ of [(اشتراءالقوبيق‎ Ble dS, 
هذه مسألة خيار واختيار)]» فأجاب ابن القاسم‎ POLI ثلاثة‎ LLL وهو‎ 
وعدل عن السؤال.‎ badd عن الاختيار في الثوبين‎ 

ثم أجاب GET‏ عن العبدين؛ فدل أنه رجع إلى OTL‏ الأولى؛ إذ 
ليس في جواب ابن القاسم ذكر العبدين. 

والجواب في الخيار المجرد أو " ايار والاختيار سواء عند ابن القاسم» 


(1) قوله: (على الحقيقةء بنقل الملك... يوجب البيع) ساقط من (ح). 

(2) في (م) و(ح): (Ue)‏ 

)3( انظر: المدونة (زايد): 7/ 114» و(العلمية): 3/ 219» و(السعادة/ صادر): 6184/10 
و(تبذيب البراذعي): 3/ 185. 

(4) قوله: (هذا) ساقط من Cp)‏ وی (ر2) و(ح): (وهو). 

(5) في (ح): (لرضائه). 

)6( قوله: ols J)‏ به) يقابله في (ر2): (لرضائه به). 

(7) قوله: (أو العبد) ساقط من (ح). 

(8) قوله: (ثلاثة أيام) يقابله في )25( و(ح): UH)‏ 

(9) انظر: المدونة: (زايد): 7/ 117 و118»و(السعادة/ صادر): 10/ 172 و186 61875 
و(العلمية): 3/ 1» و(تهذيب البراذعي): 3/ 185 . 

(10) في (م): (مسألة). 

)$11 (ر2): (و). 
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: 1 
وقد سوى بينهما في كتاب محمد بخلاف الاختيار المجرد عنده» وهو” Je.‏ 


3 الثاني أبين © . 

وعند ابن حبيب في الاختيار أنه ضامن ما جميعاء وحكاه عن جماعة من 
أصحاب مالك Opp‏ 

LE) a yall GA eo olny‏ اقرب Oa sees‏ أو بدعواة)]: 
agents‏ مسألة الثوبين في الاختيار بمسألة الثلاثة دنانير» وأمه في الثلاثة 
دنانير شريكان. 

وقول سحنون: [(معناه إن تلف الدينارين لم يعلم إلا OS gia‏ 

اعترض غير واحد قوله هذاء وقال: لا معنى له؛ إذ لا فرق بين دعواه في 
ذلك وثبوته بالبينة لأخذه أحدهما على الإيجاب لنفسه» فهو منه على كل حال» 
وإذا لم يتعين فهو شريك في الضمان؛ كمسألة الثوبين إذا أخذ أحدهما على 
الإلزام والاختيار OL ged‏ فالمالك منهماء وهذا“ طرح أبو محمد كلام 


سحنون ولم يذكره. 


)1( قوله: (عنده وهو) يقابله في (ح): (عنهاء هو). 

(2) انظر: المنتقى: 6/ 1 وشرح التلقين: 2/ 2/ 5 58. 
(3) انظر: شرح التلقين: 2/ 2/ 587 

(4) في (ح): (بينهما). 

(5) في (ح): (تشبيهه). 

)6( انظر: المنتقى: 1/6 3. 

)7( انظر: المدونة (العلمية): 3/ 222. 

(8) في (ر2) و(ح): (منههما). 

(9) في (ح): (وهذا ما). 


ONG,‏ أبو عِمرّان: هو خلاف قول ابن القاسم. 


واختصره غيره: وإن كان لا يعلم تلف الدينارين إلا بقوله. 

وروی هذا الكلام ابن حرز: وإن كان لا يعلم Ol gals‏ إلا بقوله» ول 
يصح عنده رده على مسألة الدنانير بوجه؛ فوجب حمله عنده على المسألة 
المتقدمة في الاختيار في Ot‏ 

5 + 5 . a (4 8 ae 

واستدل على صحة تأويله Od ye‏ بإثر هذا: [(قلت::أيكون لي أن آخذ 
البافي» قال: نعم)]. 

.)6( ش٠‎ 5 1 15 

قال القاضى cathe‏ وهذا يستقيم لو" روكدم “في الروايات كلها النص 
على الدينارين كا ذكرناه. 

وقال غيره: وهذا Ul‏ هو إذا أخذها على أن له أخذهاء إما سلفاً أو قضاء 
من حقء إلا أنه غير معروف فيهاء فوجب أن يكون شريكاً فيها. 

Ul‏ أنه ol‏ ليا فزت كان فا واا اده ورلا رذها 

۴ 8 - 
لكانت عنده على الأمانة» ولم يضمن منها شيئاء ولو قبضها لتكون” ' رهنا 
9 ع 

عنده حتى يقبض” ' حقه منها أو من غيرها؛ كان ضامنا لجميعها كما تضمن 
(1) قوله: (و) زيادة من (ر2) و(ح). 
(2) في (ح): (تلفها). 
)3( ف (م): ds (OUI)‏ (ح): (الثوب). 
(4) في (ح): (بقوها). 
(5) قوله: (يستقيم لو) يقابله في (ح): (مستقيم). 
(6) في (ح): (يكن). 
)7( قوله: (أو ليزنها) يقابله في (ر2): (ويزنها).. 
(8) في (ح): (تكون). 
(9) في (م): (يقتضي). 
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الرهان» إلا أن يثبت هلاكها. 
OSU‏ ابن خيب وإنا يكو الديتان tol St‏ مين امل SUSI‏ ]ذالم 
ضف أنه قز نادار رازن Ub‏ اذا جل AUS‏ وقال؛ ضاعت قل 
أن أزنها؛ فإنه يرجع عليه بدينار بعد أن يحلف له ما وزنهاء إلا أن تكثر الدنانير 
: 4 
ويعلم أن مثلها EY‏ ' من وازن. 
وقوله: [(في حديث: «البيعان بالخيار...» الحديث: ليس لهذا عندنا 


Saale‏ ا انا 

One pst abe‏ على أنه تكلم على ما جاء في الحديث» واحتجوا به على 
رده“ الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة وإن لم يكن طريقه النقل» وهذا 
تأويل أكثر أصحابنا المغاربة وبعض البغداديين عن مالك في المسألة» ومذهبهم 
في الحجة بإجماع fal‏ المدينة» Wey‏ شنع عليه المخالف. 


(1) قوله: (و) زيادة من (ح). 

(2) قوله: (قد) ساقط من (ر2). 

(39) (ر2):‎ dQ) 

)4( في (ح): (يخلوا). 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري: 2/ 743, في باب البيعان بالخيار ما م يتفرقا من كتاب البيوع» 
رقم )2004( ومسلم: 3/ 61164 في باب الصدق في البيع والبيان من كتاب الييوع» رقم 
)1532( ومالك: 2/ 36761 بيع الخيار من كتاب البيوع» رقم (1349). 

(6) قوله: (معروف) ساقط من (ر2). 

)7( انظر: المدونة (زايد): 7/ 120» و(العلمية): 3/ 6222 و(السعادة/ صادر): 6188/10 
و(تهذيب البراذعي): 3/ . 

(8) في (ح): (بعضهم). 

(9) ني (ر 2): (رد). 


bes ال ن لماز وسنةاق الخاد من‎ al Els 
er ee O بن ع‎ 
ومتقدمو' ' مشايخهم' ' فتأولوا أن قوله [135/ ب] هذا راجع إلى قوله آخر‎ 
وأنه ليس لبيع الخيار حد محدود وإنها هو بحسب ما‎ LL الحديث: (إلا بيع‎ 
ARTE 
ومقتضى ما جعل له الخيار من اختبار أو مشورة -خلافاً لقول الشافعي‎ 
والحنفي -: إنه ثلاثة أيام في كل شىء» وقد جاء ذلك في بعض‎ 


روايات الحديث. 


وحقيقة مذهب هؤلاء في الحجة بعمل أهل المدينة أنه Le‏ طريقه النقل 
المتواتر عن العمل بمحضر النبي BE‏ وني زمانه؛ كالآذان» والصاعء 
calls‏ والأحباس» وترك زكاة الخضروات وشبه هذا. 

قالوا: وإنما ترك مالك الأخذ بهذا الحديث GY‏ تأوله على الافتراق 
بالأقزال Oy INL 'Y‏ معد © المتائعين هنا Oops goth pans‏ 


o% 5‏ م 10 5 6 
وقول EI‏ وابن وهب” : [(وقد OLS‏ ابن مسعود يحدث أن 


(1) قوله: (عن مالك في المسألة... وحذاق البغداديين) ساقط من (ح). 

(2) في (ح): (ومتقدموا). 

(3) في (م): (مشايخنا). 

(4) في (ح): (به). 

Cat) (25) في‎ )5( 

(6) في (ح): (في). 

(7) في (س): (كالأذان). 

(8) قوله: (وأن معنى) able‏ في (ر2): (أو) وهو ساقط من (ح). 

(9) في )25( (المتساويين). 

(0)انظر: المنتقى: 6/ 428. والمقدمات الممهدات: 1/ 455.» والبيان والتحصيل: 7/ 142. 
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رسول الله له قال: «أيما بيعي 17) ای2 ere‏ 59 البائع أو 
يترادان»© إذا اختاف totale Or‏ 


aie ma, saa fa مرا‎ 

قال أبو ta jee‏ ليس الكلام CEE‏ ولاهو من كتابه؛ وإنما أدخله 
سحنون مختصرا من الموطأ دون إسناده» وسقط مالك بإثر كلامه على 
الحديث الأول. 

LS يقارف‎ Lig] وقوله:‎ 

كذا هو col SL‏ أي: ما يشايهه ویازجه» وهو بمعنى قارب" بالباء. 

يقال: قارف فلان VI‏ إذا لاصقه»ء وقارفته بكذا: أضفته إليه ورميته 
به» والقراف: الجاع لمخالطته) معا. 


قال الحمروي: : کل شيء قارفته فقد قار ON,‏ 


(1) في (ر2): (بائعين). 

(2) قوله: (بيعين تبايعا) يقابله في (ح): (بيعان تبايعان). 

(3) قوله: (ما قال) يقابله في (ر2): (قول). 

(4) أخرجه مالك: 2/ 761. في بيع الخيار من كتاب البيوع» رقم (1350). 

(5) في (ح): (اختلفا). 

)6( انظر: المدونة (زايد): 7/ 120» و(العلمية): 3/ 6222 و(السعادة/ صادر): 10/ 188. 

(7) قوله: (فهذا) ساقط من (ر2). 

(8) انظر: المدونة: (زايد): 7/ 126» و(السعادة/ صادر): 1/10 19» و(العلمية): 3/ 235. 
(9) قوله: (Le)‏ ساقط من (ح). 

)10($ (ر2) و(ح): (قارب). 

(0 لسان العرب: 6280/9 والمصباح المنير: 6499/2 والقاموس المحيط» ص: 1091. 


والربا - مفتوح ممدود -الرباء ولال او و 


ومحمد بن يزيد بن ركانة» بضم الراء وبالنون وتخفيف الكاف. 


وحبان بن منقذ - بفتح الحاء وباء بواحدة - وأبوه: منقذ» بضم الميم 
ن الروك ااه اال Ree‏ 

ووقع في كتاب ابن عتاب: حبان - بضم الحاء - وهو وهم لم يقله أحد. 
وهو والد واسع بن حبان النذي في الموطأ On pb‏ وججد محمد بن يحينى 
اا 

وَقوله: [(ما dine‏ النبغين الن OL tena LA ph‏ الاي 
أي: Ol gaed‏ كذا فسره ابن وضاح. 

jes,‏ اقولك دن ae Piacoa ia‏ عفد اضف ونا 
يبطله عقدها الفاسدء فأجابه بذلك. 

ومسألة [(اشتراط النقد في أيام OL LL‏ اختلف الشيوخ» هل يصح 


(1) انظر : تهذيب اللغة: 15/ 195» ومعجم مقاييس اللغة: 2/ 483 والصحاح: 6/ 2349. 

(2) في (ر2): (ذال). 

(3) قوله: (وغيره) ساقط من (م). 

(4)في (ح): )3 اللتين). 

(5) قوله: (الصفقة) ساقط من (ح). 

)6( انظر: المدونة: (زايد): 10/ 191» و(العلمية): 3/ 225» و(السعادة/ صادر): 8/ 412. 

(7) قوله: (بالزاي) ساقط من (م). 

(8) قوله: (أي تجمعها) ساقط من (ح). 

)9( انظر: المدونة: (زايد): 6134/7 و(السعادة/ صادر): 10/ 196» و(العلمية): 6230/3 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 174. 
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roy 521‏ 271 و 
ظاهر الكتاب على ما تأوله البراذعى وغيره في ASH‏ 
وفي كتاب ابن سحنون أنه كالبيع LAL,‏ وقد اختلف هل قول 


ان سحتون وناق أو حاف 

وقد اختلف في البيع OGL Ny‏ هل يمنع إسقاط الشرط فيه بالقبض 
والمغيب عليه على ما قاله سحنون وابن حبيب» وتأوله المشايخ على قوله في AS‏ 
البيوع الفاسدة» Oy‏ إنها يجوز إسقاط ذلك مالم يقبض أو”” يجوز إسقاطه وإن 
قبض؟ HIS‏ ههنا إن قبض الثمن أو لم يقبض يجري على هذا. 

ومسألة اشتراط الخبار في السلم یوما أو يومين أو شهراً أو شهرين؛ قال: 
[(إن اشترط يوماً أو يومين ونحو ذلك فلا بأس بذلك مالم ينقد لار 
أبعد من ذلك)]. 


قال ابن حرز: ظاهر قوله آنه" تكلم إذا كان رأس مال السلم عيناًء ول 


(1) قي (ح): (وهو). 

(2) انظر: شرح التلقين: 5/ 145. 

(3) قوله: (وقد اختلف) ساقط من Ae)‏ 

(4) قوله: Cop!)‏ ساقط من (م). 

)5( انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 375. 

(6) في (ح): (وأنه). 

(7) في (م) و(ر) و(ح): (أم). 

,)8( قوله: (مالم ينقد) ساقط من (ح). 

)9( انظر: المدونة: (زايد): 7/ 6122 و(السعادة/ صادر): 10/ 189» و(العلمية): 3/ 233» 
و(عهذيب البراذعي): 1917/3 

(10) في (ح): (إذا). 


يذكر لو كان عبداً أو دابة أو دارأء واستصوب أن يعتبر الجنس الذي هو رأس 
الالال عا Oats‏ الذي pad cad LH Ob pat‏ ةمي أجل 
أجل مثله. 

قال القاضى cabs‏ ظاهر الكتاب يدل على Greet‏ اختياره وتعليله 
بأنه ها إجازة ذلك؛ لأنه يجيز أن يؤخر رأس مال السلم يوماً أو يومين 
أو ثلاثة. 

وقوله: [(فل| اشترط الخيار إلى الموضع الذي يجوز له تأخير نقده إليه 
جازء وهذا ONG‏ ولأنا إذا ضربنا مثل ذلك الأجل في السلم؛ فحش 

5 

وكثر فيه الغررء ولم يدر مسلم' ' الدار متى يختارها صاحب الطعام؛ هل 
bo sce ae‏ قبطن لعاف ل ا 

أو هل يختاره إلى شهر أو هل يحتاج إلى شهر OT‏ فيستأنف انتظار 
سلمه إلى شهرين» وقد تتضع الأسواق أثناء ذلك وترتفع؟ 

ومسألة [(إجازته”” كل شاة بدرهم أو هذه الثياب كل ثوب بدرهمء 
(1) قوله: (عينا أو دابة) ساقط من (م). 
(2) في (ح): (اشترطا). 
(3) في (ح): (خلاف). 
)4( انظر: المدونة: (زايد): 6133/7 و(السعادة/ صادر): 6195/10 و(العلمية): 3/ 2239 


و(تهذيب البراذعي): 3/ 193. 

(5) في (م) و(ح): (المسلم). 

(6) في (ر2): (ينتظر). 

(7) في )2( و(ح): (شهر). 

)8( قوله: (هل يحتاج إلى شهر آخر) يقابله في (م): (هل بختاره آخر الشهر) وني (ح): (هل 
يختاره إلى الشهر). 

(9) في (ر2): (إجازة) By‏ (ح): (إجارته). 
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كتاب بيع الخيار_ 


وصبرة 1361/ أ] read‏ کل قفيز بدرهم)]. 

قال سحنون: أكثرهم على جوازه» ومنهم من لا يجيزه. 

قال أبو عِمرّان: أظن التونسيين هم الذين يكرهونه» حكاها عنهم 
حماد بن يحيى السجلماسي. 

وجاء بالكلام على الصبرة والثياب والشياء“. 

ثم قال: ومعنى المسألة في الكتاب في الغنم والثياب» إنا ذلك إذا عرفا 


عددهاء وإلالم يجزء بخلاف الطعام؛ لأنه يباع© جزافاء ونقلها 
)6( 


أبو dot‏ 
قال سحنون من أصحابنا: من يغمز البز والرقيق» كل رأس وكل ثوب 
بدرهم؛ قالوا: وفرق بينهم| وبين الطعام أن هذه لا يجوز بيعها جزافاً وصيرة: ولا 
يخرجها تسمية ما لكل واحد على“ الجزاف: إذا لم يعرف عددهاء ويجوز بيع 
الطعام مصبراً وغيره من المكيل والموزون» فجاز بيعه على هذا الوجه الآخرء إذا ل 
Lal Osi bt can‏ 


)3 )25( (مخ). 

)2( انظر: المدونة: (زايد): 7/ 6128 و(السعادة/ صادر): 10/ 192» و(العلمية): 6236/3 
ies‏ البراذعي): 3/ 192. 

(3) في (م): (أبو إسحاق). . 

(4) في (م): (والشاه). 

(5) في (ر2): (بيع). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 83. 

(7) في (م) و(ر2): (عن). 

(8) قوله: (إذا لم يعرف عددهاء ويجوز بيع الطعام... عن الجزاف) ساقط من (ح). 


وا القاس TOL,‏ تسم مالكل رائ OSL IST oye‏ 
ا ا ا م اعد ذه و 

وقوله” في مسألة [(مشترط النقد إذا أصابها في أيام الخيار عيب وأصابها 
عنده عیب» واطّلع على عيب مفسد دلس” به البائع» فأراد حبسها؛ وضع عنه 
قدر العيب الذي دلس به يوم قبضها؛ لأنه قبضها على بيع فاسد» فصارت 
قيمتها ها OT (ead‏ 

قال بعضهم: هذا كله يدل آنا ليست كالبيعم“ والسلف في فوات السلعة 
كنم op LS‏ سحوونون !293427 1 برط ق ال مراع القن 
ses‏ 


ee : (10)‏ 
عيب مفسد ‏ -يريد: Oly‏ فاتت 


)11( 


وقوله بعد هذا: [(فإن لم يحدث عنده 


بحوالة سوق - كان بالخيار؛ إن شاء ردها بعيب التدليس وإن شاء حبسها 


(1) في (م): (يقول) وفي (ح): (أبى). 

(2) في (ح): (تسميه). 

(3) في (م): (إذ). 

(4) في (ح): (قوله). 

(5) في (ر2): (دلسه). 

)6( انظر: المدونة: (زايد): 6132/7 و(السعادة/ صادر): 10/ 195» و(العلمية): 3/ 6239 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 193 . 

(7) قوله: (الذي دلس به يوم قبضها... أنها ليست كالبيع) ساقط من (ح). 

)8( انظر: شرح التلقين: 5/ 147» والمقدمات الممهدات: 1/ 375. 

(9) في (ر 2): (إذا). 

(10) قوله: (عنده) ساقط من (ر2). 

(11) في (ح): (حبس). 
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وغرم قيمتها يوم بها . 


ظاهره على ما هي عليه بالعيبيين: الحادث والقديم» وهو قول سحنون وابن 
عبدوس؛ لأنه [a]‏ لزمه ضمانها لما فاتت. 

وقال بعضهم: معناه أنه قد كان حكم على المبتاع بالقيمة لفساد البيع قبل 
وجوة العيب التديع: ولول مكم ينها بقيمة لعي لفل له إن كعك 
احبسها واغرم” © قيمتها معيبة يوم قبضها” ayo!‏ شئت ردها وما نقص من 
قيمتها يوم Was‏ 

وقوله [(فیمن اشترى ثياباً ولم يشترط منها شيئا بعينه: فهو شريك في 
جملة الثياب بقدر ما استشنى)]) وقد تقدم أنه إذا اشترط منها رقم بعينه 
جواز ذلك؛ بدليل المسألة أنه شريك وإن كانت الثياب أصنافاً بقدر العدد 
الذي اشترط وإن لم يسمه ولا عينه» وكذلك في كتاب ابن حبيب. 

وقوله: [(والطعام كله إذا اشترى منه شيئا على أن يختار منه. 

قال: لا يجوز عند مالك إذا كانت صبرا ختلفة)]. 


)1( انظر: المدونة: (زايد): 6132/7 و(السعادة/ صادر): 10/ 195» و(العلمية): 6239/3 
و(تبذيب البراذعي): 3/ 302 . 

(2) قوله: (أحبسهاء وأغرم) يقابله في (ح): (احبسها واغرم). 

٤ (3)‏ (م) و(ح): (قبضتها). 

)4( في (م): (قبضتها). 

(5) في (م): (بغير عينه). 

(6) انظر: المدونة: (زايد): 7/ 144» و(السعادة/ صادر): 10/ 202. 

(7) قوله: (بعينه فهو... منها رقا بعينه) يقابله في )5 2): (بغير عينه). 

(8) في (ح): (صبرة). 

)9( انظر: المدونة: (زايد): 6141/7 و(السعادة/ صادر): 6200/10 و(العلمية): 3/ 6134 


تأمل قوله: مختلفة؛ فظاهره جواز ذلك إذا كانت جنساً واحداً وصفة 


واحدة. As‏ او 

وقد قال بعد في الكتاب: [(وكل ما ply‏ إذا كان صنفا واحدا على أن يختار 
فلا بأس به غير الطعام فإن كان الطعام ' فلا خير فيه أن يشتري على أن يختار في 
شجر أو صر GY‏ يدخله بيع الطعام بالطعام متفاضلة 0 )], 

5 . 4 Py . 

وني كتاب ابن حبيب وأبي الفرح“: لا يجوز في الطعام أن يختار مكيل 
a‏ ىرن كاه" Ab pace, E Ua‏ 

قال ابن حبيب: ويدخله بيع الطعام قبل استيفائه“» وضعفوا هذا 


ا 


قال فضل: علته أنه طعام بطعام غير متناجز ؛ إذ قد" ta‏ أحدهما ثم 


و(تبذيب البراذعى): 3/ 197. 
(1) في (م): (وقال). . 
(2) قوله: (الطعام) ساقط من (ر2). 
(3) قوله: (لأنه يدخله بيع الطعام بالطعام متفاضلا) ساقط من (م). 
(4) انظر: شرح التلقين: 5/ 195. 
(5) في (ر2): (مكيلة). 
(6) في (ح): (كانت). 
(7) انظر: المنتقى: 6/ 397. 
(8) قوله: (وضعفوا هذا) يقابله في (ر2): (ومنعهم وما). 
(9) في (ر2): (بالتعليل)» وقوله: (وضعفوا هذا التعليل) يقابله في (ح): (وضعفوها بالتعليل). 
(10) في (ر 2): (ale)‏ 
(11) في (ر2): (ناجز). 
(12) قوله: (قد) ساقط من (ر2) و(ح). 
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58 1 1 . 
يتركه ويأخذ الآخرء فجاء تبادل الطعامين غير متناجز' » وكذا علله في 


errr 
3) [a oe ee 
وقد وقع له أيضا فيه أنه بيع الطعام قبل استيفائه.‎ 
وقال ابن الكاتب: انظر» هل يمنع إذا تأخرت عن وقت العقد لعلة عدم‎ 


التناجز“؟. 


03 5 & 5 
وقال أبو عِمرّان: يجوز هذا Ob‏ يقال: إنا تعاقدا على أن خيارهما” ' ينقطع 
6 
ous‏ عة عا العقد .ولا dels flag deals. ple‏ 
الاحتال. 
وقوله [(في التخيير في الطعامين المختلفين ومنعه ذلك وتفسير ذلك أنه 
ملكه ببيعتين في بيعة: لا يصلح له فسخ إحداهما في الأخرى قبل أن 
Or ( 185‏ 
e‏ .6 & 5 10 
قال القاضى satis‏ اعلم أن هذا أصل مسألة بيعتين في بيعة» ويدخلها © 
(2) قوله: (وفسره) ساقط من (ح). 
)3( قوله: (الطعام) زيادة من Co)‏ 
(4) انظر: شرح التلقين: 5/ 196. 
(5) في (ر2): (خيارها). 
(6) في (م) و(ح): (عند). 
(7) في )25( (عيب). 
(8) قوله: (لي) ساقط من (ر2). 
(9) انظر: المدونة (السعادة/ صادر): 10/ 203. 
(10) في (ح): (ويدخل). 


أنواع من الفساد» وتكشر عللها بحسب ما يزيد”' فيها بعد من أجل أو 
Oak‏ الثمن أو المثمونء كالعينين» وقد ذكرنا منه في كتاب البيوع الفاسدة 
ونزيد [136/ ب] هنا GL,‏ ما لم نذكره هناك » فنقول: متى انعقد بيع في 
شيء بثمنين أو في شيتين بثمن© واختلف” في القلة والكثرة فإن سلما من 
التهمة ولم يكن المختار فيهما طعاما؛ جاز ذاك © ؛ مشل أن يبيع منه سلعة 


5 9 ۽ 3 5 8 
بدينار أو بدينارين” “ نقدا؛ أو دينارا ودينارين إلى شهر» وقد تقدم هذا؛ إذ 


الزائد إنما هو كالهبة من المبتاع للبائع؛ لأنه قد ملكه السلعة بالأقل» ثم خيره في 
إن شاء أن يعطي أكثر أم لا. 

وكذلك إن كان الخيار للبائع» فقد ألزم المشتري السلعة نفسه ASV‏ ثم 
البائع متفضل عليه - إن شاء - بحطه" ذلك. 

وكذلك إن اشتر rel are aero ye‏ رين هذا الشوب أو الشوبين 
ليختارهما أو أحدهما - على ما تقدم - وسواء كان للثمنين أجل آم لاء أو في 


(1) في (ح): (يزاد). 

(2) في (ح): MAE)‏ 

(3) في (م): (ههنا). 

(4) قوله: (هناك) ساقط من (ح). 

(5)في (ر2): (بشمن واحد وقد). 

(6) قوله: (و) ساقط من (ر2). 

(2) في (ح): (مجاز). 

(8) قوله: (طعاما جاز ذاك) يقابله في (م): (طعامين ذلك). 
(9) في (ر2) و(ح): (دينارين). 

(10) في (م): (حط). وفي (ر2): (يحطه) by‏ (ح): (خصه). 
(11) في (ح): (بهذا). 


مكتبة الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 


ص 


أحدهماء إذا بعدت التهمة؛ مثل أن يكون المؤجل أو الذي هو أبعد أجلا أقل 


الثمنين المذكورين؛ إذ لا غرض”' في ذلك يتهمان فيه كا تقدم. 

وإن كانا صنفين مختلفين مما يجوز أن يسلم أحدهما في الآجر لم يجنز عند 
مالك وجاز على قول عبد العزيز” GEE,‏ وعبد OBI‏ 

وكذلك إن كانا صنفاً واحداً لكن اختلفت صفته وتباينت تبايناً؛ يجوز 
سلم أحدهما في صاحبه لقوة الغرر في هذا كله وجهله) le‏ وقع عليه 
البيع أو به. 

وكذلك لو باعه هذا الشوب أو هذين الشوبين وإن OUI‏ من جنس 
ieee‏ كل راجا موقد يريك غر مارد 
الآخر» بخلاف إذا قال: اختر هذين الثوبين أو أحدهماء كا تقدم. 

وإن كانا صنفاً dusty‏ إلا أا متفاضلان في الجودة على يجاب أحدهما؛ 
جاز على مذهّب المدونة وكتاب محمد ولم يجز عند ابن حب ON‏ 

OY كانا صنفاً واحداً أو“ صفة واحدة» جاز عند جميع أصحابنا؛‎ of 
الثمن معلوم» ودخول الاختيار في أحد الثوبين لا تأثير له في الثمن» وإنما يعود‎ 
لو اشترى قفيز طعام‎ |S المبيع» وذلك لا يمنع صحة العقد؛‎ nent ذلك إلى‎ 


(1) قوله: (إذ لا غرض) يقابله في (ح): (أم لا أو لاعوض): 

(2) قوله: (عبد العزيز) ساقط من (ح). 

)3( انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 392. والبيان والتحصيل: 7/ 383 
(4) في (ح): (كانوا). 

(5) في (ح): (وإذ). 

(6) انظر: المقدمات الممهدات: 6392/1 والبيان والتحصيل: 7/ 393. 
(7) في (ر2): (و). 

(8) في (م) و(ح): (تغییر). 


من حملة أقفزة. 


وإن اختلفت OEY‏ والسلع معاًلم يجز وإن LIS‏ من صنف واحدء قاله 
ابن القاسم عن مالك في [(الحاريتين إحداهما بخمسائة والأخرى 
OTOL,‏ قال: GO hdl) A‏ ذلك» ويبوز عند ابن حبیب» وحکاه 
عن عبد العزيزء وهي إحدى روايتي أَشْْهّبِ عن tls‏ وقال: إنما البيعتان 
أن يكون الثمنان في سلعة واحدة وأما في سلعتين على [يجاب إحداهما فان 
an 5,‏ مالف" His AU ye Pict gy‏ توي" FU ey‏ 
اختلاف السلع مع اتفاق الثمن» ومثله لابن مسلمة. 

وع مالم al‏ ا ا ie biases‏ کل ال 
من ثمن إحدى السلعتين على أن يأخذ إخداهما. 

وقوله في مسألة الخيار [(فإن” ل تأت بالسلعة آخر أيام HH‏ فالبيع لك“ 


(1) في (م) و(ح): (ab)‏ 

(2) انظر: المدونة (زايد): 7/ 124 و(العلمية): 3/ 6186 و(السعادة/ صادر): 
190/10. 

)3( قوله: (للغرر والخطر) abla‏ في (م): (الغرر والمخاطرة). 

)4( قوله: (وقال) ساقط من (ر2) وفي (ح): (قال). 

(5) في (ح): (أحدهما). 

(6) قوله: (وكرهه مالك) ساقط من (م). 

(7) في (م): (قال). 

(8) في (ح): (أشهب). 

(9)في(ر2) و(ح): (إن). 

(10)خوله: (لك) ساقط من (ح). 
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لازم لا Oe‏ 648 وني ف 9 — Dee Orns‏ | إن glo d‏ © 
بالثمن فرق بعضهم OY thee‏ تلك منعقدة» ومسألة الخيار غير منعقدة. 


وقد ذكرنا قول ابن AG‏ قبل وكلام ابن لبابة والقطان وغيرهما هناك في 
آخر البيوع الفاسدة» ومنهم من وافق بينهها - وهو ظاهر الكتاب -وبحسب هذا 
الخلاف في ذلك إذا وقع؛ ففي ساع ابن القاسم في مسألة الخيار إذا وقع يمضي» 
كي قال fe)‏ مسألة الأجل في الييوع الفاسدة.» وفي OLS‏ محمد في مسألة الخيار: 


يفسخ وإن فات. 
قال القابسي: ومحملها على اختلاف قول مالك في مسألة: إن لم 
تأت بالثمن. 


SHS 


)1 قوله: (لا خير) able‏ في (م): (ولا خيار). 

)2( انظر: المدونة: (زايد): 7/ 138» و(السعادة/ صادر): 10/ 198» و(العلمية): 6232/3 
و(تبذيب البراذعي): 3 و195. 

(3) في (م): (وتشبيهها). 

(4) في (ح): (يأت). 

(5) قوله: (قبل) ساقط من (م). 
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كتاب المرابحة 


البيوع باعتبار صورها في العقد أربعة: بيع مساومة» وبيع Osa‏ وبيع 
مرابحة» وبيع استرسال O° aly‏ 

وأحسنها بيع المساومة» وهو جائز بلا خلاف» وأسلم من سائرهاء 
وتدخله الدلسة من وجهين: 

أحدهما: أن تكون عند المشتري قديمة فيدخلها في السوق ليري” أنها 
طرية cd gle‏ وهو المسمى بالتبريج» فهذا قد منعه شيوخناء وأطلق ابن محرز 
أنه دلسة» وقال الداودي: من فعل ذلك فقد أربى©. 

ومنه مسألة: كراهية [137/ أ] أن يباع في التركة ما ليس منها. 

وروى عيسى عن ابن القاسم في الرقيق يجلب من طرابلس فيخلط به 
lly eg pee‏ ولا مين أن 5S gle‏ 

وقال مالك alte‏ فيمن حلط سلعة بتركة؛ فمبتاعها AF‏ إذا عل 


(1) في (ر2): (مزانبة). 
(2) في (ر2) و(ح): (واستيانة). 
(3) قوله: (أحدهما) ساقط من (ح). 
(4) في (ح): (ليرى). 
(5) قوله: (فقد أربى) يقابله في (ح): (ربى). 
(6) في (ح): (مصر). 
(7) في (ح): (وقوله). 
انظر: النوادر والزيادات: 6/ 274» والبيان والتحصيل: 7/ 403» والمنتقى: 6/ 2 9. 
(8) انظر: المنتقى: 6/ 2 9 


ا ا 
والثاني: كتم عيب فيها ما لو علمه المشتري لم د ror‏ يشترها به أو بذلك الثمن. 


(2) ٠ 
دم‎ 


بيع المزايدة» وهو عرض السلعة في السوق فيمن يزيد» وهو جائز 
عند كافة oll‏ وكرهه بعضهم وراه ' من بيع السوم على سوم أخيه» وهذا 
عند كافتهم إنا یکره بعد التراكن والاتفاق. 

ويدخل بيع المزايدة الوجهان المتقدمان. 

وثالث: وهو النجشء وهو أن يجعل بائعها من يزيد فيها أو يفعل ذلك أحد 
من قبل نفسه ليقتدى به ويزيد عليه من يرغب! © فيها وليس مذهبه هو الشراءء 
فهذا إذا وقع ودی و القيطة SA pill Lay‏ 
إن لم Gy‏ المشتري atl ta‏ إن كان الناجش من سبب البائع» وإن كان من 
غير سبب البائع 0 مضى البيع وتحمل الناجش إثمه. 

gag BL Ss‏ عن مالك أن بيع النجش مفسوخ“. 


(1) في (م): (المشتري). 

(2) في (م): (وثم). 

(3) في (ح): (ورواه). 

(4) في (ح): (ينكره). 

(5) في )25( (رغب). 

(6) في (م): (أو الرجوع). 

(7) في (ح): (شرائه). 

(8) قوله: (وعلمه) ساقط من (م). 

(9) في (م): gs AN‏ وفي (ح): (القرويون). 
(10) انظر: شرح التلقين: 6/ 206. 
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Silden testa? a‏ ل 
واا Adee gd IS Lis‏ لبن القاسم في الت م 


وقيل: هي للأول منهما ولا يأخذها الآخر إلا بزيادة pee Boe‏ 

فإن أعطيا فيها” معا اشتركا في ذلك وهذا فيها بيع على الأيتام وني 
الدين وبيع السلطان ce WS gly‏ وكل ما باعه غير مالكه. 

وأما ما باعه الرجل لنفسه فإن أراد أعطاها للأول أو FOGLU‏ 


©. 418, f ea. ue 
أعطي فيها' '» فلا حرج عليه مالم يركن‎ Mle لغيرهماء أو بأقل من الثمن» أو‎ 
إلى أحدهما ويواطئه» وأما إن لم يختر ذلك وطلب الحكم بالواجب في ساعته؛‎ 
جرى فيها الحكم على ما تقدم.‎ 

وأما بيع owl A‏ فهو “ أضيقهاء ويتقى فيه الوجهان الأولان ووجهان 
آخران وهما: الكذب, aa sgn y‏ الشمن. 


(1) في (م) و(ر2): (وقعت). 
(2) في (ر2): (فيه). 

)3( انظر: OLS!‏ والتحصيل: 8/ 474. 

(4) في (ح): (بالزيادة). 

(5) قوله: (اعطيا فيها) يقابله في (ح): (أعطى). 
(6) في (ح): (شریکا). 

(7) قوله: (أو للثاني) زيادة من (م). 

)8( قوله: (أو (ly‏ يقابله في (ر2): (ومما). 

(9) في (ح): (بها). 

(10) قوله: (فهو) ساقط من (ح). 

(11) في (م): (الزيادة). 


’ 5 a ee an 58 4) 1 4 . 3( ae 
أو زهد ' فيهاء أو إظهار كل ما ' يغتر به المشتري أنه ثمنها من رقم عليها أو‎ 


توظيف ثمن وشبهه. 

وأما بيع الاسترسال والاستئهان”» فهو للجاهل بقيمة السلعة وسعر 
السوقء يأتي إلى الرجل فيقول له: أعطني” بهذا الدينار TONGS‏ بهذا 
الدرهم كذاء Gy‏ فيه PI OO aS‏ وكتمان العيب» ويرد إذا 
خلبه وأعطاه بأكثر OO‏ من سعر الناس إن كانت لم تفت» فإن فاتت رد إلى 
ضوع الان وما يسنو see‏ العائةقاله'ابو جيه وقفزه عل المشترى 
دون البائع. 


13 
وغيره مجریه فيهما معا . 


(1) قوله: (JS)‏ ساقط من (م). 

(2) قوله: (كل (Le‏ يقابله في (ح): (كلما). 
(3) قوله: (أو زهد) يقابله في (ح): (وهو). 
(4) قوله: (كل (le‏ يقابله في (ح): (كلما). 
(5) في (ر2): (والاستئمانة). 

(6) قوله: (إلى) ساقط من (ر2) و(ح). 
)7( في (ح): (اعطني). 

(8) قوله: (كذا) ساقط من (ح). 

(9) في (م): (بهذه الدراهم). 

(10) في (م): (الغش والخديعة). 

(11) في (ح): (والحلابة). 

(12) في (م): (أكثر). 

0 انظر: المقدمات الممهدات: 6913/1 والنوادر والزيادات: 6/ 456. 


http://elmalikia.blogspot.com/ 


وقولةة انال عمل عليه الجر lend‏ )1 
قال بعضهم* هذا يدل غل أن اجر الم نار عل Vg Og RAM‏ 
دليل فيه إنا هو على عرف الناس في البلاد أو على صورة الحال من 

فإن كان البائع هو الذي يدفع سلعته له ليبيعها فلا إشكال أنه أجيره وأن 
أجرته عليه» وإن كان المشتري هو الذي كلفه بطلب السلع من التجار ويتكلف 
له شراءها؛ فهو أجير له. 

وقد جاءت مسائل الجعل والإجارة مرة من استجار البائع من يبيع له» ومرة 
استجار المشتري من يشتري له» وأرى ما في الكتاب هذا معناه. أو لعله أراد 
بالسماسرة هنا الذين يتولون الشراء من لا يبصر من التجارء أو من يبصر ويصون 
نفسه عن تولي ذلك» وهم على ذلك أجرة» وهم كثيرون في البلاد منتصبون لذلك» 
وإلى نحو هذا أشار بعضهم لا وقع هنا. 

وقال: مسألة الجعل تفسرها وهو قوله: [(سألت مالكا عن البزاز يدفع 
Oa‏ الرجل الال ری له برا وغل له لکل i eta‏ 


(1) قوله: (أجر السماسرة) يقابله في (م): (جعل السمسار). 

(2) انظر: المدونة: (زايد): 7/ 181» و(السعادة/ صادر): 6226/10 و(العلمية): 6238/3 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 201. 

)3( انظر: الكافي: 2/ 706. 

(4) في (ح): (يتأولون). 

(5) قوله: (إليه) ساقط من (ح). 

(6) في (ح): (ليشتري). 


lia‏ قال: لا بان Ta‏ وقد تكون© عاذة عض البلذد ذلك أن الأجرة 
أبداً في كل شىء أو في بعض المبيعات على المشتري مشترطة عليه وإذا كان على 
هذا فيجب أن تكون معلومة؛ لأنها من جملة الثمن» وإلا فسد البيع. 

ويجب إذا كانت على ما وصفنا من الوجه BLL‏ أن تكون محسوبة 

3 

مضروب” ' عليها الربح؛ EY‏ بعض الثمن. 

Susy‏ بقن les pd‏ كان لا شغي عن الجر السمساز: 
فالقياس أن يحسب أجره PS pany‏ عليه ربحه؛ لأنه من جملة الشمن» إذ ل 
يصل إليه إلا بدفعهء وقاله أبو القاسم ابن“ محرز. 

وقالغيره: يمحسب ولا يضرب [137/ب]عليهاربح.وقاله 
ا 

قال القاضي sats‏ فكيف إذا كان هذا الأجر مشترطا“ عليه من قبل البائع 
فلا“ إشكال فيهء Ly‏ أسقطه في الكتاب مع أجر الطي والشد؛ PS‏ 


)1( انظر: المدونة: (زايد): 8/ 117» و(السعادة/ صادر): 11/ 456» و(العلمية): 3/ 6466 
و(تبذيب البراذعي): 3/ 389. 

(2) في (م) و(ر2): (يكون). 

Ms pe) في (م):‎ )3( 

(4) في )25( و(ح): (ويدفع). 

(5) في (م) و(ر2): (بن). 

(6) انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 413. 

)7( في (ح): (شرطا). 

(8) في (ح): (ولا). 

(9) في (ح): (و). 
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ast‏ الناس يتولون ذلك بأنفسهم. 

قالوا: ولو علم أنه بجتاج فيه إلى النفقة OLD‏ كما يحسب الحمل» 
وكذلك قالوا في الخياطة والصبغ والقصارة لو تول ذلك بنفسه أو حمل على 
دوابه لم يحمل أجر ذلك على السلعة إلا أن يبين؛ ON‏ من باب التوظيف 
)5( 


والرقم» وقاله سحنون 

ولم يبين في الكتاب إذا ذكر هذه الأمور التي يجوز حسابها والربح عليهامن 
صبغ وخياطة وشبهها» فهل”" یلزم بيانه آم يجمله في الثمن؟ فلم ير سحنون 
calla]‏ وقال: لا بد من تفصيله وإن كان سو OU‏ فيقول: اشتريتها” "بسع 
وصبغتها بتمام العشرة» وإن م يفعل لم يجز عند سحنون في العتية »ونرد إن 
كانت قائمة» إلا أن يرضى المشتري أخذها بذلك فإن فاتت مضت OO NI‏ 
ولم ترد إلى القيمة. 


(1) قوله: (أكثر) ساقط من (م). 

(2) في (ح): (يحسب). 

(3) قوله: (والقصارة لو تولى) يقابله في (م): oh)‏ يتولى). 
(4) في (ح): (أنه). 

(5) في (ح): (ابن سحنون). 

(6) قوله: (وشبهها) ساقط من (ر2). 

(7) في (ح): (هل). 

(8) في )25( و(ح): (يلزمه). 

(9) في (ح): (محسوسا). 

(10) (ح): (اشترها). 

(11) انظر: OLS!‏ والتحصيل : 8/ 385 و386. 
(12) في (ح): (أخذهما). 

)13( قوله: (فإن فاتت مضت بذلك) ساقط من (م). 


i bee 4 . 2 1 5‏ 
وقال محمد وا 'حبيك؟ لا بلزقة البيان:وله” ' أن يبيع بجملة ذلك 


Sê 4‏ 
ولا یفصل» واختاره أبو” 2 إسحاقء وقال: هو کمن اشترى سلعتين بثمنين» 
)6( 


OWL gels‏ مرابحة وأجمل الشمنين. 
وظاهر ما في الموطأ ما أشار إليه سحنون. 
قال بعض شيوخنا: ويجب على قياس قول ابن القاسم ف فيه أن يحكم في 
المسألة بحكم الغش بعد الفوات” 5 
و ا و mt‏ امبر الور 


يحسب له ربح» إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك OPIS‏ فإن أربحوه بعد 
العلم بذلك فلا بأس OO‏ 


(1) في (م): (سحنون). 

(2) في (ح): (ابن). 

(3) في (ح): (فله). 

(4) في (ح): (أبي). 

(5) في )25( و(ح): (SB)‏ 

(6) في (ح): (فباعها). 

)7( قوله: (بذلك) ساقط من Ae)‏ 

(8) قوله: (فيها) زيادة من (م). 

(9) في (ح): (الفوت). 

(10) في (ح): (قوله). 

(11) في (ح): (المحمولة). 

(12) في (ح): (بحسب). 

(13) قوله: (بذلك ably, Cals‏ في (ح): (لذلك). 

(14) انظر: المدونة: (زايد): 6182/7 و(السعادة/ صادر): 6226/10 و(العلمية): 6238/3 
و(تبذيب البراذعي): 3/ 201. 
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فظاهره: أن الكلام إذا أطلق صرب الربح على ما له ربح» وس قط 
الربح عما لا ربح له» وهذا غرر وجهل بالمبيع وحقيقة الثمن؛ إذ لا تخلو مسائل 
المرابحة من وجوه خسة©: 

الوجه الأول: أن يبين جميع ما لزمها ما يحسب وما لا يحسب مفصلاً أو 
Oe‏ ويشترط ضرب الربح على الجميع؛ فهذا صحيح لازم للمشتري فيا 
يحسب وما لا يحسبء. وفض الربح على جميعه بشرطه وإن جميع ما سماه لذلك 
وجعل له الربح فيه ثمن المبيع؛ OV‏ على هذا وقع الشراء» وهو معنى قوله 
المتقدم في الكتاب: [(إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك» فأربحوه بعد العلم 
بذلك؛ فلا بأس OCs‏ 

الوجه الثاني: أن يفسر © ذلك - أيضاً - ويفسر ما يحسب ؤيربح عليه 
وما لا يربح عليه» وما لا يحسب جملة”» ثم يضرب الربح على ما يجب ضربه 
عليه ole‏ فهذا صحيح بين جائز أيضاً على ما عقداء“. 

الوجه الثالث: أن يبهم ذلك كله ويجمعه جملة فيقول: قامت علي بكذا أو 
ثمنها كذا وباع مرابحة للعشرة an yo‏ فهذا بيّن الفساد على أصوهم؛ لأنه لا 


(1) قوله: (ما له ربح» وأسقط) ساقط من (ر2). 

(2) انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 414. 

(3) قوله: (الوجه الأول) يقابله في (ح): (أوها). 

)4( انظر: المدونة: (زايد): 7/ 6182 و(السعادة/ صادر): 10/ 226» و(العلمية): 3/ 6238 
و(جهذيب البراذعي): 201/3. 

(5) قوله: (أن يفسر) يقابله في (م): (بيان تفسير). 

(6) قوله: (وما لا بحسب جملة) ساقط من (م). 

(7) قوله: (على ما عقداه) ساقط من (ح). 

)8( في (م): (دراهم درهم). 


ري Cet Le‏ له ق ال وما لا سي pep HOS pg Ley‏ غا 
O eb pee‏ جهل بالشمن منهما جميعاً. 

وإن علم ذلك البائع؛ فالمشتري جاهل Oo‏ وهذه صورة 
البيوع الفاسدة. 

Mia,‏ عندي ظاهر المدونة من قوله: [(فإن باع dy‏ يبّن شيئاً ما ذكرت 


أنه لا يحسب له فيه“ ربح - ثم قوله - : إن ل يقت الماع فالبيع مفسوخ إلا 
أن يتراضيا على شيء مما يجوز OT cate‏ وكذلك في الموطأ. 

ومعنى قوله: إلا أن يتراضيا؛ فجعل تراضيهم| استئناف بيع ول يقل 
هنا ما قال في سائر مساتل المرابحة الفاسدة بالكذب والغش» Oe gs Sy‏ ذلك 
إذا رضي المشتري في جميعهاء أو باحتطاط البائع ما زاده في مسألة الكذب إلا ما 
اختلف فيه من المشتري من ذلك بالدين. 


, 10( 
ووقع في كتاب ابن حبيب إجازة مثل هذا وصحته إذا عقده” “على 


(1) قوله: (له) ساقط من (ر2). 

(2) قوله: oy)‏ الفساد على أصوهم ... ما لا يضربء فهو) ساقط من (م). 

(3) قوله: (به) ساقط من (ح). 

(4) في (ح): (وهو). 

(5) قوله: (له) ساقط من (ر2). 

(6) قوله: (فيه) ساقط من (ح). 

)7( انظر: المدونة: (زايد): 6182/7 و(السعادة/ صادر): 10/ 226» و(العلمية): 6238/3 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 202. 

(8) في (ح): CA)‏ 

(9) في (م): (ولو لزم). 

(10) في (ر 2): (عقداه). 
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كتاب المرابحة 


ال ايخ لل الحو عرو وسكت عن تصن هال مها وتتسيره: 

ال فلاو atl‏ جل هذه dol SV‏ أصل الكمن py‏ 
عليها الربح. 

الوجه الرابع: أن يبهم فيها النفقة بعد تسميتها فيقول: قامت علي بوائة 
بشدها وطيها وحملها وصبغهاء أو يفسرها فيقول: منها عشرة في مؤنتها ولا 
يفسر المؤنة» فهذه أيضاً فاسدة؛ لأنها عادت لمجهلة الثمن حتى الآن ويفسخ» 
قاله أبو إسحاق وغيره. 

ووقع في OLS‏ محمد جواز pes‏ هذا إذا وقع على الإبهام في هاتين 
الصورتين كا نصصنا في المسألتين. 

قال: ويعمل فيه على التحقيق» ونظر” ما يحسب وما لا يحسبء وفيه 
aces‏ وظلم على البائع في تخسيره رأس ماله فيا لا يحسبء وصار أسوأ حالا 
من الكاذب الذي زاد في ثمن سلعته”© مالم يكن» وقد جعلوا له القيمة مالم 
تكن أكثر من الثمن الصحيح.[138/ أ] 

ووجّه بعضهم قول محمد Ob‏ ما يلزم في age‏ السلعة غير حاف قدره. 


وإن خفي منه شيء فيسير» والغرر اليسير خفف في البيع» وهذا توجيه بعيد. 


(1) في (م): (لزمه)). 
(2) قوله: (قال فضل: وتفسيره) ساقط من (ح). 

(3) في (ر2) و(ح): (وطرح). 

(4) في (م): (بعد). 

)5( قوله: (في ثمن سلعته) يقابله في (ح): (في الثمن). 
(6) في (م): (فوت). 


وليس كل أحد يعرف هذاء ولو صح مثل هذا لصحت الأشرية على القيم؛ إذ 
ذاك لا يخفى على التجار وأهل المعرفة» وهو مما أجمع على فساده. 


وأوجه ما يوجه به عندي جوازه: أن البائع إذا باع على هذا على ربح كذا 
أو" اشترى عليه المشتري أن ذلك من البائع» على أن الثمن الذي ذكره والربح له 
معلوم عنده والمشتري كذلك؛ جهلاً منهها بها“ يجب في ذلك» كما لولم يقل: لي 
فيها نفقة» وأطلق الثمن جملة على ما في كتاب ابن حبيب» ثم تبين الأمر lb‏ بعد 
ذلك» فحملا فيه على السنةء إذا لم يعقدا على Peal‏ وإنما الحكم أوجب ما 
يصير”” إليه كا لو استحق بعض المشترى أو ظهر به عيب. 

وإن قيل: إن البائع كان يعلم ذلك فالمشتري alge‏ وهذا أصل مختلف فيه 
إذا كان الفساد من أحد المتعاقدين» هل يفسد العقد el‏ لا؟ وقدتقدم في 
الكتاب من حيث يخرج القولان من كتاب الصرف وغيره. 

الوجه الخامس: أن يفسر المؤنة» فيقول: هي علي“ بائة؛ رأس مالها كذاء 
ولزمها"“ في الحمل كذاء وني الصبغ والقصارة ALS‏ وفي الشد والطي كذاء 
وباعها على المرابحة للعشرة أحد عشرء أو للجملة أحد عشر ولم يفصلا ولا 
ش Le lb‏ يوضع re Made‏ غالا يوضع وما سب tt VLE‏ 


(1) في (ح): (و). 
(2) في (ح): (ما). 

(3) في (ح): (فساد). 

(4) في (م): (قصدا). 

(5) قوله: (Je)‏ ساقط من (م). 
(6) في (ح): (ولازمها). 

(7) في (م): (الثمن). 
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كتاب المرابحة 


فمذهبهم جواز هذاء وفض الربح على ما يجبء. وإسقاط ما لا يحسب 
في الثمن. 

وني هذا نظر؛ لأن البائع - وإن علم ذلك وبينه على المشتري - فقد 
يمهلان الحكم وما يجب حسابه وما لا يجب. وما يجب له الربح وما OLAV‏ 
و عو O‏ الجا spel‏ حتى يفصل” بينهم| بالحكم من يعلم. 

ال G STO gos‏ ]ليه ارا أنو إسحاق فا ظهر ch‏ تن كلا 
ي DLL‏ ولعل قوهم PGS‏ بالجواز eed‏ لم يعملا على الغرر والمجهلة, 
ولا عقدا عليه وظنا" أن هذا حكم المرابحةء فلم يقصدا الفساد. فكان هذا 
كغش البائع أو كذبه؛ لأنه إن كان Whe‏ فهو ذلك» وإن كان جاهلا فهو خطأء 
Ghd, ٠ LSE‏ أموال etl‏ سنواء. 


وظاهر المدونة والذي في الموطأ وكتاب ابن حبيب أن ما تكلموا فيه 
خلاف مسألة كتاب محمد والله أعلم. 


(1) قوله: (وما لا يجب) ساقط من (ح). 
(2) في (م): (فتنتفي) وني (ح): (فيتفقا). 
(3) في (ح): (يفصلا). 

(4) في (ح): (هذا). 

)05 قوله: (إليه) ساقط من (ر2). 

(6) في (ر2): (على). 

)7( قوله: (فيها) ساقط من Co)‏ 

(8) في (ح): (هما). 

(9) في (م): (ولا ظنا). 

)310 (م) و(ح): (والعمد). 


ثم اختلف في تأويل قوله في الكتاب في مسألة: إذا باع dy‏ يبين ما لا 
يحسب له فيه ربح وفات المتاع التي تقدمت أن الكراء يحسب في الثمن ولا 
يحسب عليه ربح» فإن لم يفت فالبيع بينهما مفسوخ» إلا أن يتراضيا على شيء ما 
ae‏ كل eae‏ الوا اود هذا tae‏ دعر عد لمت 
ولكنه أهم فيسقط عنه ما جب إسقاطه ورأس المال مابقي» فاتنت” ا 
تفت» ولا ينظر إلى القيمة كا لم يذكرها في الكتاب» وهو تأويل أبي عمران على 
الكتاب» وعلى مسألة محمد وابن حبيبء وإليه نحا التونسي» والباجي»ء وابن 
حرز» وال وأنكره ابن لبابة. 

وقيل: بل“ هي من باب الكذب لزيادته في الثمن ما لا يحسب فيه 
وحمله الربح ما لا يجب حمله cae‏ فيقال للبائع: تسقط ما يجب إسقاطه من 
رر OB‏ فطل اير leg RA‏ بتي Od tol Oy Paes‏ إلا أن 
TED a‏ 
لزمت المبتاع بالقيمة مالم تكن أكثر من جبيع” الشمن كله يغير طرح شيء» فلا 
یزاد» أو تكون أقل Wie be” ch ica tly‏ 


ينقص» وهو قول سحنون في كناب ابه »وقول ابن عبندوس؛ وبه pod‏ 


(1) في (ح): (فات). 

(2) انظر: التبصرة للخمي» ص: 4585. 

)3( قوله: (وقيل: Ch‏ يقابله في (ح): (وقال). 

)4( قوله: )5( ساقط من )25( 

)5( قوله: (فسخ) ساقط من )25( 

(6) قوله: (جميع) ساقط من (م). 

(7) قوله: (كل) ساقط من (م). 

(8) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 342» والمنتقى: 6/ 407. 
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بعضهم مذهب الكتاب؛ قالوا: وإنا لم يذكر القيمة OY‏ ذلك عنده أقل ما يبقى 
بعد الطرح» وإلى هذا مال أبو عِمرّان وعبد الحق وابن ALS‏ 

ومسائل المرانحة aaa fe‏ بين غلتين» tall‏ والكذب: 

Lb‏ الغش» 255 كل ما لو علمه المبتاع لربها كان يكرهه؛ كطول بقائها 
عنده» أو تغيرها في سوق أو بدن» أو اشتراها له نصراني» أو كتم Lage‏ بهاء أو 

. 3)ء 8 5 4 
إظهار ما باطنه خلافه مثل” ' أن يرقم عليها رقوما وإن لم يبع" ' عليهاء 
5 5 6 7 ‘ 

وكذلك کل [138/ ب] ما يغار به المشتري ' من تطريتهاء أو إدخاها مع 
ا لجلب» أو في بيع الميراث» أو يبيعها” ' مرابحة وهي ميراث أو هبة أو نتاج أو 
عمل يده Kad‏ هذا إذا اطلع عليه" المشتري قبل فواته ول يرد التاسك 
أن OP op‏ وليس للبائع على المبتاع 7" إلزامه ذلك بإزالة الغش أو ما كرهه 
OP ted‏ أو حط بعض الثمن» وفي الفوات يلزمه الأقل من قيمتها أو الشمن» 


(1) في (ح): (مردودة). 

(2) قوله: (Le JS)‏ يقابله في (ح): (SS)‏ 

(3) في (م): (من). 

(4) في (م): (تبع). 

(5) قوله: (Le JS)‏ يقابله في (ح): (MAS)‏ 

(6) في (م): (يغيير). 

(7) في (م) و(ر2) و(ح): (المبتاع). 

(8) في (م) و(ر2) و(ح): (بيعها). 

(9) قوله: cody)‏ فحكم) يقابله في (ح): by)‏ بحكم). 
(10) قوله: (اطلع عليه) يقابله في (ح): (أظهر علم). 
(11) في (ح): (م يرد). 

(12) قوله: (على المبتاع) زيادة من (م). 

(13) في (م) و(ر2): (البائع) وفي (ح): (للبائع). 


وليس للبائع على المبتاع حجة إذا جاوزت القيمة CO spat‏ إذ قد رضي ببيعها 
منه بذلك مع غشه» وإنما الحجة للمبتاع في OMe‏ نقصها من الثمن لما غشه 


به وليس ثم بُمن صحيح بغير غش يرجع إليه إلا القيمة في الفوات. 

هذه جملة مسائل الغش مجردة وحكمهاء إلا في غش كتم العيب» 
ges‏ وی ا ا ل Resi Migs‏ 

الوجه الثاني: الكذب» وهو الزيادة في الثمن» أو كتم ما حط عنه منه» أو 
ee‏ تقلعو 

ويفترق من مسألة الغش في قيام السلعة أن المشتري إذا لى يتياسك هنا 
كان للبائع أن يلزمه إياها بالثمن الصحيح وما ينوبه من الربح؛ لأنه إذا فعل 
ذلك معه لم يبق للمشتري حجة؛ إذ قد رضي على وضع الربح على هذا الثمن 
الكذب. فإذا أسقط عنه الزائد وربحه لم تكن له مقالة. 

على أن بعض” المتأخرين قال: تبقى للمبتاع حجة في أنه لا تلزمه معاملة 
من يربي ويكذب في مبايعته» ولعل ذمته مستغرقة من مثل هذه المعاملة» ولعل 
هذا مراد عبد الملك في قوله: إنه لا يلزم المشتري ما أسقط عنه”” البائع من 
ذلك. والله أعلم. 


(1) قوله: (القيمة الثمن) يقابله في (ح): (الثمن القيمة). 
(2) قوله: (طلب) ساقط من (ح). 

(3) في (ر2) و(ح): (المجرد). 

(4) قوله: (أو تجوز في نقده عنه) ساقط من (م). 

(5) في (ح): (وتفترق). 

(6) في (ح): (نفض). 

(7) قوله: (عنه) ساقط من (ح). 
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ويفترق الكذب من الغش في الفوات؛ أن في الكذب القيمة مالم تكن أكثر 
من ثمن الكذب وربحه بحجة المبتاع المتقدمة» أو أقل من الثمن الصحيح 


وقد قال مالك في كتاب محمد في مسألة الكذب: يطرح ما زاد وربحه» ثم 

وجاءت مسائل اختلفت فيها أجوبة أئمتنا بحسب اختلافهم من أي 
fel‏ هي؟ أمن باب الغش أو من باب الكذب؛ كبيعه بالنقد مرابحة وكان 
دين أو كان قد اغد بالقمن: fo ans gf‏ غو ماقت fe sh‏ تمن 
Dy ede . 2 0000‏ 4 8 5 
قد تجوز Pade‏ فيه» أو توظيفه ' على إحدى” ' السلع رقوما من ثمن جملتها 
فباع© عليها وقد اشتراها Ale‏ فجعل” بعضهم كل هذا من باب الكذب؛ 
إذ المعهود الزيادة في بيع fe SI‏ وني الجملة» ويجعل قيمة المؤجل ومنابه من 
الربح كالثمن الصحيح. 

وقال آخرون: ليس بكذب صراح» lily‏ هو غش وخديعة. 

واختلف في تأويل قوله في الكتاب في هذه المسألة: [(إذا باعها مرابحة ولم 
يبين أنه اشتراها إلى أجل . 


(1) في (م): (أخر). 

(2) في (م): (عنه). 

(3) في Co)‏ (ر2): (بوظيفة). 

(4) في (ر2): (آحاد). 

(5) في (ر 2): (باع). 

(6) في (ر2): (فحمل). 

)7( قوله: (بيع الأجل) يقابله في (م): (البيع الأجل). 


قال: البيع مردود» وإن فاتت رأيت له قيمة السلعة يوم قبضها المبتاع نقداً 
لا مؤجلا ولا يضرب له على القيمة ربح. 

قلت: فإن كانت القيمة أكثر؟ 

فال © peels‏ له إلا ذلك شيجل OG cal‏ يور ify‏ قال يمالك :ل 
tL bis‏ وهكذا يكون. 


قلت: فإن قال المشتري: أنا أقبل السلعة إلى الأجل ولا أرد؟ 

TT وله‎ eee 

فذهب بعضهم أنه بيع فاسد» يفسخ في القيام ويرد إلى القيمة في الفوات» 
وليس للمبتاع الرضى به في القيام» ولأنه تأخير من البائع ليتمسك بعقده ولا 
بعد الفوات؛ لأنه فسخ القيمة في الدين المؤجل. 

فإن LIS‏ من جنسين كان ديناً بدين وصرف مستأخر في العينين وزيادة في 
السلف إن كانت القيمة أقل» وكأنه عندهم وقع على ثمن مجهول؛ إذ لا يدري 
كم الثمن والربح إلى OW‏ وهذه علة إن asa bl‏ لزمت في جميع بيوع 
المرابحة الفاسدة وإن LIS‏ من جنس واحد وهما سواء» أو المؤخر أقل لم يكن 
بالرضى به بأس» لكن ليس هذا مقصده في الكتاب. 


(1) قوله: Y)‏ مؤجلا) زيادة من Ce)‏ 
(2) قوله: (قال) زيادة من (م). 

(3) في (ح): (ولا). 

(4) في (ر2): (يؤخذ). 

(5) انظر: المدونة (العلمية): 3/ 241. 
(6) في (ح): (ظهرت). 
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كتاب المرابحة 


وإلى أن المسألة بيع فاسد ذهب القابسي» وإليه أشار يحبى بن عمرء وقال: 
عليه الأكثر من القيمة أو الثمن. ` 
وتأول قوله: [(وإن كانت القيمة أكثر فليس له إلا ذلك معجلا")]“. 


(3) 


أي: القيمة أو ASV‏ والكلام * لا يعطيه. 


قال: وقوله في السؤال: أو الأكثر” خطأء إنما هو أقل» وكذلك قال 
سن 

وتأول هؤلاء أن" قوله في قول المشتري: أنا أقبل ولا أرد؛ أنه لا خير 
فيه أنه مع القيام» واستدلوا عليه بقوله: ولا أردء ولو كانت فاثتة لم يجد ما 
يرد» وحملوا: لا خير فيه و لا أحبه على التغليظ والتحريم. 

وقال في كتاب محمد: ليس له ذلك» وذهب آخرون إلى نحو هذا التأويل 
والموافقة [139/ أ] عليه إلا أنهم جعلوا على المشتري الأقل من القيمة أو 
الثمن |S‏ جاء في كتاب محمد. 

وتأولوا قوله في الكتاب: ليس له إلا ذلك أي: الثمن؛ قالوا وقد جاء به 


(1) قوله: (معجلا) زيادة من (ر2). 

)2( انظر: المدونة: (زايد): 7/ 187» و(السعادة/ صادر): 10/ 230» و(العلمية): 6241/3 
و(تبذيب البراذعي): 3/ 203. 

)3( قوله: (والكلام) ساقط من (ح). 

(4) في (ح): (أكثر). 

(5) انظر: المنتقى: 6/ 415. 

(6) قوله: (أن) ساقط من (ح). 

)7( قوله: (أنه) ساقط من (ح). 

(8) قوله: (ولا أرد أنه لا خير فيه أنه مع القیام» واستدلوا عليه بقوله) ساقط من Ae)‏ 


مذكراء ولو أراد القيمة لقال: إلا تلك أو هي؛ لتأنيث القيمةء وهذا استدلال 
ضعيف؛ فقد يحتمل قوله ذلك أن يرجع إلى ما 53 GO‏ الجواب من القيمة» 
وإن كان المفهوم من سياق الكلام وظاهره أنه أراد الثمن» وسياق الكلام أيضاً 
g Oat oT aay‏ الق أو ASM‏ وغل هذ url‏ من القيمة Golgi‏ 
tet OLS‏ وغل افر عا ابن أبن زيده SU aay‏ اسن Oa phy cdg‏ 
ومعظم الشيوخ. 

وتأول آخرون المسألة أنها صحيحة غير فاسدة» وأن قوله: قبل الفوات 
55d Sd Ly cog FEM LS | red cdo go ye OU‏ وقد للق و eNOS‏ 
)© 


سح سے 


قال ابن أبي زمنين: وهو مذهب ابن القاسم وابن عبدوسء وأن هذا 
الف كرا ماف لأ لقت قله إل عة سف جر OP as‏ لذن هذا 
قد“ ملك الرد» وإلى هذا مال أبو القاسم بن الكاتب» وابن لبابة» وأبو 
عِمرَانء وابن أبي زمنين. 

وقد جعلها سحنون كمسألة الكذب» ويقوم المؤخر بالنقد ويجعل ذلك 
كالثمن الصحيح في المرابحة» ويراعي ألا تكون فيه القيمة أقل من قيمة 


(1) في (ح): (ذكره). 

(2) في )25( (يريد). 

(3) في (م): (واللبوني). 

(4) في (ح): (أنه). 

(5) انظر: المنتقى: 6/ 415. 

(6) في (ح): Cass)‏ 

(7) في (ح): (قول). 

)8( قوله: )4,5( ساقط من م( و(ح). 
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امو © یرید مع ما ا الربح على أصله. 
ورد بعضهم قوله في الكتاب: إذا قال المشتري: لا أرد لا خير فيه ولا 
أحب ذلك إلى مسألة الفوات؛ NORD‏ ذكرنا. 
قال ابن أبي زمنين في لفظ الكتاب هذا: وهو قول فيه نظرء ولو قال: ليس 
له ذلك إلا أن يشاء صاحبه” كان أصوّب©» وهذا مالم تفت*» وعليه حمل 
ا واعترضيها: 
وقوله في الكتاب [(في اغتلال المشتري السلعة: أنه لا يلزمه بيانه في 
chow Ll‏ إل أن SLb Oy Ss‏ اا تا اپ مل cpa pmol‏ 
5 13 
خلاف ما حكى ابن المنذر عن مالك أنه لا يبيع إذا اغتل حتى” ' يبين» وهو 


(1) قوله: (بالنقدء ويجعل... أقل من قيمة المؤخر) ساقط من (ر2). 

(2) في )25( (ينوبهما). 

(3) في (ح): (والعلة). 

(4) في (م): (صاحبها). 

(5) قوله: (وهو قول فيه نظر... كان أصوّب) مكرر في (م). 

(6) في (ح): (يفت). 

(7) في (ح): (أبو). 

(8) في (ح): (اللفظ). 

(9) في (ر2): (اعتلاف)» By‏ (ح): (اعتلال). 

(10) في (م): (أمدها). 

(11) انظر: المدونة: (زايد): 6185/7 و(السعادة/ صادر): 6228/10 و(العلمية): 6240/3 
و(تبذيب البراذعي): 3/ 203. 

(12) في (ر2): (يبني). 

)13( في (ر2): (a>)‏ 


وهم عليه» غير معروف من مذهبه وأصوله. 


وقوله: [(في الذي رقم متاعا اشتراه أو ورثه فباعه مرابحة على ما رقم: لا 
OC siya eee ses‏ 

وظاهر تعليله بهذا يدل أنه عنده من باب الغش والخديعةء وأنه إنا باع على 
الثمن الصحيح لا على الرقم» وعليه حمل المسألة بعضهم» وأن معنى قوله: على ما 
رقم» أي باعها وعليها هذه الرقوم ليغر بها من يراها ويظن أن صاحبها اشتراها 
بتلك الرقوم التي كتب عليها ونسي ASS‏ فذكر من الثمن ما هو أقلء وأن 
المسألتين في شراء الجملة والميراث سواء» حكمه) حكم مسائل الغش. 

وقيل: بل معنى ذلك أنه باعها على أن رقومها أثمانهاء وهذا عند بعضهم 
OLS‏ يكن هال ق LM‏ وص abel of pt‏ صرق نينا 
حكم الكذب. 

ومسألة الرقم» على BH‏ أوجه: 

أحدها: أن يرقم فيها رقوماً أكثر من أثانهاء ويبيعها على الثمن الصحيح 
ليغر بها من يظن به الغفلة والنسيان لثمنها من لا يقورع“ فيراها فرصة 
يغتنمها بزعمه» فهذه مسألة غش |S‏ تقدم. 

الثانية: أن يبيعها على رقم» وزاد من الكذب» أو تكون ميراثا أو هبة ما لا 


(1) انظر: المدونة: (زايد): 6184/7 و(السعادة/ صادر): 10/ 227» و(العلمية): 3/ 2239 
و(تهبذيب البراذعي): 3/ 202 . | 

)2( في )25( و(ح): (وظف). 

(3) في )25( (لا (pds‏ 


مكتبة الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 


ثمن لها Op gles‏ فهذه مسألة PAS‏ بنفسها. 

الثالثة: أن يشتري جملة ويرقم عليها توظيف الثمن ويبيع على ذلك 
رای فل مالا كني عند س ن CY‏ راد ق تمن SAM‏ لبس 
Pas‏ شراؤها كشراء المفردء فزاد” في التوظيف على ما كان يجب للمفرد 
بالحقيقة. 


(6) as — < Le ett 
ذلك بينهم» ولیس كل أحد يوثق بتقويمه.‎ 
8 7 
OU eg قال “: لا تبع مرابحة حتى‎ 
ابو عمد‎ aed د ا قرسا وعلية‎ Ula MN وق عضن‎ 
وفائدة اختلاف الرواية أن الذي اشتراها على السلامة» ثم اطلع على العيب‎ 


(1) في (ح): (معلوما). 

(2) في (ح): (الكذب). 

(3) قوله: (مرابحة) ساقط من (م). 

(4) قوله: (له) زيادة من (م). 

(5) في (م): (يزاد). 

)6( قوله: (الناس) ساقط من Ae)‏ 

(7) قوله: (قال) زيادة من (م). 

(8) انظر: المدونة: (زايد): 7/ 184» و(السعادة/ صادر): 10/ 227 و228» و(العلمية): 
3هووتتهذيب البراذعي): 202/3. 

(9) قوله: (قال لا تبع مرابحة... قد ذهب ضرسها) ساقط من (ر2). 


»2( ) 


ad ©‏ العيب حين باع cde dy‏ أنه tue‏ عند أو ل ينشتر عليها 
(el‏ مسألتا كذب U‏ يقع على العيب من الثمن. 


1 3 3 
والذي اشترى على عيب أو [139/ ب] حدث عيب” 'عنده فلم din‏ 


فرضيه 


فم مسلتا تدليس بعيب» قاله ابن عبدوس» ومثله لابن سحنون. 

as as‏ في الذي حدث عنده dy‏ يبين: هي مسألة غش. 

قال القاضي sats‏ أما الذي حدث عنده dy‏ يبين فجمع التدليس والكذب 
على ما تقدم» أو الكذب والغش على القول الآخر. 

ae Lam 0 7‏ 
وليس عندهم بعيب في البيوع على ما وقع في كتاب ابن حبيب ومحمد. إلا في 


EET eee TT 
وقد فرق بعضهم بين المقدم في ذلك والمؤخر  من الفم» فجعل الواحد‎ 


(1) في (ح): (فرضية أو جرت). 

(2) قوله: (لم يشتر عليها) يقابله في (م): ( يشرط عليه). 
(3) قوله: (عيب) زيادة من (م). 

(4) في (ر2): (فهي). 

(5) قوله: (فهما مسألتا) يقابله في (ح): (فهي مسألة). 
(6) انظر: المنتقى: 6/ 411» والنوادر والزيادات: 6/ 439. 
(7) في (ح): (قال). 

(8) في (ر2): (نقض). 

(9) في (ح): (عيب). 

)10( انظر: المنتقى: 6/ 87. 

(11) قوله: (والمؤخر) ساقط من (م) و(ح). 
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وقد أشار بعضهم إلى أن هذا حكم المرابحة أن يبين جميع ما فيها من 
قليل العيوب وكثيرهاء ويسير ما يحدث فيها من التغير وكشيره» فعلى هذا 
تخرج عنده مسألة الكتاب» ولا تكون خلافا لما تقدم» وذلك أن المرابحة 
يبين فيها tel OL pall‏ وإن حدث عنده» وإن لم يلزم بيانه في بيع 
cde gl!‏ كا لا يلزم فيها بيان الثيوبة والبكارة ولو افتضهاء ثم باع 


مرابحة لبين. 

وقوله: في مسألة [(الجارية التي ولدت عنده؛ لأنه لا يبيعها 
وین أولاده] pA Lat OIG ONO‏ 
بيع التفرقة. 

وللناس < في تعليل جوازها Oe sb‏ عدة: 


أحدها: قوهم: لعله أعتق الولد. 


: 3 
tulip” 


(1) قوله: (الواحد من) ساقط من Co)‏ 

(2) في (ح): (بالضرس). 

(3) في (ر2): Cap)‏ 

(4) في (ر2): (ولدها). 

(5) قوله: (أولادها إلا أن) يقابله في (ر2): (ولدها حتى). 

)6( انظر: المدونة: (زايد): 7/ 186» و(السعادة/ صادر): 6228/10 و(العلمية): 6240/3 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 203. 

(7) في (ح): (والناس). 

(8) في (ر2): (تعليلات). 


الثاني: لعله بلغ حد التفرقة» وبين wa, ub Oy,‏ المدة. 


الثالث: لعله مات. 

الرابع: لعله على تأويل ابن القاسم عن مالك في العتية وتخريجه في سماعه من 
المسألة أنه رجع إلى إجازة بيع التفرقة” © وقد وهموه في هذا التأويل. 

REN ee 

السادس: أنه إنم| تكلم هنا على أحكام بيع المرابحة» ولم يتعرض إلى 
الكلام على التفرقة» فلم يتحرز”"” منهاء وكثير ما يرد له هذا في مسائله. 

ومسألة إجازة ابن القاسم المرابحة على oO oy pl‏ منها بعض 
الشيوخ من PES‏ جواز السلم الحال» وهو استخراج بعيدء وإن كان قد 
حكي هذا القول عن مالك. 

وقال CHT‏ هو سلف إلى غير أجلء ولم يجزه إلا أن تكون العروض 
عنده حاضرة. 


)1 قوله: (وبين السيد) يقابله في (ر2): (ويكون). 
)2( في )25( و(ح): (بطول). 

(3) انظر: البيان والتحصيل : 4/ 170. 

(4) في (ح): (برضاء). 

(5) قوله: (بيع) زيادة من (م). 

(6) قوله: (فلم يتحرز) يقابله في (ح): (بالتحرز). 
(7) قوله: (له) ساقط من Ao)‏ 

(8) انظر: المنتقى: 6/ 414. 

(9) قوله: (من الكتاب) ساقط من (ح). 
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وقال ابن حبيب: ليس هذا من السلف إلى غير أجل. 

واختلف الأشياخ في تأويل إجازتها”؟ على هذاء فقيل: إنها جاز عند ابن 
القاسم de‏ يقصدا Oey‏ السلم» والعرض” إنها هو ثمن والمبيع غيره» وهذا 
يضعف؛ OY‏ الثمن والمثمون على أصولنا في مراعاة هذا سواء» واحتجاجهم في 
ذلك بمسألة الشفعة بها بيع بالعروض قد يفترق؛ إذ لا يقدر الشفيع في مسألة 
الشفعة إلا على ذلك» وإلا بطل حقهء وهنا قادر© على شرائها وبيعها مساومة 
وغير ذلك ما يخرجان به عن السلم لغير أجل. 

وقال القابسي: معنى قول ابن القاسم ما قال CGE‏ قبل» وهما متفقان. 
لكن ابن القاسم إن تكلم في الكتاب على مجرد جواز بيع المرابحة في المسألة» 
ثم لو سئل كيف يجوز ذلك؟ قال: ما قاله Os] GET‏ إذا كان العرض 
pts corre‏ هنا Gly‏ لعفل هذ fined Oy a‏ اقوانيه فإذا 


(1) في (ح): (إخراجه). 

(2) في (ح): (بها). 

dQ)‏ (ح): (والعروض). 

(4) في (م): (ضعيف). 

(5) في (ح): (أن). 

(6) في (ر2): (يقدر)» وفي (ح): (ويقدر إن). 

)7( قوله: (ثم لو سئل كيف يجوز ذلك) ساقط من (ح). 
(8) قوله: (أنه) ساقط من (ح). 

(9) قوله: (القول) ساقط من (ر2) و(ح). 

)310 (ح): (يجمل). 


L2 & 1‏ 
OL.‏ عقد كيف كان من نقد أو عرض أو طعام» حتى يبين» وظاهرها كذلك 
: 2 ا 
ما نقد كيف كان“ حتى يبين» وكذلك في كتاب ابن حبيب إذا باع مرابحة 
tie be wales‏ هله وما نقد ورف ی كان غتمد ادر هان 
يبيع على ما نقد وإن لم يبين» في الدنانير والدراهم والمكيل والموزون وسائر 
5 
العروض والطعام '. 
وقال: رأيتهم يذهبون في الجواب في هذه المسألة على أن يبيعه على ما عقد 
6 
لاعلى ما نقد ولو باع على ما نقد جاز وإن لم يبين. 
قال: وكذا”” رواية ابن 85 عن مالك في موطثه وابن القاسم ly‏ 
1 ع 4 1% 
عنه في السماع وعلي وابن أشرس” ' عنه“ أيضا. 
قال القاضى (Ly sais‏ هذا عندي dilly‏ أعلم إذا كان الذي نقد أقل Le‏ 
(1) قوله: (Le)‏ ساقط من (ح). 
(2) قوله: (كان) ساقط من (ر2). 
(3) في (ح): (نص). 
(4) في (ح): (ويجوز). 
)5( قوله: (والطعام) ساقط من (ر2). 
(6) قوله: (ولو باع على ما نقد) ساقط من (ح). 
(7) قوله: (قال: وكذا) يقابله في (ر2) و(ح): (وقال: وهكذا). 


(8) في )25( كلمة غير واضحة. 
(9) قوله: (عنه) ساقط من (م). 
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rs 5‏ ع 1 5 
عقد به وأنكر محمد بن مسلمة نقده عن الطعام غيره ورأى أن" 'ذلك من بيعه 
أصولنا الشارحة. 


وقوله في الكتاب: OPT‏ اشتريت سلعة بائة دينار ونقدت عنها آلف 
درهم فبعتها مرابحة ولم أبين. 

ثم [140/أ] قال: إن كانت قائمة ردت» إلا أن يرضى المشتري بما قال 
البائع. فإن فاتت ضرب المشتري الربح على ما نقد البائع في ثمن السلعةء إلا 
أن يكون الذي باعه به هو خير للمشتري قلت: ول يكن یری الربح على ما 
وجيت عليه الصنفقة؟ قال OV‏ ولكن عل ها gd AB‏ 1 

فمذهبه في المسألة أنه باع مرابحة على ما عقد لا على ما نقد. 

ثم تكلم على مسألة: [(إذا عقد ot‏ ونقد طعاما وباع على 
OTC Stl‏ وجاء بمثل الجواب وضرب الربح على الطعام على قدر ذلك» إن 
كان باع على أن للعشرة أحد عشر» ضرب له على قدر ذلك لمائة إردب عشرة 
أرادب» إلا أن تكون هذه الأرادب أكثر من الدنانير وربحها فلا يكون للبائع 


)1( قوله: (أن) زيادة من (ر2). 

(2) قوله: (به) ساقط من (ر2). 

(3) في (ر2): (إلا أن يكون الذي باعه). 

(4) انظر: المدونة: (زايد): 6191/7 و(السعادة/ صادر): 231/10 و232» و(تهذيب 
البراذعي): 3/ 204. 

(5) في (م): (بدينار). 

)6( انظر: المدونة (زايد): 6191/7 و(السعادة/ صادر): 6232/10 و(تهبذيب البراذعي): 
3/ 204. 


أكثر منه» يعني من الدنانير وربحها وكذلك قالواء ظاهر كلامه لو باع على ما انتقد» 
حمله أكثرهم على ظاهره وأن المبتاع خير فيا هو خير له ما اشترى عليه أو من الوجه 
الآخر الذي كتمه وفيه نظرء قد انتقده ابن لبابة وغيره وإن جوابه فيها على هذا على 
غير أصله"" في مسألة الكذب أو مسألة الغش وأن الوجه هنا ألا يبر البائع 
على أن يأخذ غير ما رضي به كا لم ont‏ على ذلك إذا كان قد كذب فيا قال: أنه 
بتاع به في مسألة الكذب وهنا کان أولى با جر إذ لا سبب له فيا زاده ما كذب 


به وهذا له سبب؛ لأنه باع le‏ اشترى وعقد لكنه لم يبين أنه نقد خلافه. فهو أعذر 
من الكاذب» فلا يكون أسوأ حالا منه. 

قال القاضي أبو الوليد بن رشد تعتلته: لم يحكم ابن القاسم في هذه المسألة 
یت OF el Sous Vy‏ 

Le إن‎ py مسال الكذت أن يقال هتا‎ Gabel fe Ol pally UG 
كانت بصرف” الدنانير أو أكثر وإلى قيمة الدراهم‎ OP نقده من الدراهم.‎ 
OV الطعام. فإن كانت قيمته مشل ذلك فلا كلام للمشتري؛‎ OS أو“‎ 


(1) في (ر2) و(ح): (أصليه). 

(2) قوله: (هنا) ساقط من Co)‏ 

(3) في (م): AG)‏ 

(4) قوله: (كان) ساقط من Ce)‏ 

(5) في (ر2): (الكذيب). 

(6) انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 415. 

)7( قوله: (SW)‏ زيادة من (ر2). 

(8) ني (ر2): (كضرب). 

(9) قوله: (مسألة الكذب أو) ساقط من (ح). 
(10) قوله: (الدراهم أو قيمة) زيادة من (ر2). 
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الذي ابتاع به خير له وإن كان الذي أخذها به المشتري من الدراهم أو قيمة 
Op Lal‏ أفضل من الدنانير وأبى البائع أن يضرب له الربح على ذلك رد إلى 
قيمة سلعته» إلا أن تكون أكثر Le‏ أخذها به المشتري» فلا يلزمه ASS‏ إذ قد 
رضي البائع بها أخذ أو تكون أقل من قيمة ما نقد فيها والربح عليه فلا 
ينقص منه dy‏ نظلمه ههناء إذ قد رددناه إلى القيمة ما لم تكن أكثر مما باع أو 
أكثر من قيمة ما به ابتاع وهذا على أصله في مسألة O38‏ 

وأما على ما في الكتاب ففيها إشكال على أصوهم. 

وإلى ما ذكرناه أشار ابن لبابة وتأول قوله: [(وإن فاتت السلعة ضرب 
الربح على ما OUR‏ أي يضرب ليعرف به قدر ما نقد وربحه» فلا ينقص 
منه إن كانت قيمة السلعة أقل منه على ما تقدم. 

وعلى هذا التأويل ترجع المسألة إلى ما قلناه ولكن ظاهر لفظ الكتاب 
على خلاف هذا وهو ظاهر كلام فضل بن سلمة وعليه اختصر المختصرون. 
قالوا: وكذلك الحكم لو باع على ما نقد ولم يبين با عقدء إلا أن ابن لبابة رأى 
في هذه أن تمضي إذا فاتت با باعها به مرابحة وقد تقدم أنه تأويل فضل 
عل ادرت وكاب امن خپ وكيس ل BSN‏ 


)1( قوله: Of)‏ كانت قيمته مثل ذلك فلا كلام ... قيمة الطعام) ساقط من (ر2). 

(2) في (م): (عليه). 

(3) قوله: (قد) زيادة من (م). 

(4) في (ح): (الكتاب). 

)5( انظر: المدونة: (زايد): 7/ 191» و(السعادة/ صادر): 10/ 232» و(العلمية): 3/ 6249 
whey‏ البراذعي): 3/ 205. 

)6( قوله: (كتاب ابن حبيب» وليس في المدونة) ساقط من Ce)‏ 

(7) قوله: (فيه) ساقط من (ح). 


ولعلا" ale‏ ادر تة عل dues gol sis‏ قر مما 
الكذب يطرح وربحه» ثم رجع فقال: القيمة أعدل. 

وقوله: DI‏ الذي باع بمائة مرابحة ثم ثبت أنهاعليه 
Ile‏ و ONG‏ 

وقوله في قيامها: [(خير المشتري بين ضرب الربح له على رأس ماله 
عشرين ومائة أو ردهاء وإن فاتت خير المشتري - أيضا - فإن شاء أعطى 
البائع قيمتها إلا أن تكون أقل مما اشتراها به وربح ذلك أو AST‏ من رأس ماهاء 
وضرب الربح عليه» فلا يكون عليه غير عشرين ومائة وضرب الربح 
ON (gle‏ 

قال ابن أبي زمنين: لا معنى لقوله خير المشتري؛ إذ لم يكن يعطنا في 
الجواب إلا وجهاً واحداً وهو غرم القيمة. 

قال القاضي تقلته: تخييره هنا ch‏ على الوجه الذي Gore‏ قيامهاء 
وهو أن يضرب له الربح على رأس ماله» فإن أبى رجعنا إلى القيمة» ألا 


(1) في (ر2): (لعل). 

(2) قوله: (باع) ساقط من (ح). 

)3( انظر: المدونة: (زايد): 7/ 198» و(السعادة/ صادر): 10/ 236» و(العلمية): 3/ 6247 
و(تبذيب البراذعي): 3/ 209. 

(4) قوله: (له) ساقط من (ر2). 

(5) انظر: المدونة: (زايد): 7/ 204» و(السعادة/ صادر): 10/ 239» و(العلمية): 3/ 250. 

(6) قوله: (يكن) زيادة من (م). 

(7) قوله: (غرم القيمة) يقابله في (م): (عدم التهمة). 

(8) في (ح): (خيره). 
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تاب لايح 


تراه“ كيف قال: خير أيضاء فاستغنى عن ذكر ذلك ثانية في الفوات؛ إذ قد 


ذكره فى القيام. 

oe 

4 

وقوله: [(إن ورثت نصف سالعة» ثم اشتريت نصفها© لاتب» © 
راا 1401ا ن ۱ 


احتج به القابسى في تفريقه بين تقدم الميراث أو الشراء؛ لأنه جعل في 

الكتاب الشراء بعد الميراث» وغيره يسوي بينها ولا جيزه لغير هذه العلة. بل 
01 ا 8 

6 البيع على ما PLAN‏ وورث» فيكون كاذباً في ثمن وبيء© الميراث: 
ودليله قوله في الكتاب: [(فإذا بين EB‏ يقع البيع على ما ابتاع)]“. 

ولو قال: أبيعك النصف الذي اشتريت. ولم يبين قبل ولا بعد فههنا لقول 
Gl‏ الحسن وجه. 

وقوله في آخر باب السلعة بين الرجلين يبيعانها"" مرابحة: وقد اختلف 


(1) في (م): (ألا ترى). 

(2) قوله: (نصف) ساقط من (ر2) و(ح). 

(3) في (ح): (بنصفها). 

(4) في (ح): (تبيع). 

(5) في (ح): (يبين). 

)6( انظر: المدونة: (زايد): 6194/7 و(السعادة/ صادر): 10/ 233» و(العلمية): 6244/3 
و(تهذيب البراذعي): 205/3. 

)3 (ر2): (لو وقع). 

(8) في (م): (وربع). 

)9( انظر: المدونة: (زايد): 6194/7 و(السعادة/ صادر): 10/ 233» و(العلمية): 3/ 6244 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 205. 

(10) في (م): (فيبيعانها). 


يعرفه ابن وضاح» وصح في كتاب يحيى بن ee‏ وأحمد بن أبي سليان» 


قال إسحاق: dy‏ يقرأه أحمد» وهو لسحنون» وصح في رواية أبي عمران» وقال: 
هو صحيح من“ الروايةء وأجمل اختلاف قوله» ولم يبينه في الكتاب. 

قال: واختلافه فيها إنها هو في بيعها مرابحة؛ فأحد القولين للشعبي ^ 
مثل ما في الكتاب: [(فض الثمن على رؤوس الأموال - وقوله الآخر: - أو © 
الو غ ON Gis OULD‏ 

وقوله في مسألة [(الذي اشترى سلعة Ul‏ فباعها مرابحة فحط عنه 
عشرين؛ قال: نزلت بالمدينة» فقال مالك: إن حط عنه بائع السلعة مرابحة عن 
ال نا 

قيل: معناه أن النازلة نزلت بالمدينة» فأجاب فيها مالك بما ذكر لا أن 


(1) في (م): (الشافعي). 

(2) في (ح): (وهو). 

(3) في (م): (في). 

(4) في (م): (للشافعي). 

(5) في (م): (إن). 

(6) في (ح): (باعا). 

)7( انظر: المدونة: (زايد): 7/ 197» و(السعادة/ صادر): 6235/10 و(العلمية): 3/ 6246 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 207. 

(8) في (ر 2): (عنها). 

)9( انظر: المدونة: (زايد): 7/ 6198 و(السعادة/ صادر): 10/ 236» و(العلمية): 3/ 6247 
we)‏ البراذعي): 3/ 207. 
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مسألة حط عشرين Bley‏ بعينها هى النازلة بالمدينة؛ GY‏ كثير Le‏ لا يمكن 

حطه في البيع ولا يلزم حطه لمشتري السلعة مرابحة ولا لمشرك“ 
3 

1 kN 


قالوا: وإن) الحطيطة التي توضع ما يعلم أنه يوضع لاستصلاح البيع ولا 

١ 1 1‏ 4 . 
حد فيهاء والعشر من العشرة قليل ومن الألف كثير” ' وذلك بحكم الاجتهاد 
والعوائد» والمفهوم من قرينة الحال. 


وقوله: [(جعله شبه البيع الفاسد)]© 1 © 


يحكم له بحكم البيع الفاسد 


ولا هو عنده بيع فاسد؟ لأنه إن رضي به المبتاع جاز لكنه فيه فساد للكذب أو 
الغش لا Pe‏ وإنها تعلق به حق المشتري” » فهو بالخيار» إن شاء أسقطه أو 
قام به» وكذلك جعله ابن عبدوس كبيع الشروط. 

وليس مراده - أيضاً - أن فيه شرطاً لكنه أراد أن حكمه حكمها في إسقاط 
من تعلق ليرد“ بالشرط حقء فيلزم البيع» فكذلك هذاء ألا تراه في مسألة الجارية 


(1) في (ح): (للمشتري في). 

(2) في (ر2): (لمشترك). 

(3) في (ر2): (مولى). 

(4) قوله: (ومن الألف ably Ces‏ في (م): (من الآلاف). 

(5)انظرنالمدونة:(زايد):202/7:.و(السعادة/ صادر): 10/ 237» و(العلمية): 
3 248. 

(6) في (ح): (ولم). 

(7) في )25( (لا عقده). 

(8) في (ر2): (للمشتري). 

(9) في (م): (له). 


التي باعها مرابحة dy‏ يبين بأنه زوجها كيف قال: فإذا كان في البيع فسادلم يكن 
فوتها عند المشتري بالذي يمنعه من الرد بالعيب» فقد سمى أيضاً الغش بالعيب 
فساداًء فهذا مراده» ولو كان حكمه عنده حكم" البيع الفاسد لألزم فيه القيمة ما 
بلغت» كسائر البيوع الفاسدة. 


وقوله في مسألة الجارية المذكورة: [(وإن كانت فاتت بعتق أو تدبير أو ts‏ 
خير البائع» فإن أحب حط عن المشتري ما يقع على العيب من الثمن وما ينوبه من 
الربح وإلا أعطى قيمة سلعته معيبة» إلا أن تكون قيمة سلعته معيبة أقل ممايصير 
عليها من الثمن وربحه» فلا يكون للمشتري أن ينقصه من ذلك؛ OY‏ البائع يطلب 
الفضل قبله وقد ألغينا عن المشتري قيمة العيب وضرب الربح عليه. 
أو تكون القيمة أكثر ما ينوب الثمن وربحه بعد إلغاء قيمة العيب© وما 
OD pts‏ من الربح عليه» فلا يكون للبائع على المشتري غير ذلك؛ لأنه قد 
4 
كان رضي بها 1 
Or. gr sp‏ ب بورق 1 (ae ee‏ - 
|S‏ 3 كتب شيوخنا > وروايتي» SIs‏ النسخ في مساق 
)1 في (ح): (كحكم). 
(2) قوله: (وضرب الربح عليه أو تكون القيمة أكثر ما ينوب الثمن وربحه بعد إلغاء قيمة 
العيب) ساقط من (ر2). 


(3) في (م): (يصير). 

)4( انظر: المدونة: (زايد): 7/ 207 62085 و(السعادة/ صادر): 241/10 62425 و(تبذيب 
البراذعي): 3/ 211. 

(5) في (م): CES)‏ وقوله: (في كتب) ساقط من (ح). 

(6) في (ح): (لشيوخنا). 

(7) في (ح): (الشيوخ). 
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هل لواب 
وقوله: فلا يكون للبائع أن ينقصه من ذلك؛ كذا عند شيوخي» وهي“ 
رواية sal‏ بن أبي سليان» ويحبى بن عمر. 
وفي بعضها: فلا يكون للبائع» وكذا عند ابن WE‏ قال بعضهم: وهو 
أصح من المشتري. ' 


قال القاضي ras‏ وهما عندي يرجعان إلى معنى daly‏ لكن لفظة©) 
المشتري أليق وأحسن في نظم كلام المسألة وبيانهاء وما جاء به بعد. 

وقد جاء في بعض الروايات مكان ما تقدم بعد قوله: أو تكون القيمة 
أكثر من الثمن: فلا يكون للبائع على المشتري غير ذلك؛ لأنه قد كان رضي 
بذلك» وهذه الزيادة كلها“ في الروايتين من تخبير البائع. 

وقوله: [(وإلا أعطى قيمة OT (arabe‏ إلى آخر [141/ أ] الكلام؛ فيه 
التباس وتردد”» وحذف أكثرهم هذه الزيادة من ذكر التخيير» وقد كثر فيها 
تأويل الشارحين. 


(1) في (ر2): (وفي). 

(2) في (م) و(ح): (لفظ). 

(3) قوله: (بعد» وقد) ساقط من (ر2) و(ح). 

(4) في (ر2) كلمة غير واضحة. 

(5) في (ح): (ولا». 

)6( انظر: المدونة: (زايد): 7/ 207» و(السعادة/ صادر): 10/ 241. 
(7) في (م) و(ح): (وترديد). 


JS YS aie SOUR ah‏ ات ا ا غا 
مسألة الكذب» وأكثر ما فيها من اللبس قوله في الرواية الأولى: [(وأكثر Le‏ 
ينوب الثمن وربحه بعد إلغاء قيمة العيب)]. 


وقوله: [(لأنه قد كان رضي بذلك)]. 

قال ابن لبابة: یرید بحط العيب وربحه» وال فبباذا رضي» ولو رضي 
بذلك لم يعط قيمة السلعة. 

واختصرها بعضهم عل المفهوم من أصل مذهبه؛ فقال ابن عبدوس © : 
فإن فاتت بعتق أو نحوه» فعلى البائع رو iad‏ العيب من الثمنء Cele‏ 
ذلك مو راس لوي 

قال ابن عبدوس: وهذا معنى ما كرر فيه الكلام في الكتاب» وليس 
كمسألة الكذب» وعلى كلامه هذا اقتصر أبو محمد في اختصاره» وجاء بها ابن 
أي زمنين على مثل هذا اللفظ والاختصار. 


قال: ووقع في الأم فيه لفظ مشكل» اختصرته على ما يؤدي من المعنى. 


(1) في (م) و(ر2): (قائل). 

(2) قوله: (جواب) ساقط من (ح). 

)3( قوله: (بل) ساقط من (ح). 

)4( انظر: المدونة: (زايد): 7/ 208» و(السعادة/ صادر): 241/10- 
(5) انظر: المدونة: (زايد): 7/ 208» و(السعادة/ صادر): 10/ 242. 
(6) قوله: (يريد) ساقط من (ر2). 

(7) في 2): (إلا). 

(8) قوله: (فإن فاتت بعتق... قال ابن عبدوس) ساقط من (ح). 

(9) قوله: (رد) ساقط من (م). 

(10) انظر: المنتقى: 6/ 471 والنوادر والزيادات: 6/ 352. 
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'وقال ابن لبابة: وقع في آخر المسألة في جل الروايات لفظ» هو جواب 
غير ما ابتدأ به» ولعله قول آخرء وهو محذوف في بعض الروايات» iby‏ 
خلطا على الوهم وظن lel‏ واحد. 

وقال بعض شيوخنا: الكلام في الرواية الواحدة على ظاهره أن المبتاع 
يرجع بقيمة العيب وما ينوبه من الربح على حكم التدليس بالعيب بانفراده. 

وعلى الرواية الأخرى جعل الحكم فيها حكم الكذب بانفراده» وهو الأظهر 
من مراده في الكتاب وقصده؛ إذ لو قصد مقصد حكم العيب pt‏ لقال: 
يرجع بقيمته وما ینو من الربح» ولم يحتج إلى هذا التطويل في ذكر القيمة 
واعتبارها بها إذا حصل لم يرجع إلى معنى فيه فائدة» ولأن الرجوع بالعيب وما 
ينوبه أفضل للمشتري» فمن حقه أن يطلب به على مذهبه. 

وتأول القاضي أبو الوليد بن رشد معنى مسألة الكتاب أنه دلس بالعيب 
وزاد في الثمن؛ فاجتمء© في المسألة الكذب والتدليس بالعيب» فيكون 
للمشتري في فواتها المطالبة بالوجهين جميعاً» فير جع على البائع بقيمة العيب وما 
ينوبه من الربح» وبحطيطة”” الكذب أيضا وما ینوب من الربح. 


(1) قوله: (جواب غير) يقابله في (ح): (غير جواب). 
(2) في (ح): (تجردا). 

(3) قوله: (ما) ساقط من (ر2) و(ح). 

(4) في (ح): (منوبه). 

(5) في (ح): (واجتمع). 

(6) في (ح): (بحطيطة). 

(7) قوله: (وما ينوبه) يقابله في )25( و(ح): (ونويه). 


cats Jal‏ على Orel‏ القيمة مالم تكن أكثر من الثمن الذي باع به بعد 
إلغاء قيمة العيب وما ينوه من الربح» فلا يزاد على © البائع» أو أقل من الثمن 
الصحيح بعد إلغاء قيمة العيب ونوبه من الربح» فلا ينقص © . 

وهذا على الرواية الأولى» ونحو من هذا كلام ابن عبدوس» في مسألة 
الكذب والعيب. 


وقد جاءت مسألة الكتاب في كتاب ابن سحنون” على نحو ما في الكتاب 
على الرواية الثانية» ومثله في الواضحة على تأويل فضل. 

والذي في أصل الواضحة: مالم يكن أكثر من الثمنء ولم يقل: أو أقلء 
فجعلها مسألة غش. 

وتأول بعض القرويين إن طالبه بالكذب لا بالعيب» وعلى هذا يكون 
ترك الجوات عن ها ce MOI ATL‏ من OA Se‏ ورمع إلى 
حكم الكذب. 

وقد ذهب بعض شيوخ القرويين إلى تقويم مسألة الكتاب أنها جمعت 
العيب والكذب» ونظر في تقويمها بالحكم» وهذا غلط؛ إذ ليس فيه كذب إلا 


(1) قوله: (أبى) ساقط من (ر2). 

(2) في (ر2): (المسألة). 

(3) قوله: (وما ينوبه) يقابله في (ر2) و(ح): (ونويه). 

(4) قوله: (على) ساقط من (ر2). 

)5( انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 415 و416. 

(6) في (ر2): (ابن عبدوس) By‏ (ح): (سحنون). 

)7( قوله: ye)‏ ما ابتدأ الجواب) ساقط من (م). 

(8) قوله: (فجعلها مسألة غش... عنه من حكم العيب) ساقط من (ح). 
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من سبب كتم العيب وأنه لا لم SL‏ أنه حدث oe‏ فكأنه زاد في ثمنها ما 
كان يجب أن bt‏ للعيب» فالعيب” بنفسه هو الكذب والكذب هو العيب» 
فلا يجمع على البائع القضاء بالحكمين وهما واحد OS‏ المشتري خير في 
أن يقوم بها شاء من الحكمين؛ فإن قام بالعيب لم تفت السلعة إلا بها تفوت © 
به العیوب © وكان حكمها حكم العيب مجرداء ولم يلتفت إلى الكذب. كما 
نص عليه في كتاب ابن حبيب وغيره. 

Maly‏ قام بالكذب ل يلتفت إلى العيب وأفاتها حوالة الأسواق 
فا زاد. 


Boe 


(1) في (ح): (عنها). 

)2( قوله: (فالعيب) ساقط من )25( 
(3) في (م): (ولأن) وفي (ح): (ولكن). 
(4) قوله: (في) زيادة من (م). 

(5) في (ح): (يفوت). 

(6) في (ح): (البيوع). 

(7) في (ح): (فإن). 

)8( قوله: (إلى) ساقط من (ر2). 
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وكيلاً4 [النساء: 81]. 

وبمعنى الكفالة والضمان؛ قال الله تعالى©: ال IRE‏ ن ونی وَكيلدُ4 
[الإسراء: 2]» قيل: حافظاء وقيل: كافياء وقيل: كفيلا“. 

واستعمل هذا اللفظ في عرف الفقه في النيابة؛ لآن المستناب ضامن أمر 
من قام عنه وناب مكانه وحافظ له ومتكفل به وكاف له . 

رأضل دك فبين شعت عن Ms‏ فاا رل 


(7) 


للعي العاجز الذي يكل أموره لغيره ويضعف عن القيام بهاء وقد يكون 


للثقة بالنائب والاستنابة له“. 
)29 
حمل 


(1) في (م): (الوكالة). 

(2) في (ر2): (العظيم). 

(3) قوله: (وبمعنى الكفالة والضمان... وقيل كفيلا) ساقط من (ح). 
(4) قوله: (وكاف له) ساقط من Cp)‏ وزاد في (ح): (إياه). 

(5) قوله: (وأصل ذلك) يقابله في (ح): (وكذلك). 

(6) في )25( و(ح): (MIS)‏ 

(7) في (م): (للغنى)ء وقوله: (وكل للعي) يقابله في (ح): (العي). 
)8( انظر: معجم مقاييس اللغة: 6/ 136» ولسان العرب: 11/ 734. 
(9) في (ح): (وحمل). 

)$10 (ح): (شيوخي). 

)$11 )25( (إجازة). 

(12) في (ح): (فعلي). 


1 5 11 12 
غاا رعا بلهق ea‏ عل اباو وا ذا 


وقال مُطرّف: تمضي أفعاله حتى يعزله الورثة وإن عل LO‏ 

وحكى القاضي أبو محمد: أن تصرف الوكيل بعد الموت مردود“. 

وقال أصبغ: تفسخ وكالته بموت موكله””» وله في سماعه تفصيل LO‏ 

وحكى ابن المنذر أنه إجماع من العلماء يرده وإن لم JO has‏ 

وحكى اللخميّ أنه ظاهر المذهب» خلاف ظاهر الكتاب» وتأول قوله في 
الكتاب على أن البائع أو المشتري من الوكيل غائباًء ولو كانا حاضرين وبين 
ھا الرجل اتسوك SiG ses ON‏ روو 0 

قال: وعلى هذا يحمل قول مالك وابن القاسم في المدونة. 

وأشار أبو عِمرَان إلى أن ما في كتاب الشركة من أن اقتضاءه بعد العزل لا 


)1( انظر: المدونة (زايد): 6211/7 و(العلمية): 6271/3 و(السعادة/ صادر):10/ 6243 
و(تبذيب البراذعي):3/ 213. 

(2) قوله: (له) ساقط من (ر2) و(ح). 

)3( انظر: المقدمات الممهدات: 2/ 219 وشرح التلقين: 6 6 والنوادر والزيادات: 7/ 194. 

(4) انظر:المعونة» للقاضي عبد الوهاب : 2/ 209. 

)5( انظر: المقدمات الممهدات: 2/ 6219 والنوادر والزيادات: 7/ 193. 

(6) انظر: المقدمات الممهدات: 6219/2 والتوادر والزيادات: 7/ 194. 

)7( انظر: شرح التلقين: 6/ 6. 

(8) قوله: (وبين (lb‏ يقابله في (ر2): (ويتوهما) وفي (ح): (وبين Cob‏ 

(9) في (ح): (إذا). 

(10) انظر: التبصرة للخمي» ص: 26 46 وما بعدها. 
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يبرئه وإن لم يعلم" خلاف لمذهيه هنا وعلى أحد aS‏ المتقدمين © 
Sal aes‏ عرى راخدا ,کالفا ها ون 
e 7 E 8 6 5( ..‏ 
وقد روى عن ابن القاسم خلافه في البيع بعد العزل” ' وأنه إذا لم يعلم 
شين ؤقالة Gil‏ 

وتأول بعضهم أنه" ' يفرق بين الموت والعزل» وإلى التسوية 
tials igh adat gd gil‏ ا Mics‏ 


و 


(14)(13) 


يصدقه ع ine‏ 


sil‏ الخطاب إذا ورد متى ه ies‏ ايل 
)1( انظر: المدونة (زايد): 8/ 6403 و(العلمية): 3/ 66.26 و(السعادة/ صادر): 082/12 
(2) في (ح): (قوله). 

(3) في (ر2) و(ح): (المتقدمة). 

(4) قوله: (العزل والموت) يقابله في (ح): (القول). 

(5) قوله: (قد) زيادة من (ح). 

(6) قوله: (عن) زيادة من (ر2). 

(7) انظر: البيان والتحصيل: 8/ 216. 

(8) انظر: البيان والتحصيل: 8/ 215. 

(9) في (ح): (ds)‏ 

(10) في )25( (التوبة). 

(11) انظر:المقدمات الممهدات» لابن رشد: 2/ 219 . 

(12) قوله: (على) ساقط من (ح). 

(13) قوله: (له) ساقط من (ر2). 

(14) قوله: (به) ساقط من (ح)» وزاد في (م): (وهذا مسألة الشريكين في كتاب). 

)315 (ح): (وهو). 


ومنه جواز صلاة fal‏ قباء وتحويلهم وجوههم إلى القبلة لما بلغهم أنها 
حولت» وقد أوقعوا ما مضى من صلاتهم بعد نسخ القبلة وتحويلها إلى أن 
الخو وغل oy OL fe Nie‏ الاق وق Os Gls ail‏ 
وعلى هذا الخلاف ينظر في ضمان الدافع له والقابض منه وفي ضمانه هوء فإذا 
قلنا OU jab‏ ترد أفعاله» كانوا كلهم Gee‏ وإذا قلنا يمضي كان قبضه cel pal‏ 
ول يكن هو ole‏ وهكذا fo‏ القول بعدم العله©. 

ال [(المأمور ترد عليه دراهم اك هي في الكتاب على 


a‏ وجوه. 
ff )10( > ٤ 1 . OO) 4 &‏ 
الوجه الأول إذا عرفها المأمور لزمت الامر »ولا يمين إلا ان 
يدعي الآمر أنه أبدهها فيتصور فيها ما يتصور في المودع. 
وحكى عن شهب أنه يبدا بعد يمين البائع أنبا هي؛ GY‏ قد 


(1) في (ر2): (ورود). 
(2) في (ح): (بالبلوغ). 

(3) في (م): (تتعدد) وفي (ح): (يتعد). 

(4) قوله: (فإذا قلنا بالعزل) يقابله في (ح): (قوله بالقول). 
(5) في (م): (مع). 

(6) قوله: (بعدم العلم) يقابله في (ح): (مع عدم علمه). 
(7) في (ر2): (وقوله). 

(8) انظر: المدونة (العلمية): 3/ 271. 

(9) قوله: (الوجه الأول) ساقط من (ر2) و(ح). 

(10) قوله: (لزمت الآمر) يقابله في (ر2): (لزمته). 

(11) في (ح): (إنما). 
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.) . 
خرجت من يله ببينة” ' وغابت عنه. 


واختلف هل هو سواء قبض المأمور المشترى أو لم يقبضه وهو مصدق 
فيا قاله» أو إن) يكون مصدقا مالم يقبض» فإذا قبض فقد انقضت الوكالة ولم 
يصدق إلا أن يكون وكيلاً مفوضا إليه. 

الوجه الثاني: لا يعرفها المأمور ولا يقبلهاء فقال في الكتاب: [(يحلف 
المأمور أنه ما أعطاه إلا جياداً في علمه» ولزمت البائع وللبائع أن يستحلف 
GUS OT eT‏ المدونة. 

واختصرها أبو محمد وغيره: ثم للبائع أن يحلف الآمرء فعلى تأويل أبي محمد 
يكون المأمور متقدماًء وهو الذي عند محمد؛ GY‏ الذي ولي المعاملة والذي GAL‏ 
as‏ عليه الدعوى» ولأنه الذي عليه عهدة المعاملة. 

وقيل: بل الآمر مقدم» والواو هنا لا تعطيه رتبة؛ لأن الآمر هو المالك 
للسلعة والمقدم في الطلب ولأن الوكيل بالدفع تمت وكالته وانقضت» فإذا حلف 
الآمر برئ ورجع إلى تحليف الوكيل» ومن نكل [ogee‏ حلف البائع وأخذ منه حقه. 
of‏ كان الآمر sts‏ وحلف البائع وغرم له الآمر*؛ ل جلف المأمور إلا أن 


)1( قوله: (يده بينة) يقابله في (م): (يد أمينة). 

)2( قوله: (واختلف) زيادة من (ر2) وفي (ح): (واختلف واختلف). 

)3( انظر: المدونة (زايد): 7/ 211» و(العلمية): 6271/3 و(السعادة/ صادر): 6244/10 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 214. 

(4) في )25( (للبائع). 

(5) في (ر2): (هي). 

(6) في (ر2): (تعطي)» By‏ (ح): (تعطى). 

(7) في (ر2): (jst)‏ 

(8) قوله: (له الآمر) ساقط من (ر2) و(ح). 


1704 التنبيج ات المستنبطة 


يتهمه Uy‏ فيحلفه» وإن نكل البائع هنا م يكن له - أيضاً - على 
المأمور يمين؛ OY‏ نکوله عن یمین البائ © كول" ڪن ين الامو إذ ہما 
ا ]1/142 ابتدأ بالمأمور فتكل حلف البائع وأبدلهها؛ OY‏ 
رجوع المأمور على الآمر هناء فإن نكل لم يكن له أيضاً شيء ولأنه بالحقيقة 
كالمضمون مع الكفيل. 

: 6١ 5 1 

وقيل: بل“ يبدأ البائع بتحليف” ' من شاء منهما؛ إذ كل من نكل منهم| 
كان له أن ء ا 
EF‏ لهء ولا يلزم الآمر ys‏ د ارات شيء عليه. 

وقال في الكتاب: OP Lae‏ الآمر أنه ما يعلمها من دراهمه وما أعطاه إلا 
جيادا في علمه» ولزمت المأمور لقبوله إياها. 


(1) في (م): (يبدها). 

(2) في (م): (الآمر). 

)3( قوله: (نکول) ساقط من (ح). 

)4( في )25( (وإذا). 

)5( قوله: (بل) ساقط من )2.5( 

(6) في (ر2): (تحليف). 

(7) في (ح): (ويغرم). 

(8) في (م): (ببدها). 

(9) قوله: (قبوها له) able‏ في (ر2): (قوله). 
(10) في (ر2) و(ح): (فلا). 

(11) في (ح): (يحلف). 

(12) في (ر2): (بقبوها) وفي (ح): (قبوله). 
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واختلف في إيجاب اليمين على الآمر هنا dy‏ يتحقق عليه الدعوى؛ فقيل: 
هو على أحد القولين في هذه المسألة وأيهان التهم والاستظهارات. 

وقيل: بل وجد المأمور عدي) فلذلك حلف البائع هنا الطالب؛ لأنه لا 
شفعة له بقبوله» فيبقى على أصل طلبه. 


قال: هذا ولو كان المأمور موسراًلم يكن للبائع على الآمر سبيل» 
وللمأمور إذا غرم أن يحلف الآمرء وإلى هذا نحا أبو عِمرّانَ. 

¢ 1 1 . : = 

وقوله DI‏ الوكيل إذا لم يشهد' ' على البيع فيجحده المشتري الثمن؛ أنه 
امن لأنه LC ath Oat‏ 


قال بعضهم: فيه دليل على أنه lal‏ يضمن الثمن» وإليه نحا ابن OE‏ 
Oe pes‏ لأنه هو الذي فرط في تحصيله. 

ونحا أبو محمد وغيره” إلى أنه إن يضمن قيمة السلعة؛ UN‏ هي التي 
أتلف عليه . 

قال: ومعنى O53‏ الثمن هنا في الكتاب القيمة؛ لأنه قد يعبر عنها. 


(1) في (م) و(ح): (يشهده). 

(2) قوله: GY)‏ أتلف) يقابله في (ر2): (لأنك أتلفت). 

(3) انظر: المدونة: (زايد): 7/ 212» و(السعادة/ صادر): 10/ 244» و(العلمية): 3/ 272» 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 214. 

(4) انظر: شرح التلقين: 6/ 47. 

(5) قوله: (غيره) ساقط من (م). 

(6) في )25( و(ح): (لأنه). 

(7) انظر: شرح التلقين: 6/ 47. 

(8) في (م) و(ر2): (ذكره). 


قال yf‏ محمد: وهذا كله فيا جرت العادة بالإشهاد Ons‏ © 


ول بكري عبد الرحن: إن تاك لان Lalla‏ 
بهن عل" ثمن فإنه يضمن ذلك rcs‏ “الذي أعطى ys‏ 


igen وهو‎ 

وكذلك اختلفوا إذا أسلم الوكيل دنانير towed Js hl‏ المسلم إليه؛ 
أي شيء يضمن؟ 

فقال أبو بكر بن عبد ال ope‏ وغيره: يضمن الدنانير. 

وقال غيره: يضمن الطعام. 

قال أبو حمد: وهذا كله فيها جرت العادة بالإشهاد فيه» وما لم تجر العادة 
بالإشهاد فيه ليسارته” فلا ضمان عليه" ؟ لأنه إنا وكله على ما جرت به 
العا لمن ت O's‏ 


(1) قوله: (قال أبو حمد: وهذا كله... الإشهاد فيه) زيادة من (ر2). 

(2) قوله: (قال gol‏ محمد: وهذا كله... فيه بها) ساقط من (ح). 

(3) في (م): (وقوفها)ء وقوله: (بعد قيامها) ساقط من (ح). 

(4) قوله: (الشمن) ساقط من (م). 

(5) في (ر2) و(ح): (بها). 

(6) قوله: (وهو ثمنها) ساقط من (م). 

(7) قوله: (الموكل) ساقط من (م). 

(8) في (ر 2): (يجحد). 

(9) في (ح): (لنزارته). 

(10) قوله: (عليه) ساقط من (ح). 

(11) قوله: (قال yl‏ محمد: وهذا كله جرت العادة... غير هذا) ساقط من (ر2)» وقوله: (غير 
هذا) يقابله في (ح): (غيرها). 
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وقد قال الشيخ أبو محمد: الوكلاء إذا لى يشهدوا ضامنون. إلا السمسار 
OGL Lally‏ الأسواق إذا قال: بعت الثوب من فلان وأنكر فلان الشراء ول 
يقم بينة على nal‏ فالسمساز OW‏ يضمن وهو مصدق في قوله: قد بعت؛ 
OY‏ عرف الناس ألا يشهد السمسار في حين البيع. 

وذكر لي عن GL‏ أنه قال: O ga‏ ضامن من“ حين لم يشهد. 

وقال of‏ بكر بن عبد الرعمن: لا ضبان عليهم للعرف pel‏ لا يشهدون: 
وأكثر ما عليهم اليمين إن وقعت تهمة» وتفريقه في الوكيل إذا اشترى من يعتق 
على الآمر بين علمه أو غير علمه. 

وقوله: [(إن ple‏ فلا يجوز عليك؛ وإن لم يعلم جاز TO Nabe‏ وني 
رواية: جاز وعتق عليك. 

فيه دليل أنه لا يجبر أحد على إخراج هؤلاء من قرابته © من الرق 
وشرائهم للعتق؛ إذ لو كان ذلك لاستوى”” علم وكيله وجهله. 


(1) في (م) و(ح): (الطواف). 
)2( قوله: dy)‏ يقم بينة على البيع) يقابله في (ح): dy)‏ نقم البينة على البائع). 
(3) في (ر2) و(ح): (ولا). 
(4) قوله: (قال: هو) ساقط من (م). 
(5) قوله: (من) زيادة من (ح). 
(6) قوله: (وإن م ply‏ جاز عليك) ساقط من (ح). 
(7) قوله: (وإن لم يعلم جاز عليك) ساقط من (ح). 
انظر: المدونة: (زايد): 7/ 213» و(العلمية): 3/ 2 27» و(السعادة/ صادر): 10/ 244. 
(8) قوله: (من قرابته) ساقط من (ر2). 
(9) قوله: (لاستوى) ساقط من (ح). 


BS wis Oot Aires ayaa, 
DN Sb ye Vy ف ضليية‎ OV, ence old ران‎ cad aL ALM يكن‎ 
يتعمد شراءهاء وأنكرها ابن القاسم.‎ 

والخلاف من أصحاب مالك المصريين معلوم في الوكيل إذا علم بذلك 
فاشتراهاء هل تعتق عليه؟ وهو قول ابن القاسم في المقارض» في كتاب القراض» 
وبعض روايات كتاب الرهون» وهو قول البرقي في الوكيل © 

ويغرم ثمنها للآمر ولا تعتق عليه: rss‏ له في ثمنهاء وهو قول مالك 
في رواية ابن أبي أويس» وهو قول يحيى بن عمرء وعبيد بن معاوية©) 

وعلى بعض روايات كتاب الرهون في المأذون أخها تعتق على OLS‏ 
وأنكرها سحنون وغيره. 

وقيل: إن كان فيها فضل إذا بيعت G26‏ مقداره على ما بینوه في 


(1) في (ر2): (المدينة). 

(2) في (م): Coss)‏ وفي (ح): (وهو). 

)3( قوله: (ولا) ساقط من (ر2). 

(4) في (ر2): (وعتقت)» وقوله: (ولا تعتق) يقابله في (ح): (عتقها). 

(5) انظر: شرح التلقين: 6/ 61. 

(6) في (م) و(ر2): (أو لا). 

(7) في (ر2): (يباع). 

(8) انظر: شرح التلقين: 61/6 

)9( انر المدونة (زايد): 9/ 295» و(السعادة/ صادر): 14/ 330» وعبارته: (أرأيت لو أن 
عبدا babi‏ له في التجارة اشترى U‏ مولاه أو ابنه أيعتق تت أم FY‏ قال: قال مالك: إذا ملك 
العبد من لو ملكهم سيده عتقوا على سيده ذإنهم يعتقون في مال العبد). 

)10( قوله: (بيعت عتق) abl‏ في (ر2): (بعث عن). 

(11) في (م) و(ر 2): (يبنوه). 
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cdg EY ع ا 5 8 ف اند‎ ake 
هذافي المقارض يشتري من يعتق على رب القراض > فانظره ي‎ 


أصولنا©. 

قالوا: وهذا إذا ل يبين للبائع أنه يشتريها لفلان؛ فإن بيّن فلم جز الآمر 
نقض البيع. 

ويخرج فيها قول آخر: أن البيع ينتقض إذا كان Ube‏ على ما في سماع ابن 
القاسم» ونحوه في العتق الثاني . 


وأما إذا لم يعلم بها في الكتاب إنهم يعتقون على رب المال. 

dy‏ سماع ابن القاسم: لا يعتقون على واحد lege‏ وعلى ماوقع في 
كتاب الرهون: [(ويعتقون على العبد)]ء يعتق هنا“ على الوكيل. 

وقد فرق بعض الشيوخ وجه العلم؛ فقال: هذا إذا ل يعلم أنه ON‏ 
ale‏ [142/ ب] OUG‏ لو علم به وجهل وجه الحكم فيه» فكعلمه 


10 
هما" سواء. 


(1) في (م) و(ح): (المال). 

)2( انظر: المدونة (زايد ):8/ 470» و(العلمية):3/ 659» و(السعادة/ صادر): 12/ 125» 
و(تبذيب البراذعي): 3/ 540 . 

(3) في (م): (يجر). 

(4) قوله: (العتق الثاني) ساقط من (ح). 

)5( انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 201/2 . 

(6) في (ر2): (منها). 

)7( (ر2): (إباه). 

(8) في (م): (وأما). 

(9) قوله: (وجه) ساقط من (ح). 

(10) في (ر2): (ee)‏ 


ogi‏ بينهم: أي: Ole gay‏ ويوتيه بعضهم بعضاً. 

وقوله [(في الذي يبيع السلعة با لا تباع به: يضمن. 

وقال” غيره: [i]‏ يضمن إذا فاتت وهو بالخيار في قيامها في الإجازة” أو 
OTC I‏ ليس بخلاف» وانظر لو كان المأمور لم يعلم المشتري بأنها لغيره 
واحتاج إلى ODL‏ ذلك والخصام فيه هل هو فوت؟ 

aN,‏ فوته ر ك0 لو Sel aya‏ الى 
إشكال فيه إذا Ode‏ المأمور المشتري بتعديه وأجمل في جوابه بقوله: بما لا 
Ops‏ وقد سأله عن بيعها بالعروض والطعام لكنه قد فصله في غير هذا 
الموضع؛ ففي السلم: [(أنه إذا باع بغير العين ضمن)]“". 


(11) 


(1) في (ح): (شراؤها). 

(2) في (ر2) و(ح): (ويتأتوه). 

(3) قوله: (أي يعطونها) able‏ في (ر2): (إن يعطونه) وفي (ح): (أي يعطونه). 

(4) في (ح): (وقول). 

(5) في (ر2): (الإجارة). 

(6) انظر: المدونة (زايد): 7/ 217» و(العلمية): 3/ 275» و(السعادة/ صادر): 10/ 248. 

(7) في (ح): (إن). 

(8) في (ح): (ثبات). 

(9) في (ح): (وکذا). 

(10) قوله: (أثبت ولزمه) يقابله في (م): (أتت ولزمت). 

(11) قي (ر2) و(ح): (فإن)). 

(12) في (ر2): (علم). 

(13) في (ر2): (يباع)» وقوله: (ب| لا تباع) يقابله في (ح): (بالإتباع به). 

(14) انظر: المدونة (زايد ): 6/ 328 6 و(العلمية): 99/3 و(السعادة/ صادر): 6571/9 
و(تهذيب اليراذعي): 3/ 214. 
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1 1 3 5 
وفي الرهون:[(إذا باع بعرض ضمن)]» وقول غيره بعد هذا: 
وإنما البيع بالأثمان. وهي الدنانير والدراهم. 
es‏ ’ 4 € 
قال بعضهم: يدل منه أنه لو" ' باع بالدنانير ما يباع بالدراهم أو بالدراهم مايباع 


بالدنانیر أنه جائز وأنه غير ضامن» وهو yay JBN‏ جائر. 

وقال أصبغ: يعني لا ضبان عليه» قال: وهذا إن كانت الدراهم مشل 
صرف الدنانير التي تباع بمثلهاء وذلك استحسان؛ EN‏ عين©. 

وانظر مسألة السلم ومنعه وقول غيره في اختلاف الآمر والمأمور» مشل أن 
yell oy‏ آله eal‏ انیا دور إن أجل ار rend gag‏ 
مائة» أو بطعام ور وليس مثلها يباع به؛ فالمأمور في كل هذا مدع 
والقول قول الآمر. ْ 

كتب سحنون عليها: ابن القاسم يقول: ad eS gall‏ وأنكر هذا 


(1) في (ح): (الرهن). 

(2) انظر: المدونة (زايد): 6260/9 و(العلمية): 6141/4 و(السعادة/ صادر): 14/ 308» 
و(تبذيب البراذعي): 4/ 5 5. 

(3) في (ح): (وقال). 

(4) في (ح): (إذا). 

(5) في (م) و(ح): (هو). 

)6( انظر: النوادر والزيادات: 6207/7 والبيان والتحصيل» لابن رشد: 8/ 225. 

(7) في (ح): (بدنائير). 

(8) قوله: (وهو ثمن) يقابله في (م): (من COLT‏ وقوله: (وهو ثمن مائة) يقابله في (ح): (وهي 
ثهانهائة). 

(9) قوله: (و عرض) يقابله في (ر2): (أو عرض). 

(10) قوله: (القول) ساقط من (م) و(ح). 

(0 )نظر: المدونة (زايد): 7/ 219و220» و(العلمية): 3/ 276» و(السعادة/ صادر): 10/ 249 . 


أبو عِمِرّانَء وقال: الذي لابن القاسم خلافه”' في العتبية أن القول قول 


5 2 
المأمور” ( 


ا ارف الا gag co gb lll‏ الف 
قال القاضي cates‏ وكذا في كتاب محمد لابن القاسم؛ القول قول المأمور 
بمنزلة اختلافهم| في العدد. ولكن هذا يدل أن كلامه في المسألة في فوات 

السلعة» وعلى هذا حملها اللخمت””. 
وني كتاب ا . تخي افوا . جود راسو وان خلسم 
أن القول قول الآمرء قائمة كانت أو COL‏ ورأى أن" بيع الأجل غا 
قال اللخميّ: وإنما يختلف في الفوات” > وأما الاختلاف في عدد العين 
ds‏ العين والعرض وفي نوع العرض» فقد تقدم لمالك وابن القاسم أول AS‏ 
ما يدل cade‏ بقوله: [(إذا باعها بم لا تباع به فهو ضامن)]“. 


(1) قوله: (خلافه) ساقط من (م). 

)2( انظر: البيان والتحصيل: 8/ 183. 

(3) في (ح): (قال). 

(4)في (ر2): (لا يعرف). 

(5) قوله: (لكن) ساقط من (م). 

(6) انظر:النوادر والزيادات : 7/ 226. 

(7) انظر: التبصرة للخمي» ص: 4643. 

(8) في (ح): (في). 

(9) في (ر2): (كتاب محمد). 

)10( انظر:النوادر والزيادات:7/ 226. 

(11) قوله: Col)‏ ساقط من (ح). 

)12( انظر: التبصرة للخمي» ص: 4643 وما بعدها. 

(13) انظر: المدونة: (زايد): 7/ 218» و(السعادة/ صادر): 10/ 248» و(العلمية): 3/ 275» 
de)‏ البراذعي):3/ 214 . 
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كتاب الوكالات 


وقوله في UI‏ فهو” 54 لجان عدون ني [(إذا فاتت 
حلف المأمور إذا كان ما باع به غير مستنكر وما لا يعرف من الثمن)]/ wr:‏ 
كله أصل المسألة الذي لا يختلفان فيه في الكتاب. 


وقد قال [(في ادعاء الآمر بيعها بالعرض والمأمور بالعين: أن القول قول 
المأمور إذا فاتت)]©. 
وق قال خط ف Leja‏ دمن EAN‏ قال ولو 


34 المأمور أنه أمره ببيعها بالعرض 0 وقال الآمر بالعين؛ فهو مصدق 
ل تفت؛ فإن فاتت فهو خير في أخذ قيمة) السلعة أو“ أخذ ما 


ae ™‏ 
قال: وكذلك لو باعها بالعين وقال الآمر: أمرتك بالعرض» أو Leek‏ 
secs ¢‏ )2 . 1 ; : 1 
بعرض وقال الآمر: أمرتك بعرض يخالفه” ؟ في حضورها legis‏ فجعل في 


(1) قوله: (فهو) زيادة من (ح). 

)2( في (ر2): (بعد). 

)3( انظر: المدونة: (زايد): 6215/7 و(السعادة/ صادر): 10/ 246» و(العلمية): 3/ 273» 
و(تبذيب البراذعي): 3/ 215. 

(4) في (ر2): (وفي). 

)5( انظر: المدونة (زايد): 7/ 228» و(العلمية): 3/ 1 28» و(السعادة/ صادر): 10/ 255. 

(6) قوله: (قد) زيادة من (ر2). 

(7) في (ر2): (العروض). 

(8) في (ح): (وإن). 

(9) في (ر2): (قيمته). 

)$0 (ح): (و). 

(11) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 226. 

(12) في (ر 2): (بخلافه). 


هذه الوجوه كلها المأمور ضامناً والقول قول الآمر» كذا نص عليه في كتاب 
ابن حبيب» ووصل بها اختلافههما في النقد والدين المسألة المتقدمة. 


وقال بإثر ذلك: وقاله ابن الماجشون وأصبغ وابن القاسم» وكذا نقلها 
ake‏ يا 

ومن حقق من الشارحين خلاف ما نقلها أبو بكر بن يونس من 
نموه ف DIEM‏ فيا يشبه من AS‏ 5 الشمن Phy cali y‏ الفتول قول 
الآمر في فواتها. 

واعترض بعض الشيوخ من مسألة مُطرّفء إذا قال الآمر: أمرتك بعرض» 
وقال المأمور: بعين أو بعرض غيره؛ أنه يجب أن يكون في الوجهين القول قول 
المأمور في الفوات إذا لم يدع ge‏ ما يستتكر من بيعه بالعين أو بعرض آخر؛ إذ قد 
اعترف الآمر أنه أمره ببيعها بعرض» فلم يأت في ببعه بها يستنكر © على أصله في 
الكتاب وغيره» وصار مدعياً ما يشبه: فلم“ يكن ضامناً. 

وذهب غيره من الشيوخ إلى OF‏ مسألة العرض يدخل فيها القولانء 
في المأمور باشتراء* قمحء فاشترى مرا“ فجعله مالك في الكتاب: 


(1) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 207-204. 

(2) في (ر2): (تسويتها). 

(3) قوله: (وأن) ساقط من (ح). 

(4) في (ح): (هنا). 

(5) قوله: (من بيعه بالعين أو بعرض آخر... في بيعه بها يستنكر) ساقط من (ح). 
(6) في (ح): (وعلى). 

(7) في (ر2): )15( 

(8) في (ر2) و(ح): (بشراء). 

(9) في )25( (تمرا). 
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OU wD‏ قول OTG alll‏ واتفق في ذلك قول ابن القاسم وغيره في الباب 
المتقدم وآخر الكتاب في هذا LUI‏ وقاله ابن Pm‏ وقال: إليه رجع مالك 
دان ala es eNO sen Vids dalled es‏ امن 
ذا ادعى ما يشبه؛ إذ لا ینکر شراء ما اشترى بالعين. 

وروى [143/ ]ابن نافع عن مالك مثله» وقاله عبد الملك ومُطرّف 
وابن القاسه”© في OLS‏ محمد ورواه أَنْهّبٍ عنه في كتاب أبي الفرج: أن 
القول هنا قول A‏ 7 والصواب في هذا أن المأمور هنا مدع ما يشبه؛ إذ 
ليس ep‏ عوضاً عن العين عرف» ولما تباع به تلك السلعة من 
)13( 


: 12 
العروض عرف» ولأنه لا يتهم الإنسان أن يشتري” ' غير ما أمر به بغير 


14) oe. 
.© معنى إذا أشيه”‎ 


(1) في (ح): (بالقول). 

)2( انظر: المدونة (زايد): 7/ 215» و(العلمية): 3/ 273» و(السعادة/ صادر): 10/ 246 . 
(3) قوله: (قول) زيادة من (ر2). 

(4) قوله: (في هذا الباب) ساقط من (م). 

(5) قوله: (وقاله ابن حبيب) ساقط من (ح). 

(6) قوله: (القول) ساقط من (ح). 

(7) قوله: (إذا) ساقط من (م) و(ح). 

(8) في (م): (الماجشون). 

(9) قوله: (قول الآمر) يقابله في (ح): (للآمر). 

)10( انظر: النوادر والزيادات: 7/ 6226 وشرح التلقين» للمازري: 2/ 3/ 855. 
)$11 )25( (يوجد). 

(12) في (م): (يفعل). 

(13) في (م): (لغير). 

)14( انظر: النوادر والزيادات: 7/ ٠221‏ وشرح التلقين: 855/3/2. 


قوله: [(إلا أن يكون العرض الذي اشترى بالعين أو بالعرض مما لا 
تال ay‏ الام بهم ف مل تلك الشتلعة: أو" لسن من NEUE‏ ولا 
بيات رايت لسري الم درك sail‏ 1 اکونا 
في دين عليه من جنس العرض الذي قال إنه أمره ببيعها به» فتقوى هنا جنبة 
الآمرء والله أعلم)]. 

وقوله في مسألة الرهن والحميل [(إذا أخذه الوكيل» ذلك جائز؛ ge‏ ثقة 
Oo‏ فلم يصنع إلا خيرا)]» ثم ضمن بعد ذلك الرهن للمأمور إذا رده 
الآمر Oy‏ يعلم به» فمعنى جوازه أولاً: جواز عقد البيع وفل المأمورء 
aly‏ بيع ماض لا خيار فيه للآمر ولا ضهان عليه» وإنما له الرضا بالرهن 
أورده وبقي الكلام في الرهن بين المأمور والراهن. 


ومسألة اللؤلة© : :قال بعضهم: ال fs‏ 10 أن 


الأمين على 


(1) في (ر2) و(ح): (Le)‏ 

(2) في (ر2): (يكن). 

(3) قوله: (إن لم تكن للتجارة) ساقط من (ح). 

(4) في (ر2) و(ح): (للآمر). 

(5) انظر: المدونة (زايد): 6221/7 و(العلمية): 3/ 277» و(السعادة/ صادر): 6250/10 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 219. 

(6) في (ح): (sf)‏ 

(7) في (ر2): (بعد). 

(8) في (ر2): Cal)‏ 

(9) في (ر2): (اللؤلؤة). 
انظر: المدونة (زايد): 7/ 225» و(العلمية) : 3/ 280» و(السعادة/ صادر): 10/ 253» 
و(تبذيب البراذعي): 221/3. 

(10) قوله: (على) ساقط من (ر2) و(ح). 
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Oe gt‏ يحلف وإن لم يكن متهماً. 

قال القاضي sais‏ وهذا عندي ليس بالبيّن؛ OY‏ هذا إنما حلف لتغريمه 
الآمر ثمن OSU‏ الذي زعم أنه اشتراه وإثبات اثنانه شين في ذمة الآمر» فهي 
أقوى من HV‏ المجرد» OU Lb‏ ليحق دعواه» ألا تراه كيف لم يجعله في 
الكتاب يحلف على أنها تلفت |S‏ جعله يحلف لقد اشتراه ونقد؟ 

وأصله في الكتاب أنه لا يحلف في هذا إلا أن يكون متهماًء وقد نص عليه 
آخر المسألة لكنه أصل مختلف فيه» هل هو مصدق أم لا؟ وعليه GH Gh‏ 
في مسألة المستأجر على تبليغ الكتاب ومدعي البناء في الداز عن أمر الآمر. 

وقد جعلوا مسألة قول المسلم إليه”: [(كله لي في OUD he‏ من 
هذاء وأنه قول آخر خلاف ما هنا. 

وقد فرق بعضهم بين المسألتين بفروق معروفة وجعلوها 
أصولاً ختلفة. 


وزيادته في اليمين في الكتاب: لقد نقد لفظة مستغنى عنها في هذا الموضع» 


(1) قوله: (على الشىء) ساقط من (ح). 
(2) قوله: (لأن هذا) يقابله في (ح): (وهذا). 

(3) قوله: (اللؤلؤ) ساقط من (ح). 

(4) في (م): (بما). 

(5) قوله: (فإن! يحلف) يقابله في (ر2): (وإنها حلف). 
(6) في (ر2): (بلفت). 

)7( قوله: (إليه) زيادة من (ر2). 

(8) قوله: (لي) زيادة من (ر2). 

)9( انظر: المدونة (العلمية): 1/3 9. 


لكنه لما حلف على ما يجب عليه وصل به تمام دعواه. 


قالوا: لأنه لو أقر أنه لم ينقد وقامت البينة على شرائه اللؤلؤ لغرم له الآمر 
الثمن ودفعه إلى رب السلعة» فاليمين إنا هي على الشراء خاصة ودفع 
cpa‏ على كل حال على الآمر للبائع» إن كان الوكيل لم ينقد وإن © كان 
نقد Pada‏ بخلاف مسألة القيام بالعيب” على الغائب» هذا يحتاج إلى اليمين 
على ral‏ وهذه المسألة إن| أمره أن يبتاع له من عنده. 

وقوله في هذه المسألة [(له أن يرجع بثمنه حتى يقاصه بثمنه. إلا أن 
5% لاي غل هلاق ) "يدل عل coal‏ فعا بين اجان eC‏ 
la‏ دين على صاحبه من جنس واحد» وقد مر من هذافي الصرف وفي 
المكاتب7). 

وقوله في [(واجد العيب في نصف حمل الطعام» واختلف في مقداره مع 
البائع إن لم يشبه ما قال؛ فالقول قول البائع ولا يرد من الثمن إلا نصفه ولا 
غرم على المشتري في نصف ال حمل الثاني إذا حلف)]“. 


(1) في (ح): (اليمين). 

(2) في (م) و(ح): (أو). 

(3) في (ر2): (فإن). 

(4) قوله: (بالعيب) ساقط من (ر2). 

(5) في (م): (تقوم) وني (ح): (تكون). 

)6( انظر: المدونة: (زايد): 7/ 6226 و(السعادة/ صادر): 10/ 253» و(العلمية): 6280/3 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 227 

(7) قوله: (وفي المكاتب) ساقط من (ر2). 

(8) انظر: المدونة: (زايد): 7/ 6227 و(السعادة/ صادر): 10/ 254» و(العلمية): 6281/3 
و(تبذيب البراذعي): 3 . 
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sols 


اختلف الشيوخ في تأويل هذه الألفاظ بحسب اختلافهم في تغريم 
المشتري بقية الحمل إذا لم يأت با يشبه وحلف البائع» وأنه لا يلزم المبتاع ما 
1 بقِرٌ به وله ذهب أكثرهم» وحمل الألفاظ المتقدمة على وجهها. 

وذهب آخرون إلى أنه في هذا الوجه يرد الحمل كاملا ويتأول قوله: 

5 

[(ولا غرم على المشتري في نصف” الحمل OU SL‏ وإنما يعود” عنده 
قوله: إذا أتى بها يشبه على أول المسألة. 

ثم اختلفوا أيضاً على هذا في الثمن» هل القول فيه قول المشتري أيضاء 
sas‏ أم لاء أو لا يكون القول قوله إلا إذا لم ينقدء OO Sry‏ القول حينئذ قول 
البائع كما قال في مسألة العبدين9»؟ 


8 9 
ومنهم من سوى بين" ' انتقاده' '» وغير انتقاده واحتج بقوله: [(ولا يرد 
€ - : 11 
من الثمن إلا نصفه)]””» وتأوله الأولون أن الحاكم OP SA‏ عليه بذلك 


(1) قوله: GL)‏ يقابله في (ر2): (إلا ما). 

(2) في (ح): (وإلى هذا). 

)3( قوله: (نصف) زيادة من (ح). 

)4( انظر: المدونة: (زايد): 6227/7 و(السعادة/ صادر): 10/ 254» و(العلمية): 6281/3 
و(جهذيب البراذعي): 3 . 

)5( قوله: (يعود) ساقط من (ح). 

(6) قوله: (ويكون) ساقط من (م). 

(7) في (ح): (العبد). 

(8) قوله: (Oy)‏ ساقط من (ر2). 

(9) قوله: (انتقاده) ساقط من (م). 

(10) انظر: المدونة: (زايد): 6227/7 و(السعادة/ صادر): 6254/10 و(العلمية): 6281/3 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 222. 

(11) في (ر2) و(ح): (حكم). 


وفرقوا بين هذه المسألة وغير Ls‏ بفروق کا معلومة في كتاب البيوع» 
وغرضنا© هنا التنبيه”” على ما يستفاد من ذلك من ألفاظ ASH‏ 

قال أبو عمرّان: وظاهر الكتاب أنه لا فرق بين المكيل والمحزاف» هنا 
خلاف [143/ ب] ما قال محمد أنه لو كان مكيلاً لرد المبتاع ALS‏ إن نكل» 
lily‏ هذا في الجزاف©. 

وقال اين ae gh sd yell‏ قاع atl‏ في الكل والوزوة. 

وقوله في اختلاف المتبايعين في الأجل [(إلا أن يكون لأهل تلك السلعة 
أمر معروف”' يتبايعونه عليها قد عرفوه؛ فالقول قول مدعيه)]0 . 


ظاهره الالتفات إلى ما يشبه قبل فوات السلعةء ولكنهم قالوا: إنا معنى 
المسألة أن السلعة نع )1 


PMOL Of دسل‎ OP pat PUL ade J ok pls D] ds, 


)1( قوله: (وغيرها) زيادة من Co)‏ 

(2) قوله: (كثيرة) زيادة من (م). 

(3) في (ر2): (عرضنا). 

(4) في (ر2): (البينة). 

(5) في (م): (إذا). 

(6) انظر: شرح التلقين: 2/ 2/ 660. 

(2) في (ح): (والجزاف). 

(8) قوله: (معروف) زيادة من (ح). 

)9( انظر: المدونة: (زايد): 7/ 6227 و(السعادة/ صادر): 10/ 254» و(العلمية): 6281/3 
و(تبذيب البراذعي): 3/ 223. 

(10) في (ح): (قائمة). 

(11) قوله: (مال) ساقط من (ح). 

(12) قوله: (لي) ساقط من (ر2) و(ح). 
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ا حي يشترئ له جاز)]. 


GB). , : ا‎ ١ 
. ظاهره حضور موضع الشراء» وهو قول سحنون‎ 


وقال غيره: حاضر البلد» وعليه يدل قوله بعد: [(أني مشغول فاشتروا 
PLOT‏ وبالله التوفيق. 


BSS 


(1) في (ح): (حاضر). 

)2( انظر: المدونة: (زايد): 6230/7 و(السعادة/ صادر): 6256/10 و(العلمية): 6283/3 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 224. 

)3( قوله: (سحنون) ساقط من (ر2). 

(4) في (م): (فاشتر). 

(5) انظر: المدونة (العلمية): 3/ 283. 
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قال الهروي: seer‏ بذلك من الغرورء وهو ما له ظاهر محبوب وباطن 
مكو ومنه قيل للدنيا: متاع الغرور. 

قال القاضي: OW By‏ وقد يكون من OF ll‏ وهي الخديعة» ومنه: الغر 
للرجل الخداع» والغر - أيضاً -: Of gad‏ ومنه: المؤمن غر كريم. 

والخطر - بفتح الخاء - بمعنى الغرر» وأصله من المخاطرة وهي المغامرة 
والخطر اسم لما يجعل لمن غلب» فسمي بيع الغرر خطراً ومحاطرة© PSII‏ 
تشبيهاً به؛ إذ لايدري حقيقة ما اشترى أو باع ولااصفته Vy‏ مقداره. 


9 5 

كالمقامرة” : 7 
do) |, .5 1‏ .)11( 3 ا غد ت 
قال Gp‏ في بيع الغرر: هو “ols‏ “عل غير عهلة ولاثقة. 


)1( في (ر2) و(ح): (سمي). 
)2( انظر: النهاية في غريب الأثر: 3/ 356. 

C3)‏ قوله: (وقوله) زيادة من (ر2). 

(4) في (م): (الغرة). 

(5) في (ح): (الخدوع). 

)6( قوله: (بفتح الخاء - بمعنى الغرر... بيع الغرر خطرا ومخاطرة) ساقط من (م). 
(7) في (ح): (فذلك). 

(8) في (ح): (بيع). 

(9) في (ر2) و(ح): (كالمغامر). 

(10) قوله: (هو) زيادة من (ح). 

(11) قوله: (كان) ساقط من (م). 


e , Pree «| :‏ 
ونهى النبي BE‏ عن بيع الغرر» وهو على ما تقدم» وفسرناه في البيبوع 
الفاسدة يكون ف عين العقد Or‏ كبيع العربان. 
وفي عين المبيع: كالطير في col yh!‏ وما في الصندوق» وتراب الصواغين» 
etsy‏ التة هن اليو ]ن "1 وال جنة: 


أو بمآل صفته وحاله: كالثمرة التي لم Ay‏ صلاحهاء really‏ يقبض إلى 
ايو نيار iyi:‏ 
أو اجهل“ بمقداره» وعدده: كالجزاف مما يعد أو بها باع فلان» أو متتهى 
سوطي من الأرض. 
أو بأجله: كالبيع إلى موت فلان» وقد تقدم تفصيل هذا قبل. 
وقد فسر في الكتاب الملامسة والمنابذة» وقال: [(الملامسة: أن يلمس 
الرجل الثوب ولا ينشره» أو يبتاعه AS‏ ولا يعلم ما فيه. 
والمنابذة: أن ينبذ كل واحد إلى الآخر ثوبه على غير تأمل» ويقول كل 
(Oe pie 49‏ 
)1( قوله: (ما كان على غير عهدة... بيع الغرر وهو على) ساقط من (ح). 
(2) قوله: (في) ساقط من (ر2). 
(3) قوله: (عين العقد) يقابله في (ح): (العفو). 
(4) قوله: (الغيبة من الحيوان) ساقط من (ح). 
(5) في (ح): (بالعين). 


(7) في (ح): (للجهل). 
(8) انظر: المدونة (زايد): 7/ 150» و(العلمية): 3/ 253» و(السعادة/ صادر): 10/ 205. 
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7 1 5 ee 
وقيل: المنابذة: أن يتبايعا بالليل فيعطيه هذا ما" 'عنده ؤهذاماعندله‎ 


دول روية. 
2 
والساج المدرج هو الطيلسان المطوي. 
Aly‏ - بكسر الجيم - وعاء يكون من جلد. 
والثوب القبطى - بضم القاف وسكون الباء -: ثياب تتخذ بمصرء وقال 
بعضهم: هي منسوبة إلى القبط» ولو كان هذا كانت بكسر القاف» وواحدها 
قبطية والجمع قباطي. 
والوطى: تاب متسوبة إل جيل من tell‏ يقال Aoi‏ 
: 1 4 )5 : 
وقوله: [(هذا من بيع القمار والتغيب” ¢ '- بالغين المعجمة - cp‏ 
الشيء الغائب» ومنه الحديث: «نبى عن بيع الغيب»» أي: ما غاب عنك. 
ووجاهه - بكسر الواو وفتحهاء ويروى: تجاهه بضم التاء» وما بمعنى 
Oa eae‏ 
[(ابن وهب» وأنس بن عياض وابن نافع» عن عبد العزيز بن أبي 
)1( قولدة (Le)‏ ساق من )25( 
(2) في (ر2): (وهو). 
(3) في (ح): (كان). 
(4) في (ح): (التغييب). 


)5( انظر: المدونة (زايد): 6150/7 و(العلمية): 3/ 254» و(السعادة/ صادر): 10/ 206. 
)6( أورد بعض اللغويين واو (وجاه) بالتثليث؛ فقال الفيروز آبادي: Se ty‏ - بالضم 


والكسر-: eres‏ الاح 4 MA gs 5 Labs sp Hee dal, ELLE‏ وكذا قال 
الزبيدي. 


انظر: القاموس المحيط» ص: 20 16» وتاج العروس: 36/ 538. 


0 


PLAN LS أول الكتاب عندناء وسقط ابن نافع من‎ OG © وق‎ Lis 
وصح لابن وضاح وغيره.‎ 

وقوله: [(ولا أرى أن يشتريها إلا على المواصفة OC‏ أي: على الصفة. 

والرباع - بفتح الراء -: من الإبل الذي ألقى رباعيته وذلك في العام السابع» 
وأما الربع - بضم الراء وفتح الباء“ -: فالحوار الذي يولد في الربيع. 

وقوله: [(قال بعض كبار أصحاب مالك وجلهم: لا ينعقد بيع إلاعلى أحد 
أمرين: Jo Ul‏ صفة توصفء أو على رؤية عرفها)]. 

ظاهر هذا الذي قال يجمع البيع المعين” والمضمونء وكان الشيخ أبو محمد 
أراد هذا في اختصاره بقوله: وقال غيره: البيوع على وجهين: مضمون في ذمة أو 
معين والمعين إما حاضر مرئي أو غائب يوصف» وعليه حمل القاضي ابن سهل 
مراد أبي محمد. 


(1) انظر: المدونة (زايد): 7/ 1 16» و(العلمية): 3/ 254» و(السعادة/ صادر): 10/ 206. 

(2) قوله: (وقع) ساقط من (م). 

)3( في (م) و(ر2): (يفي). 

(4) قي (ح): (المواضعة). 

(5) انظر: المدونة (زايد): 7/ 153» و(العلمية): 3/ 255» و(السعادة/ صادر): 6207/10 
و(تبذيب البراذعي): 3/ 227. 

(6) قوله: (وفتح الباء) ساقط من (م). 

(7) قوله: (عرفها) ساقط من (ر2). 

)8( انظر: المدونة (زايد): 7/ 154» و(العلمية): 3/ 255» و(السعادة/ صادر): 6208/10 
و(تبذيب البراذعي): 3/ 227. 

(9) قوله: (المعين) ساقط من (ح). 
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ثم قال في الكتاب: ODT‏ شرط في عقد البيع أنه بالخيار إذا رأى 
[144/أ] السلع بأعياهها. 
قال: فكل بيع انعقد على سلع بأعيا ا بغير ماوصفنا فالبيع 
Cry vse.‏ 
Vd 3 ٠.‏ . 6 4 
فظاهر هذا الكلام الآخر أنه إنما تكلم في المعين» وأن الأول 
فسم واحد. 
م . ٠‏ 5 2 + 
وأحد الأمرين الذي ذكر وهو ما انعقد عليها" ' جميعاً بصفة أو رؤية. 
والثاني: ما كان على خيار النظر Le‏ انعقد ode‏ الصفة. 
‘ ‘ 7 5 . 
وقيل: قد يحتمل أن الأمرين هما الأولان: النظر” © والرؤية» وأخهما الذي 
٤‏ 8 1 
ينعقد» ثم جاء بعد بنوع غير الأمرين من” ' الوجه الذي يجوز عليه البيع» وإن 
وقوله: [(فكل بيع ينعقد على سلع بأعيانها على غير ما وصفنا 
9 ‘ € 520000 1 
منتقض )]” ' يحتمل أنه راجع إلى الجميع» وأن هذا الآخر وإن لم يكن منعقدا“ 
(1) قوله: (ثم) ساقط من (م). 
(2) في (ح): (لو). 
(3) انظر: المدونة (زايد): 7 ٠54‏ و(السعادة/ صادر): 10/ 208» و(تهذيب البراذعي): 
3/ 227. 
(4) في (ر2): (الآخر). 
(5) في (ح): (عليه). 
(6) في (ح): (فهذه). 
(7) في (م): (الصفة). 
(8) في (ح): (و). 
(9) انظر: المدونة (زايد): 7/ 154» و(العلمية): 3 »ور(السعادة/ صادر): 10/ 6208 


منهم| جميعا فهو منعقد على البائع» وإلى نحو هذا أشار ابن أبي زمنين في 
اختصاره المسألة» وحذف لفظة أمرين. 

ويحتمل أن يرجع الكلام على الأمرين المتقدمين أولاً. 

وقد اختلف في جواز هذا الوجه الآخر. 


ففي الكتاب ما تراه» وقد أنكره البغداديون وقالوا: لا يجوزء وإن ما وقع 
عندهم في الكتاب فعلى غير الأصل © 

واعلم أن ظاهر الكتاب أن نقد الثمن في الغائب بغير شرط جائز في كل 
شي وما كان الثمن؛ OY‏ علة الغرر إذا م تكن بشرط” ساقطة منه» وبقي 
حكمه أنه كمسلف7) متطوع في يجوز تسليفه أو مرفق ومسكن © . 

وذهب بعض شيوخنا أنه لا يجوز التطوع* بالثمن إلا فيا يجوز 
تسليفه: كالعين والمكيل والموزون؛ لأن الغائب إذا وجد قد هلك أو على غير 
الصفة وانحلت العقدة رد مثله فلم يكن على أحد منهما ضررء بخلاف السلع 
والرباع التي قد تتغير فيردها ناقصة. 


و(تهبذيب البراذعي): 3 . 
(1) في (ح): (منعقد). 
(2) في (ح): (أصل). 
(3) في (ح): (شرط). 
)4( قوله: ail)‏ كمسلف) يقابله في (ر2): Of)‏ كمتسلف). 
(5) قوله: (ومسكن) يقابله في (م): (أو مسكين). 
(6) قوله: (التطوع) ساقط من (ح). 
(7) في (ح): Ale)‏ 
(8) في (م): (إذ). 
(9) في (ح): (فيراها). 
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فيضر ذلك بالبائع أو هلك فيغرم المشتري قيمتهاء « فكأن البائع gets‏ 
عل ul‏ إن ملعت Gill‏ كاو سبي وسيب ie‏ 
هذا ذهب ابن محرز؛ قال: ولو دفع العروض على أن البيع إن انحل رد مثلها 
جاز» ولو كان الثمن سكنى دار لم يجز نقدها بشرط ولا طوع. 


ويدخل عليه في هذا الفصل من الاعتراض ما دخل على ابن عبد الحكم 
56 5 
في قرض الجواري be‏ ' رد سواهن. 
وقال اللخميٌ: يجوز التطوع بالثمن هنافي العين والمكيل والموزون 
5 0 وام 6 
والعروض وال حيوان» وکل ما يجوز قرضه” . 
ولا جوزل كرات ال اهي والقيغنة والعقتار" واللتوارى pedi‏ 
ومنافع دار؛ OY‏ التعجيل قرض ولا يصح ذلك فيا ذكرناه» ولو عجل الثمن 
ليرجع بالقيمة إن انحل البيع لم يجز؛ لأنه بيع بشمن مجهول. 
. 8 
وكذلك لولم يشترطه حمل على ذلك» ورجع بالقيمة كالبيع” ' الفاسد 
Ora,‏ لق بيع Ld‏ يقير شرط plata Vessel‏ عل 
(1) في (م): (المشتري). 
)2( قوله: (أنه) ساقط من (م) و(ح). 
(3) في (م): (كانت). 
(4) في (م): (قيمتها). 
(5) في (ح): (يشترط). 
)6( انظر: التبصرة للخمي» ص: 4464 وما بعدها. 
(7) قوله: (تراب الذهب والفضة و) زيادة من Ae)‏ 
(8) في (ح): (بالبيع). 
(9) في (ر2): (النفقة). 


سير 13 انر — ye‏ باب فسخ الدين في dads La hin ON bell‏ 
بالطوع دينا عليه. 

وقوله: [(في بيع الغائب أنه من البائع حتى يقبضه المبتاع والنهاء والنقص 
ONE‏ 


قؤلهه [(وها كان قە من ا of‏ نق فل ما فر تلك Sy‏ 
ES‏ 

ذهب سحنون في معنى النهاء الذي“ يكون للبائع على أحد 
قوليه أنه ما وهب للعبد من مال أو أخذ له في جناية عليه» وأما ناء البدن فلا 
هو للمشتري على كل حال» وقد نص على هذا EGE‏ ديوانه» وإليه ذهب 


(12) 


)1( قوله: (على الخيار) ساقط من )25( 

(2) قوله: (على الخيار) ساقط من (م). 

(3) في (م): (اختار). 

(4) في )25( و(ح): (إذا). 

(5) قوله: (والناء والنقص كذلك) ساقط من (ح). 

(6) انظر: المدونة (زايد): 7/ 155» و(العلمية): 3/ 256» و(السعادة/ صادر): 10/ 2209 
wz) s‏ البراذعي): 3 . 

(7) في (ح): (سبيل). 

(8) قوله: (لك) ساقط من (ح). 

(9) انظر: المدونة (زايد): 7/ 155» و(العلمية): 3/ 256» و(السعادة/ صادر): 6209/10 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 228. 

(10) قوله: (في) ساقط من (م). 

Co) قوله: (الذي) سافط من‎ C11) 

(12) في (ح): (حد). 


http://elmalikia.blogspot.com/ 


قال: elally‏ في البدن للمبتاع كا يكون في العهدة والمواضعة. 


8 2 
وقال غيره: بل كل ناء فهو SLU‏ وينتقض البيع من أجله إن شاء”“ على 
ظاهر الكتاب. 


وذكر في الكتاب: [(جواز النقد في العقار)]» وسكت عن حكمه إذا 

واختلف؛ على ماذا يحمل؟ 

es fuss‏ المبناع© على النقد كما لو شرطه» وكحكي” سائر 
امبيعات“ على النقد؛ إذ ضمان الرباع من مشتريها - على مشهور قوله - وهو 
قول أبي بكر Ose Nae‏ 

وذهب آخرون إلى أنه لا يجبر» وإنما يجوز ابتداء بشرطء وبغير شرط ولا 
Ge La La SI‏ الاي ally‏ ذفن ابن cleat‏ 


(1) قي (ح): (النماء). 

(2) قوله: (إن شاء) زيادة من (م). 

)3( انظر: المدونة (زايد): 7/ 163» و(العلمية): 6260/3 و(السعادة/ صادر): 6213/10 
و(هذيب البراذعي): 3/ 231. 

(4) في (م) و(ح): (ما). 

(5) في (ح): (يخير). 

(6) في )25( و(ح): (البائع). 

(7) في (ح): (وحكم). 

)8( في (ح): (البياعات). 

(9) انظر: شرح التلقين: 2/ 3/ 909. 


r 1 ۶‏ 1 
وأبو مزان » وابن محرزء ونبه ابن القصار على الخلاف في ذلك وقال: هذا 


الصحيح من مذهب مالك. 
: 5 ,)2 . 8 3 . 
وما ذكر من مبايعة عبد الرحمن بن عوف” “ وعثمان بن عفان خي في 
الفرس كثر التأويل في ذلك بها هو مسطور في الأمهات» وأصح ما فيها أن 
Ala‏ 1441 ]كانا gay Oe lh‏ ت ما BO‏ عبر هنا بض SO‏ 
anal gi‏ فأغنى عن الشغل بغيره من التأويلات» وهو مذهب القابسي 
وغيره» وإنما أوقع فيه الإشكال قوله في الكتاب: [(ثم إن عبد ال ga‏ قال 
لعثان: هل لك أن OLE ta sf‏ فظاهره أنه بىد“ تمام العقد» وليس فيه 
بيان؛ إذ لم ينص [Gy cade‏ قال عثمان ies‏ نعم» بعد هذاء وتکون "ثم هنا 
لترتيب مراوضتهم» oly‏ هذا القول بعد تراكنهم. 
oo UIST 1a)‏ لجر" J yee towel‏ أ 1 ccd‏ ادها 


)1( انظر: شرح التلقين: 2/ 3/ 909 

(2) قوله: (بن عوف) زيادة من (م). 

(3) قوله: (بن عفان) زيادة من (م). 

(4) في (ح): (متعاوضين). 

(5) قوله: (ما) زيادة من (ح). 

(6) في )25( (جبرهما). 

(7)انظر: شرح التلقين: 6 . 

(8) انظر: المدونة (زايد): 7/ 156 و7/ 6315 و(العلمية): 3/ 256 و3/ 6327 
و(السعادة/ صادر): 10/ 209» و10/ 306. 

(9) في (ر2): (بغير). 

(10) في (ح): (وتكون). 

(11) في (ح): (وأن). 

)312 (ح): (أجداد). 

(13)انظر:المدونة(زايد): 7/ 156 و7/ 315 و(العلمية): 253 
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والحد: السعد والبخت. 

وقوله: [(فاتت فقدم رسول © ee Nese Tae‏ 
الخروج خلف المشترى الغائب» وليس ذلك على البائع» ووقعت في الكتاب 
ألفاظ مشكلة مختلفة في هذا الباب. 


Aire es. 1‏ + 5 
منها: قوله: [(وإذا اشترى سلعة غائبة)] ' فأتى بها أو خرج إليها. 
وقول ابن شهاب: فقبض الوليدة وذهب GE‏ بالغلام. 
وقوله: OI‏ الجارية التي بها ورم فبعث الرجل إلى الجارية فأتاه بها ولم 
,5 5 
تكن حاضرة فقال المشتري: ليست على حال ما كنت رأيتها)]. 
فقال فضل: في هذا دليل على أن على البائع أن GL‏ به» وأنه جائز أن 
يشترط ذلك المبتاع على البائع» خلاف ماروى أصبغ في سماعه عن ابن 
القاسم أن ذلك لا يجوز [aly cabl tal‏ يخرج المشتري لأخذهاء وصوّبّ هذا 
أبو عِمرّان» وأنكره غيره. 
وتأول بعضهم قوله في الكتاب: إن البائع تطوع» وقال: إن شرط على البائع 
6 5 
الإتيان به وهو ضامن له حتى یقبضه ' فهو بيع فاسد» وإن كان على أن ضمانه من 
و(السعادة/ صادر): 10/ 209» و10/ 306. 
0)انظر: المدونة (زايد): 7/ 55 » و(العلمية): 3 6 » و(السعادة/ صادر): 0 . 
(2) في (ح): (رسول الله ). 
)3( انظر: المدونة (زايد): 7/ 15 3» و(العلمية): 3/ 27 3» و(السعادة/ صادر): 10/ 306. 
)4( انظر: المدونة (زايد): 7/ 83» و(العلمية): 3/ 2 20» و(السعادة/ صادر): 9/ 164. 
)5( انظر: المدونة (زايد): 7/ 169» و(العلمية): 3/ 264» و(السعادة/ صادر): 10/ 218. 
(6) في (ح): (يفضيه). 


المشتري في مجيته فهو بيع جائز مع إجارة. 


وقول رف ا uu‏ أن يشتوق ناس م ON GEA‏ 


كن قدانخ اه وس ia,‏ ادان الا ع ا Sipe‏ 


ا 

وقيل: معناه ضهان العهدة ليس على أنه إن تلف آي بمثله» هذا لا يجوز ولا 
يصح ضهان غائب على غي ما تقدم. 

Lik أبن عيسي: لا بأس بأن يشتري‎ ONS كلام ربيعة في‎ es 
بالصفة؛ لم يذكر مضموناً.‎ 

والبرنامج: أصله الزمام - بفتح الباء» وكسر الميم - كلمة فارسية » والمراد 
بها الضلفة الك GU‏ الا 


(1) انظر: المدونة (زايد): 7/ 157» و(العلمية): 3/ 257» و(السعادة/ صادر): 10/ 210. 

(2) قوله: (أن) ساقط من (ح). 

(3) في (ح): (الصفة). 

(4) في (ح): (إنما). 

(5) قوله: (غير) ساقط من (ح). 

(6) قوله: (ونص) ساقط من (ح). 

(7) في )25( (كلام). 

(8) قوله: (والبرنامج أصله الزمام بفتح... لما في العدل) ساقط من (ر2). 
فالبرنامج - كا ذكر عياض - كلمة فارسية الأصلء والمراد بها الصفة المكتتبة لما في العدل. وقد 
ذكر ذلك المطرزي؛ حيث قال: «البارنامج -فارسية - وهي اسم النسخة التي فيها مقدار المبعوث. 
ومنه قال السمسار: إن وزن الحمولة في البارنامج MIS‏ وكذا قال الفيروز آبادي. 
انظر: المغرب في ترتيب المعرب: 1/ 66» والقاموس المحيط› ص: 231. 
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وقوله: )3 يمين الذي دفع الدراهم: إنه لم يعطه إلا جياداً في ON ashe‏ 

2 0 3 5 ft ع‎ . 5 

تام يمينه في الوكالات: وما يعلم أنها من دراهمه؛ لأنه قد يلغى أو لا 
ويعلم أنها من دراهمه؛ ولكنه لم يعطه Lal‏ إلا وهو يظن Le‏ جيادا“) أو 
ظن” أنه أعطاه من غير تلك الدراهم» فإذا زاد في اليمين وما يعلم أنهامن 
دراهمه صحت يمينه» ولو اكتفى بهذا في يمينه لأجزأه عندي. 


وقوله: [(ني الذي وجد إحدى وخمسين ثوبا في عدل برنامج)]) واختلاف 
الرواية فيه أنه يعطي جزءاً من اثنين وخمسين جزءاً من الثياب. 

Gis‏ أصل المدونة وكذا هو عندنا فى الأصلين من رواية ابن بازه وكذا 
هو في رواية يحبى بن عمر, وأحمد بن داودء وكذلك وقعت في سماع عيسى» وأصبغ 
عن ابن القاسم؛ قال: يقسم الثمن على اثنين وخمسين جزءا فير و 
قال: وكذلك قال لي“ مالك: يزيد" “ أبدا ثوب في الزيادة والتقصان. 


منه جزءاً 


)1( انظر: المدونة (زايد): 7/ 258» و(العلمية): 3/ 258» و(السعادة/ صادر): 6210/10 
و(تبذيب البراذعي): 3/ 229. 

(2) قوله: (أو able CY‏ في (ر2): ASP‏ 

(3) في (م) و(ر2) و(ح): (أجياد). 

(4) قوله: (أنها أجياد أو ظن) ساقط من (م). 

)5( انظر: المدونة (زايد): 7/ 141» و(العلمية): 3/ 6258 و(السعادة/ صادر): 6211/10 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 229. 

(6) قوله: (هو) ساقط من (ح). 

(7) قوله: (جزءا) زيادة من (م). 

(8) في (ح): (فترد). 

(9) قوله: (لي) ساقط من (ح). 

(10) في (ر2): (تريد) وفي (ح): (تريد). 


قال عيسى وأصبغ: ee ee ee‏ 
ابن القاسم» وقد صحت المسألة في المدونة على هذاء وكتبت أحد وخمسين على 
الصواب» وكذلك كان في كتاب أحمد بن ULE‏ قالوا كلهم: وغير هذا خطأ 


ووم gt‏ روا عن ابن القاسم Ee gh‏ 

و تق وعد ق nigh‏ ا 
وکین روھ آل ga‏ أن ينس عض إن ا كزين للا Gosia styl‏ هنذا 
الوهم ويخرجه” GLY‏ اللفافة في العدد ليتم العدة وهذا VOLE‏ يستقيم؛ OY‏ 
اللفافة أبداً ليست من جنس الثياب فتحسب”” في عددهاء وإنما هي منطرحة 
وملغاة في بيع البرنامج» كحبال شده وطيه”» وكما لو كانت الثياب مختلفة لم 
Card Oca,‏ وإنما ينظر إلى Pha‏ !»كل ثوب منها. 


2 ا 


; 14 
وقوله بعد ذلك: [(يرد ثوباً كأنه وجده في ثوب)” ' إلى 


(1) في (ح): (غير). 
(2) في (ح): (وهم). 

(3) في (ح): (جزءا). 

(4) قوله: (أجلى) ساقط من (ح). 

(5) في (م): (ويجريه). 

(6) في (م) و(ر2): (ما). 

(7) في (ح): (فيحسب). 

(8) في (م): (وقطنه). 

(9) قوله: J)‏ يلتفت) يقابله في (ح): (والتفت). 

)10( قوله: (لعددها) يقابله في (ر2): (إلى عددها). 

(11) قوله: (إلى قيمة) يقابله في (ح): (لقيمة). 

(12) قوله: (كأنه) ساقط من (ر2). 

)14( انظر: المدونة (زايد): 7/ 159» و(العلمية): 3/ 6258 و(السعادة/ صادر): 6211/10 
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آخر المسألة. 


2 03 2 98 4 ly 
^ من أحد وسين جزءاء سقط من أكف‎ Nese وقال غيره: إنما يرد‎ 


الروايات: dy‏ يكن عند ابن عتاب» وصح في OLS‏ ابن المرابط لابن 
وضاح» وسقط لغيره. 

واختلف في هذا هل هو وفاقء آم خلاف؟ فذهب أكثرهم إلى أن 
ذلك قولان. 

واحتجوا بقول ابن القاسم: [(فلم أره فيا قال لي OT‏ إنه يجعله 
بع شر يك 


OLY corel وقوله الأول‎ 

والقولان أحدهما: أنه شريك في الأحد والخمسين ثوبا؛ OST‏ بجزء 
والمبتاع بخمسين. 

Op aly‏ الثاني: [145/أ] أنه يرد ثوباً» ثم اختلفوافي صفة 
الشركة والرد. 


.229 /3 البراذعي):‎ wide) s 
Ce) قوله: (جزءا) زيادة من‎ (1) 
في (م): (إحدى).‎ )2( 
ني (م): (تكن).‎ )3( 
(Jes) في (ح):‎ )4( 
في (م): (آخر).‎ )5( 
.211 /10 انظر: المدونة (زايد): 7/ 159» و(العلمية): 3/ 258» و(السعادة/ صادر):‎ (6) 
شريك في الأحد والخمسين ثوبا) ساقط من (م).‎ ail) قوله:‎ )7( 
قوله: (البائع) يقابله في (م): (أن البائع شريك في الأحد والخمسين ثوبا)» وفي (ح): (للبائع).‎ )8( 
قوله: (القول) زيادة من (م).‎ )9( 


Sistah ee eg as aes كا وو‎ BOs 
الثياب أخذ جزءاً من الشمن”©» وإلى هذا ذهب ابن لبابة.‎ 

وقيل: بل تباع الثياب OW‏ ويقتسمان الثمن على أحد وخمسين» وهذا 
ظاهر قول عيسى وأصبغ» خلاف ما تأول yale‏ بعضهم ماهو خطأمن 
التأويل» وهو معنى قوطما: يقسم الشمن على أحد وخسين*؛ أي: الثمن الذي 
Opts‏ به الثياب. 

وقيل: يقرع على الثياب على أحد وخمسين, فما حرج للبائع في جزئه من 
ثوب أو ثوبين أخذه» وإن خرج جزؤه على أقل من ثوب أو أكثر من ثوب 
جعل في آخرء وشاركه في ذلك المبتاع» وإلى هذا ذهب أبو عِمرّان. 

وقيل: إن وقع في بعض ثوب كان لمن وقع له الأقل أن يلزمه صاحب 
الأكثر من بائع أو مشتر ويأخذ منه ثمن بقيته» وإلى هذا ذهب ابن محرز كأنه 
ووغه eFC‏ 


ثم اختلفوا في تفسير القول الآخر في رد ثوب منها؛ فذهب بعضهم إلى أنه على 


(1) قوله: (معه) ساقط من (ح). 
(2) قوله: (جزءا) زيادة من (م). 

(3) في (ح): (الخمسين). 

(4) في (ح): (ويقسمان). 

(5) قوله: (عليها) زيادة من (ح). 

(6) قوله: (هذا ظاهر قول عيسى وأصبغ... على أحد وخمسين) ساقط من (م). 
(7) في (ر2) و(ح): (يباع). 

(8) في (ح): (الثوب). 

(9) في (ر2): (وعليه). 
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صورة الحال الأول من القرعة المتقدمةء وعلى هذا يجب ألا يكون خلافاً. 


وقال ابن لبابة: يأخذ ما حرج منها إلى يده فبرده بغير”؟؟ انيار إذا كانت 
الثياب على الصفة. 

وتأوله أبو oles‏ أن المشتري يرد أي ثوب منها شاءء كأن البائع باعه 
أحذا وین عل OF‏ کار سیا سين UB‏ أن مره ااا Vi‏ ترا کک 
انو عي" 

وقيل: بل يقول ما في يدي على الصفة التي اشتريت ليس فيه زائد يطلبني 
به البائع. 

وقيل: بل يرد ثوباً موافقاً للصفة التي اشترى لا أقل ولا أكثر. 

وذهب آخرون إلى أن القولين بمعنى واحدء وأن قوله: يرد ثوباًء أي: 
على ما تخرجه القرعة في الجزء من أحد وخمسين de ge‏ ىا قال: يعطى جزءاً من 
أحد وخسين deja‏ وذلك أنه يقرع على الثياب بذلك العددء فإن خرج ذلك 
الجزء على ثوب أو أكثر منه أخذه. 

وتأولوا: وقوله الأول أعجب إلي أي: OST‏ وأبيّن» وحكي نحو" 
عن Ul‏ عمران» وهذا كله مع أنها جنس واحد. 


ا 


(7 


(1) في (ح): (بعد). 

)2( قوله: (كيف) زيادة من Ce)‏ 

(3) في (ح): (كأنه). 

(4) قوله: (لأنه عيب) يقابله في (م): (كعيب). 
(5) في (ح): (الذي). 

(6) في )25( و(ح): (أفسر). 

(7) في )25( (مثله). 


e ly 5 5‏ ع 
ولو كانت الثياب مستوية بصفة واحدة لرد واحدا» وهذا أولى» كما أنه 


لو كانت مختلفة لأخذ صفة برنامجه من الصفات من كل نوع» فحيث وجد 
الزائد من خلاف الصفة رده. 

2 es ا‎ 

وإن كان على صفة بعضها بخلاف au‏ كان العمل فيه على ما هو من 
ils aes‏ ات واد عل Nati all‏ عن التق انضرع 
بعد معرفة aad‏ نوعه من سائر الثياب. 

وقوله: [(في الذي وجدها تنقص وهي مختلفة؛؟ خز وفسطاطي ومروي» 
ونقص الخز ثوباً أنه يحسب قيمة الثياب كلهاء وينظر كم قيمة الخز منهاء فإن 
كان الربع أو الثلث من الثمن وعدة الخز عشرة؛ وضع عنه عشر ربع الثمن أو 

6 

ee‏ لت الم 

© Ses asi 7 Tare 

كذا في الأصل عندي” "» وكذا في كثير من النسخ» وكذا في أصل ابن 
المرابط وابن عتاب. 

وفي كتاب ابن عتاب أيضاً: أو عشر ثمن الخز» وهما بمعنى» وهو صحيح 
coh‏ وهذا مع استواء ثياب الخزء وإلا قومناها أيضاً على اختلافها وعلمنا ما 


(1) في (م) و(ح): (واحد). 

(2) قوله: (بخلاف بعض) زيادة من (م). 

(3) في )25( (صفة). 

(4) في (ح): (و). 

(5) قوله: (قيمته) ساقط من (م) و(ح). 

)6( انظر: المدونة (زايد): 7/ 160» و(العلمية): 6259/3 و(السعادة/ صادر): 6212/10 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 229. 

(7) في (ح): (عندنا). 
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يجب لكل ثوب Ole‏ وما هذا الناقص منهاء فأسقطنا ما يقع له“ من الثمن 
عن المشتري. 

وكان في كتاب ابن عیسی: وضع عنه عشر” ربع ثمن الخز أو عشر 
ثلث الثمنء وظاهره الوهم؛ إما أن يكون كان كتب”: على ربع الثمن على 
لرن الان تمن pitas ba‏ ادقن أنه می أو ركوة دل 
عشر ربع بالتنوين. 

وقوله: [(ثمن ا OL?‏ بعد على تفسير الربع المذكور والبدل منه»ء وإلا 
فهو وهم کم“ ذكرناه. 

وقوله: [(في مشتري الغائب يقيل بائعه؛ لا يجوز بمثل الثمن ولا 


5 10 ٤ء‏ 11 12 
gine‏ : منه ولا أقل)]” ‘( قال مالك: وهو دين بدين؟؛ لأن الديه” اكيت 


على المبتاع إن كانت سليمة فإذا أقاله منها فإن| أقاله به» فكأنه باعها منه وهي 
غائبة بدين عليه لا يقبضه مكانه» وأجاز ذلك في الجارية في" المواضعة إن لم 
(1) قوله: (منها) ساقط من (ح). 

)2( قوله: (مايقع له) ساقط من (ر2) و(ح). 

)3( قوله: (عشر) ساقط من )25( و(ح). 

(4) قوله: (ثمن) ساقط من (ر2). 

)5( قوله: (كتب) ساقط من (م). 

(6) في (م): (الجرء). 

(7) في (م): (الجزء). 

(8) انظر: المدونة (زايد): 7/ 160» و(العلمية): 3/ 259» و(السعادة/ صادر): 10/ 212. 
(9) قوله: ([S)‏ يقابله في (م): fe)‏ ما). 

(10) في (ح): (أزيد). 

(11) انظر: المدونة (زايد): 7/ 165» و(العلمية): 3/ 2 26» و(السعادة/ صادر): 10/ 215. 
(12) قوله: OY)‏ الدين) ساقط من (ح). 

)13( قوله: (في) ساقط من (م). 


داري فان کان هو ادي “الشتري وقد كان الشريا تقد ae‏ 
الأول ووجوب الربح» وإن كان الثمن في كل ذلك موقوفا استرجع» ورد 
e 4 0,‏ ا 
OG FEU‏ وأوقف الربح ممن كان. 
وقد فرق , بعضهم بين الإقالة في شراء الغائب» وبين مسألة المواضعة؛ أن الجارية 
نالو اطع امير هزر قفا hy‏ تللق" ع 
وقال البغداديون: جوابه في المسألتين © SdH‏ من قوله؛ يجري في كل 
اح مني ]145 القر لانو قا فقيل ب aes‏ 
وقال سحنون قولّه هذا على قوله الأول أن الضمان من المشتري» وعند 
محمد أن ذلك على القولين Lat‏ 


وأنكر ابن لبابة قول سحنون» وقال: وهم في هذا التفسير على ابن 
القاسم؛ لأن اختيار ابن القاسم في المسألة أن الضمان من البائع» و لأن7 1 العلة 


(1) قوله: (فإن كان هو المدير) زيادة من (م)ء وقوله: (هو المدير) ساقط من: (ح). 
(2) قوله: (المشتري) ساقط من (ح). 

(3) قوله: (المشتري وقد كان المشتري نقد... منه مقدار الربح) ساقط من (ر2). 
(4) في (م): (المشتري). 

(5) في (م): (يقدر). 

)6( قوله: (المعني) ساقط من (ر2). 

(7) قوله: (تلك) ساقط من (ح). 

(8) زاد في (ح) و(ش) و(ز) و(ر1): (بخلاف هو). 

(9) في (م): (خلاف). 

(10) في (ح): (واحد). 

(11) في (ح): (لأن). 
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Oleg‏ انعقاد البيع» ووجوب الثمن على المبناع مالم يحدث في المبيع حدثا 


بماد ع” 0 Sy Ge‏ ذكون عل كنذا مدهب ات 


مطابقاً” لا في كتاب محمد. 
ويصيد ”© هذا PL‏ وقع لابن القاسم في تفسير جیی غبيئاً گیا في کاب 
عمدو وها اق ball‏ إل ها أشار زا ردق المسالةة واتكرة ابن 
الفخار GEE,‏ يجيز هذا كله على أصله في أخذ الغائب في الدين9. 
ورلا شرت ةدارا إلى شهرين شوب م صرف Mess‏ بون 
جواز بيع الحاضر في البيت على الصفة ومنعه في كتاب محمد؛ لأنه قادر على 
النظر إليه. 


(1) في (م) و(ح): (فيها). 

)2( قوله: (يسقط عنه) يقابله في (ح): (سقط عينه). 

(3) في (ح): (مطابق). 

)4( قوله: (ویصحح) ساقط من (ح). 

(5) في (ح): )38( 

(6) في (م): (القطان). 
وهو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبيد الله بن سعيد المعروف بابن العطار الأندلميء المدوفى سنة 
9 ه روى عن آبي عيسى الليثي» وأبي بكر بن القوطية» وسعيد بن أحمد بن عبد ربه» ولقي ابن 
أبي زيد بالقيروان فناظره» كان عارفاً بالفرائض» رأساً في الشروط وعللها مدققاً لمعانيها لا يجاريه فيها 
wel‏ صنف فيها كتاباً حسناً عليه J gall‏ وهو المعروف بوثائق اين العطار. 
انظر ترحمته في: المدارك لعياض: 77 8 والدیباج» لابن فرحون: 231/2» وجذوة 
المقتبس» للحميدي» ص: 0 0B‏ وفهرست ابن خير الإشبيلي» ص: 537» وتاريخ PHY‏ 
للذهبي: 27/ 379 والفكر السامي» للحجوي: 2/ 119. ش 

)7( انظر: شرح التلقين: 6 128 وما بعدها. 

(8)في2ر0:)2(ن). 0 

)9( انظر: المدونة (زايد): 6166/7 و(العلمية): 3/ 2 26» و(السعادة/ صادر): 10/ 216. 


وقوله: في مسألة [(الجارية بها ورم تشترى وهي غائبة» فقال المشتري حين 
= 5 1 ۴€ ر 5 
chal,‏ قد ازداد ‏ ورمها؛ إن المشتري مدعء وقول dts OY Gl‏ اشر 


5 3 
بغير ما أقر به والبائع مدع)] ©. 
pe OL al,‏ قول UL Mie GOGH‏ نينا :وظلته عله اکر 
المختصرين والشارحين وهو ظاهر الكتاب. 
وقيل: يحتمل أن قول CGT‏ في المسألة قبلها في المشتراة على الصفةء 
ويحنج على هذا أنه لم يذكر GMS‏ عند 55 0 هذه المسألة أول الكتاب 
٤ 5 5‏ 6 ع2 
Dlr do Sci dy cole GY‏ صا aS‏ اف" لما كور المسالة خر 
ٍ 1 ر 3 5 9 0 0 
ols‏ وذ كول انبر cesta‏ كال" والقرق يكين HG ST‏ 
: 5 1 5 
as yin agin Seng bea is ae‏ وقد من ف 
الكتاب: dy‏ تكن حاضرة حين اشتراها. 
1). ~ 5 5 
وقال” “في موضع آخر: EDI‏ أقامت بعد رؤية المشتري لها أياما ثم لقيه 
(1) في (ح): (زاد). 
(2) قوله: (لا) ساقط من (م). 
)3( انظر: المدونة (زايد): 7/ 169» و(العلمية): 3/ 264» و(السعادة/ صادر): 10/ 218. 
(4) في (ر2): (اختلوا). 
(5) في (ح): (ذكر). 
)7( قوله: (تم) زيادة من (ح). 
(8) قوله: (كل) ساقط من (م) و(ح). 
(9) قوله: (قال) ساقط من (م). 
(10) قوله: (وهذا ضعیف» وكيف) يقابله في (ح): (فكيف). 
)31 (ح): (وقيل). 
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وقوله: OL, SLT‏ ليدفعها OT‏ يدل UT‏ كانت غائبة 
كالمسألة الأخرى. 


وقوله DI‏ مشتري العمود عليه غرفة Ol ates‏ هذا من الأمر الذي لا 
يختلف OL ag‏ 


معناه عند شيوخنا أن قلعه مأمون؛ ولو كان يخشى إن قلع كسره لم ز؛ 
لأنه غررء وكذلك قالوا: [EL‏ هذا إذا كان O Kas‏ تدعيم البناء وتعليقه 7" 
ولو كان هذا البناء الذي عليه لا يمكن نزع العمود إلا بهدمه لكان من الفساد 
في الأرضء الذي لا يجوز. 

Gs‏ كتاب القاضي إسماعيل عن مالك: أن له ذلك ولو كان عليه قصور 
م د ع اي را عات pias‏ عرد 
OO Ue‏ أو هو محتاج إلى التجديد أو يقال: إن ثمن هذا العمود ونفعه2) أكثر 


)1( انظر: المدونة (زايد): 7/ 169» و(العلمية): 3/ 264» و(السعادة/ صادر): 10/ 218. 
(2) قوله: (فأتى بها) ساقط من (ح). 

)3( انظر: المدونة (زايد): 7/ 169» و(العلمية): 3/ 26+4» و(السعادة/ صادر): 10/ 218. 
(4) قوله: (كانت) ساقط من (ر2). 

(5) في (ح): (لينقضه). 

(6) انظر: المدونة (زايد): 7/ 170» و(العلمية): 3/ 265. 

(7) قوله: (إن قلع) ساقط من (ح). 

(8) في (ح): (هو). 

(9) قوله: (يمكن) ساقط من (ح). 

(10) في (ح): (وتعلقه). 

(11) قوله: (تعطل وخرب منها) يقابله في (ح): (يتصل منها). 

(12) في (ر2) و(ح): (بيعه). 


من غلة ما بني عليه أو قيمته أو أنه يرد بناؤه ببعض asad‏ وإلافلوعلم 
oyu‏ يفعله لغير هذا لضرب على يديه وحجر عليه. 

aes Isls‏ "السو إن اح 

ظاهره: أن نقضه على المشتري وقال بعد هذا في مسألة بائع نصل السيف 
المحل Oe,‏ وض عاد ae ae os sass Oey Ops‏ 
أن النقض على البائع» فحمل بعضهم أن هذه المسألة تفسير OO US‏ وأن 
معنى الأولى أن يزيل البائع ما عليه بالتدعيم أو الهدم؛ إذ عليه تخليصه 
للمشتري» ويتولى المشتري بعد ذلك" قلعه ورفعه. 

وقد قيل في هذا الباب كله قولان: هل ذلك على البائع؟ أو على 

(14), 


المشتري؟ كبيع الصوف على ظهور الغنم والعلو فوق السفل والثمرة “على 


(13) 


)1( قوله: (ببعض ثمنه) يقابله في (م): (بثمن نقضه). 

(2) في (ح): (من). 

(3) قوله: (لغير هذا الضرب) يقابله في (ح): (فهو بغير هذا الصواب). 
(4) في (م): (وتنقض) وفي (ح): (نقض). 

(5) انظر: المدونة (زايد): 7/ 170» و(العلمية): 6265/3 و(السعادة/ صادر): 10/ 218. 
(6) في (ح): (وعقبه). 

(7) في (ح): (SAN‏ 

(8) قوله: (حليته) ساقط من (ر2). 

(9) قوله: (فجاء من) يقابله في (م): (طاهر). 

(0) قوله: (يدل) زيادة من Co)‏ 

)31 (ح): (تولى). 

(12) في (م) و(ر2): (هذا). 

(13) قوله: (على) ساقط من (ح). 

(14) في (ح): (وثمرة). 
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رووص ال عل جنا لك رتل 

قالوا: وكذلك لو اشترى البناء الذي على العمود أو الحلية التي على 
النصل» فإنه يختلف في ذلك كله لبقاء حق التسليم» وكون نقض العلو على 
المشتري Gul‏ لتخليصها ما تحتهاء وكون نقض الحلية والسفل والعمود على 
البائع أبين لارتباطها با بقي له في ذلك. 

وقوله: [(وينقض صاحب الحلية حليته إذا أراد صاحب السيف ذلك 
sity‏ صاحب الحلية ذلك)]» كذا في كتابي. 

ol gil ٠ natty (Gh ail o pall‏ ولس ot MI‏ ذلك يل الى أن من دعا 
منهها إلى تخليص ملكه فذلك له. 

ووقع هذا اللفظ في OLS‏ ابن المرابط: أو" أراده وهذه 
الرواية Oe‏ 

وقول [(ق النذى 5s Sel‏ الخارية يعيب عل بائعها ففال 
ل يجن ادام خفلا دعل NS‏ 


(7) 


(1) في (ر2): (جذذ). 
(2) في (ح): (وعلقه). 

(3) قوله: (صاحب السيف ذلك وأراد) ساقط من (ح). 
)4( انظر: المدونة (زايد): 7/ 171» و(العلمية): 3/ 265» و(السعادة/ صادر): 10/ 219. 
(5) في (ح): (تنتقض). 

(6) في (م): (لو). 

(7) قوله: (أراد و) يقابله في (ح): (أرادوا). 

(8) في (م): (أحسن) وفي (ح): (بين). 

(9) في (ح): (لرد). 

(0 قوله: (له) زيادة من (eo)‏ 

(11) قوله: (آخذها (Ss‏ يقابله في (م): (أخذتها منك). 


r EEE EE cee 


قال بعضهم: قوله: منكما فيه نظرء وصوابه منك؛ lf /1461° AGN‏ 
يأخذها من المبتاع» وعليه عهدته. 


قال القاضي AS‏ وعندي أن ما في الم صواب» als‏ قال: OUT‏ أشتريها 
من المبتاع شر OS‏ ماقا Lae ye all yas Soli‏ ارد 


الأمر والعقد برضاهما جميعاء وإن كانت العهدة على المشتري» ألا تراه كيف 
قال: فرضيا بذلك» كذا في رواية القاضي أبي عبد الله محمد . 
rol bs‏ کان ورضي بذلك. 


تم كتاب بيع الغرر بحمد الله. 


Boe 


)1 في (م): (cg)‏ 

)2( في (م) و(ر2): (وعشرون). 

)3( انظر: المدونة (زايد): 7/ 179» و(السعادة/ صادر): 10/ 224. 
)4( قوله: (GY)‏ ساقط من (ح). 

(5) قوله: (أنا) ساقط من (ر2). 

(6) في (م) و(ح): (بشرطية). 

(7) قوله: (فرضيا) ساقط من (ح). 

(8) قوله: (محمد) زيادة من (م). 
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كتاب العرايا 


كتاب العرايا 


cl 5‏ ~ 
الفقهاء» هي: أن يمنح الرجل OY‏ الآخر ثمرة نخلة أو نخلات من نخله 
العام أو العامين» يأكلها هو وعياله“. 
ولا فرق بين اسمها عرية أو هبة أو عطية أو منحة في هذا وجوازه ابتداء. 


بل هو من فعل المعروف المرغب فيه إلا أن في حكم الرخصة في جواز 
Lael 3‏ منه بخرصها تمر إلى الجذاذء اختلف أثمتنا في ذلك. 
فابن القاسم لا يجري الرخصة فيهاء ويجيز© OG‏ ذلك إلا أن تمنح 
ie.‏ 
باسم العرية» وعرفها المستعمل فيها قبل “. 
وأما بغير ذلك من ألفاظ المعروف والتمليك فلا يحكم لها بحكم العرية 
we‏ كن 5 . 0 8 
ولا يقضى فيها برخصتها عنده» وهو قول غيره من أصحاب مالك على“ 
OL‏ سا عله لاف ما يظهر Aes‏ 


(1) قوله: (إلى) ساقط من )25( و(ح). 

)2( انظر: الصحاح: 6/ 62423 والمحكم: 2/ 233. 
(3) في (ح): (شراء (ey‏ 

(4) في (ح): (تمرة). 

(5) في (ر 2): (يخرصها ويجيز). 

(6) قوله: (ويجيز فيها) ساقط من (ر2). 

)7( انظر: المقدمات الممهدات: 2/ 167. 

(8) قوله: (fe)‏ ساقط من (ر2).. 

(9) في (ر2): (ا)ء وقوله: (Le fo)‏ يقابله في (ح): US)‏ 
(10) في (ح): (سنبینه). 

(11) في (ح): (خلاف). 


ولم يراع ابن حبيب اختصاص لفظ العرية من غيرها في ذلك. وجري 
الرخصة في كل هذه الألفاظ7". 
E‏ ا E‏ شرا 


فيل هو“ 'من قوطم: coy pel! acy p‏ إذا طلبت إليه» 06 
فعيلة بمعنى مفعولة» أي: عطية) ومنه قوله تعالى: Gp‏ آلْقَانِعَ Falls‏ 
[الحج: 36]. 

Lal oS 5,‏ عل هذا" OY tho J phe PRL pine‏ الذي 
عراها edit ay oe‏ ا برقال عزوت الجر 
او الامو 

وقيل: سميت بذلك لأنها أعريت ge‏ السوم عند البيع» فعلى هذا كله 
955 0 العرية س ob pet ٠‏ أن کرو ت أن هن التخلة عزوت مع ال 


bil (1)‏ : المقدمات الممهدات: 2/ 163. 
(2) قوله: (لفظ) ساقط من (ح). 

(3) قوله: (من ما هو) ساقط من (ح). 
(4) قوله: (هو) ساقط من (ح). 

(5) في (م): (عروته). 

(6) قوله: (فهي) زيادة من (م). 

(7) في (ح): (أعطيته). 

(8) قوله: Jo)‏ هذا) ساقط من (ح). 
(9) في )2( (ash)‏ 

(10) قوله: (لاجتناء ثمرتها) يقابله في (ر2) و(ح): (لاختراق ثمرها). 
(0) في (ح): (وأعراني). 

)312 (م): (عن). 

(13) في Ce)‏ (اسم). 
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وقيل: بل Oe‏ النخلة» تكون للرجل في نخل الرجل فيدخل صاحبها 
3), . 4 
ها فيؤذي صاحب النخل الكثير» فرخص” ' له في شراء ثمرتها” أ منه ليدفع 
أذاه care‏ وهذا Gh‏ على مذمّب عبد الملك. 


ع8 


وأما على مذهّبٍ مالك وابن القاسم فلا يجوز أن يشتريها منه إلا على 
طريق”' المعروف معه» وكفايته سقيها لا لدفع الضرر مجرداً. 

ومعنى Orang‏ على هذا الوجه عندي - عرية -: الإفراد؛ لانفرادها من 
نخله؛ يقال: أعريت هذه النخلة» إذا أفردتها بالبيع أو باهبة. 


وقيل: هو شراء من لا يحل له ثمر النخلة من صاحب النخلء يأكلها هو 

وعياله رطباًء بخرصها قرأ ما بيده من التمر نقداًء وهذا مذهب الشافعي ومن 
٠ ٠ & & 10‏ 

وافقه» ومن” ' رأى أن الرخصة في العرايا إنا هي في الرفق لمشتريهاء وحاجته 

إلى ذلك» وهذا يأتي على التفسير المتقدم من أنها من OP SI‏ للنخلة: أو 


(1) في (م): (الذية). 

(2) في (ح): (في). 

(3) في (ح): (فير خص). 

(4) في (ح): (ثمرها). 

(5) قوله: (وأما على مذهب مالك) ساقط من (م). 
(6) في (ح): (يجرى). 

(7) قوله: (على طريق) يقابله في (ح): (بطريق). 
(8) زاد في (م) و(ش) و(ز) و(ر1): (عندي). 
(9) قوله: (هذا الوجه عندي) يقابله في (ح): (هذه الوجوه). 
(10) قوله: (ومن) زيادة من (ح). 

(11) قوله: (من الأفراد) يقابله في (ح): (للأفراد). 


يكون اس| للعقد. 


وقيل: العرية: الثمرة إذا أرطبت؛ سميت بذلك OY‏ الناس يعترونهاء أي: 
Ole gh‏ لالتقاط ثمرهاء وهذا ما تقدم قبل من معانيها. 
وقيل: سميت بذلك لتخلي مالكها عنها من بين ماله؛ لأنهاعريت من جملة 
النخل فتكو ع هن سيل وبع ie‏ قال الله تعالى: acs‏ بالعراءِ وهو 
4 
سَقِيمٌ) [الصافات: 145] أي: بالموضع” ' الواسع الخالي من الأرض. 
ذلك» ويرد هذا تسميتها بذلك قبل الشرع المحلل والمحرم. 
5 6 5 
وقوله [(بخرصها)]” ' هو - هنا - بكسر الخاءء أي: بالكيل والقدر 
الذي يخرص”/ به وبفتح الخاء اسم للفعل» كالذبح والذبه©. 
5 5" .2 .)9 ,)10 93 .)11 1 
وقوله: [(العذق والعذقان” ')]7 “هي النخلة والنخلتان” ' - بفتح 
(1) قوله: (أي يأتونها) ساقط من (م). 
(2) في (ح): (ويكون). 
(3) في (ح): (مفعولة). 
(4) في (ح): (بموضع). 
)5( انظر: المدونة (زايد): 7/ 235 62365 و(العلمية): 3/ 284» و(السعادة/ صادر): 
0 259. و(تهذيب البراذعي): 3/ 239. 
(6) في (ح): (وهو). 
(7) في (ح): (تخرص). 
(9) في (م): (والعرفان)ء وفي (ح): (العرق والعرقان). 
(10) انظر: المدونة (زايد): 7/ 236» و(العلمية): 3/ 285» و(السعادة/ صادر): 10/ 259. 
(11) قوله: (والنخلتان) زيادة من Co)‏ 
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كتاب العرايا )0757( 


Gul‏ المهملة» ويكسرها-: العرجون. 

وداود بن الحصين» بضم الحاء وفتح الصاد المهملة. 

وواطئة الرجل يعني ما يطأ برجله ما يمسقط”©» هو أو غيره» أو ما يأكله 
نن ھر ھا 1463 Ve‏ رلا GAs‏ اطا من ساب ال 
أو غيره. 

وقوله: [(يزع من أنكر”” UMS‏ أي: يكفه”” ويمنعه. 

وابن a‏ - بفتح اللام وكسر الحاء - ووجدت أبا عبد الله الأجدابي 
ضبطه في المدونة بسكون الهاء» وهو خطأ. 

والعرية: رخصة مستثناة من أربعة أصول ممنوعة محرمة؛ أولها: المزابنة 
es‏ الور ple‏ 

الثاني: بيع الطعام بالطعام إلى أجل . 

الثالث:: بيع الطعام بالطعام من جنسه متفاضلاً. 


Bg SO a‏ الهبة. 


)1( في (م): (يسقطه). 
(2) في (م) و(ح): (و). 

(3) في (ح): (يجبره). 

(4) قوله: (يزغ من أنكر) يقابله في (ح): (من ينكر). 

)5( انظر: المدونة (زايد): 7/ 237» و(العلمية): 3/ 287» و(السعادة/ صادر): 10/ 260. 
(6) في (ح): (يكفيه). 

(7) في (ح): (الأجراني). 

(8) في (ح): (وهو). 

(9) قوله: (بيع الطعام بالطعام على أجل. الثالث:) ساقط من (ح). 

Cal Sy) ني (ح):‎ )10( 


وشراؤها بخرصها يجوز بعشرة شروط: 
أونها: أن يكون مشتريها هو معريها. 


الثاني: أن تكون قد طابت. 
الثالث: ألا يكون إلا بتمر. 
الرابع: ألا يكون إلا بخرصها. 
الخامس: ألا تباع إلا بنوعها. 
السادس: ألا يكون إلا SLI OM‏ 
Og‏ الي علا عة 
السابع: ألا يكون إلا باسم العرية» وبابها. 
الثامن: oC‏ ةا فاون 9 
التاسع : أن يكون المشترى حملة Oe, O 6 ell‏ 
العاشر: أن تكون العرية ما ييبس ويدخر. 
وهذه الأربعة مختلف فيها خلافاً مشهوراً. 
وقوله في حديث عبد ربه ابن سعيد في العرية: [(الرجل يعري الرجل 
(1) قوله: (إلى) ساقط من (م). 
(2) في (ح): (هذه). 
)53 (أوسق )اشاقط مق )2( 
(4) قوله: (فأدنى) ساقط من (ح). 
(5) قوله: (لأكثر منها) زيادة من )25( وقوله: (منها): ساقط من (ح). 


(6) في (م): (أعدى). 
(7) قوله: (منها) ساقط من (م). 
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& 


۲© Ly يأكلها فبيعيا‎ elses gf abot 


قال Nae yl‏ 2 انى رهام مشترى Jo‏ 


وقوله: ي رواية ابن وهب: : [(فيمن أعرى أناساً * شتى فأخذ من هذا خرص 
خسة أوسق» ومن هذا خرص” © وسقين فيكون في ذلك أكثر من خمسة أوسق: إذا 
اجتمعوا فلا بأس به ولا أحبه لصاحب العرية ولا بأس أن يعري الرجل ^ 
حائطه OTs‏ 
O 6‏ قوله: فلا أحبه» هل لما كانت العرية لجميعهم Os‏ كأنها لرجل 
sly‏ فكرة قر Lael‏ وإ رخص اص اجب اة فى قرا nb‏ أوسق ارون 
خمسة أوسقء وإن كان البائعون باع كل واحد منهم خمسة أوسق أو دونها 
Og pelt‏ اشترى أكترمن ذلك وهر pat Ll‏ لدف ورن هنا العتدف أو 
يرجع قوله في ذلك إلى الرجل الواحد أن يفعله فانظره. 


)1( قوله: (النخلتين) ساقط من (م) و(ح). 

(2) في (ح): (بتمر). 

(3) انظر: المدونة (زايد): 7/ 237» و(العلمية): 3/ 258» و(السعادة/ صادر): 10/ 260. 

(4) في )25( (محمد). 

(5) قوله: (خمسة أوسق» ومن هذا خرص) ساقط من (ر2). 

(6) في (ح): (الدية). 

)7( قوله: (الرجل) ساقط من (م) و(ح). 

)8( انظر: المدونة (زايد): 7/ 241» و(العلمية): 3/ 287» و(السعادة/ صادر): 6262/10 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 243. 

(9) في (ح): (فانظره). 

(10) قوله: (منه) ساقط من (ح). 

(11) قوله: (فكره شراءها) يقابله في (ح): (فيكره شراؤها). 

(12) في (ح): (والمشتري). 


aly‏ قوله بعد هذا“ في المسألة: [(فإن” كان ذلك كله إذا اجتمع يكون 
ple Ad Gun diam yo ast‏ لا بای 


وقد قال ق Gl ae ols‏ ماه GO‏ ااال فال انرک 


og oe‏ انظ إن وقفن عه مالك اشع اجازه هنل قولنة: ولا اح 
E AA E‏ 
a eas OT,‏ إنا وق مالف لأنه ما كان 


e ibe ieieiaca sae 
3 9 «(12 
وقال” ' أبو إسحاق وغيره: وإجازته أشبه لما فيه من دفع الضرر‎ 
14 . ao 1 : 13), 
والرفق” ' جميعاء وإنها يمنع الغير إذا تجرد الرفق” » حتى لو اشترى من‎ 


(1) قوله: (فانظره» وانظر) يقابله في (ح): (قانظر). 

(2) قوله: (بعد هذا) ساقط من (م). 

(3) في (ح): (وإن). 

(4) انظر: المدونة (زايد): 7/ 244» و(العلمية): 3/ 6289 و(السعادة/ صادر): 6264/10 
و(تهبذيب البراذعي): 240/3. 

(5) قوله: (أو ما Coline‏ زيادة من )2.5( 

(6) قوله: (قال أبو بكر الأببري أنظر إنا) ساقط من (ح). 

(7) قوله: (عنه) ساقط من )25( وقي (ح): وقد عنه). 

(8) في )25( (أحب). 

(9) في (ح): (إن). 

(10) قوله: (انظر) ساقط من (ح). 

(11) قوله: (في كتاب محمد أو فما معناه؟... إنما وقف مالك) ساقط من (ر2). 

(12) ني (ح): (قال). 

(13) في (ر2): (المرفق). 

(14) في (ر2): (المرفق). 
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ly, fo 3 5 5 03 . 9 3‏ 
وقال غيره: يصح شراؤه من بعضهم على الوجهين أيضا من الرفق 6 
of 3 .‏ ۰ ع . 
ومن دفع الضرر؛ إذ قد يتأذى من هذا الواحد دون أصحابه» وكذا لعبد 


( 


الملك منصوصا في GES‏ ابن حبيب. 

وقوله في الكتاب [(في الرجل له الحوائط في البلد أو البلدان أعرى من 
كل واحد خمسة أوسق فأدنى: إنه يجوز أن يشتري من كل حائط خمسة 
ويف “ناس ]ديت فوزع ف تعلق ها المسألة؛ فقال يحيى بن عمر: 
معناه أنه أعرى ذلك رجالاً شتى لا واحداء بدليل المسألة التي بعدها من قوله: 
Lob co jel J LUGS)‏ ننس من حاط وحن ]© BLM‏ 


5 9 . 
قال: ولو كان هذا الإعراء” “ في الحوائط لرجل واحد لم جز أن يشتري منه 
من جميع ذلك إلا خمسة أوسق فدون. وإلى هذا نحا أبو محمد بن أبي 


...)10( . 
ريد وعيره. 


(1) في (ر2): (المرفق). 

)2( قوله: (من) زيادة من (ح). 

(3) قوله: (قد) زيادة من (ح). 

(4) قوله: (أوسق) ساقط من (ح). 

)5( انظر: المدونة (زايد): 7/ 243» و(العلمية): 3/ 289» و(السعادة/ صادر): 6264/10 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 243. 

(6) قوله: (قد) ساقط من (ر2) و(ح). 

(7) في (ح): (توزع). 

)8( انظر: المدونة (زايد): 7/ 6247 و(العلمية): 3/ 287» و(السعادة/ صادر): 10/ 262. 

(9) في (ح): (الإعرى). 

(10) انظر: الرسالة ص 112 والنوادر والزيادات 6/ 201-199. 


وتأول القابسى المسألة في الرجل eS‏ وأن Gr‏ العرايا في واحد 
25-5 في جماعة. 


وذهب أبو القاسم بن الكاتب إلى أن هذه العرايا إن كانت في لفظ واحد 
فحكمها حكم العرية الواحدة» وإن كانت في ألفاظ مختلفة فلكل 
عرية حكمها. 

وقوله: [(وإذا أعراه أكثر من خمسة أوسق لم يجز أن يشتري منه إلا خمسة 
es gi seas)‏ بالدنانير والدراهم» وإن كانت أكثر من خمسة أوسق. 

قلت لمالك: فإلى الجحذاذ بالتمر؟ فأبى أن Orne gat‏ 

وبلغني عنه أنه أجازه» وهو عندي سواء. 

قيل: معناه راجع إلى أول المسألة من شراء خمسة أوسق فدون» ووقوفه© هنا 
التفات لقول عبد الملك: لبقاء الضرر. 

وقوله [(فيمن أعرى نخلات”" له فهات ربها قبل أن يطلع في النخل 
شيء» وقبل أن يحوز المعرى النخل: إن العرية غير [147/ أ] جائزة» وللورثة 
إبطاها. 


(gd HIS) في (ح):‎ )1( 

(2) قوله: (بها) ساقط من Ae)‏ 

(3) في (ر2): (يجبني). 

(4) قوله: (عنه) ساقط من (ر2) و(ح). 

(5) انظر: المدونة (زايد): 7/ 242» و(العلمية): 3/ 288» و(السعادة/ صادر): 6263/10 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 240. 

(6) في (م): (وقوله). 

(7) قي (ر2): (نخلا). 
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وكذلك إن مات قبل أن يطيب” النخل أو يقبض صاحب المنحة قبل أن 
كوة البو وقيل أن يقضن Ng‏ والقدية مات ريا فل أن شض 
المسكن أو العبدء وقبل أن GE‏ إبان ذلك إن كان ضرب له أجلأ أو قال: إذا 
عر OH ele Foe‏ غات ذلك ر اديه ged Sold‏ قال هذا 
لاحق فيه لن أعرى أو منح أو أسكن أو أخدم... إلى OTL pT‏ 

انظر قوله(”: قبل أن يطلع في النخل شيء» وقبل أن يحوز النخل فهو 
محتمل أن يريد جمع الشرطين معاً على ما ذهب إليه ابن حبيب: أن الحوز“ فيها 
لا يصح» إلا بحوز الرقاب وطلوع الثمر فيهاء ولا يصح بمجرد أحدهماء وقد 
معدل مراقاة Ob Se‏ عل الات رار اء حون وده عل a‏ ذهب i‏ 
اتوي الور" ريني Ger‏ 


TY 


(1) في (ح): (تطيب). 

(2) في (ر2): )4( 

(3) قوله: (رمها) ساقط من (ر2). 

(4) في (ح): (قبل). 

(5) في (م): (الابان). 

)6( انظر: المدونة (زايد): 7/ 247» و(العلمية): 6291/3 و(السعادة/ صادر): 6267/10 
و(تبذيب البراذعي): 3 . 

(7) قوله: (قوله) ساقط من (ر2). 

(8) في (م): (الجواز). 

)9( قوله: (مراعاة كل شرط) يقابله في (ح): (مراعات كل شيء). 

(00) في (ح): (الإبان) 

(11) قوله: (أو تسليم) يقابله في (م): (وتحويز). 

(12) انظر: البيان والتحصيل: 15/ 335. 


وعل هذا اختلف فى تأويلها؛ فذهب بعض المشايخ إلى أن مسألة الكتاب 
4 ب بعص ٠. ‘CC‏ 


وفاق لما ذهب إليه ابن حبيب» وإلى هذا ذهب فضل» وإليه ذهب جماعة من 
N‏ 

ثم اختلفوا في وجه وفاقه؛ فقال ابن OLR‏ العرية والهبة والصدقة 
سواء لا يتم حوزها إلا بحوز الأصول وخروج الثمرة» وهو عنده مذهب 
اللو وا ت 

cp ee gl lig‏ رزق: انا bal Gal yy‏ لى EM‏ والصدفة: 

Oa Ball aay tell oxy Geb AS ada 

قال فضل: بخلاف ]13 تصدق عليه بها في بطن أمته. 

وقيل: هو خحلاف» وإليه ذهب أبو عِمرّان والمهدي” وابن مالك كأنهم 
ذهبوا إلى أن حوز الأصول في ذلك كله يكفي على ظاهر ما وقع في كتاب 
المبة والصدقة من قوله: إذا حوزه الأصل والأمةء ومذهب الكتاب التفريق 
ال رین as ai‏ و 


(1) في (ح): (الأندلوسيين). 

(2) في (م): (القصار). 

(3) قوله: (أبو) ساقط من (ح). 

(4) في (ح): MeL)‏ 

(5) قوله: (ومذهب الكتاب التفريق بين العرية وبين الصدقة والهبة) ساقط من (م). 
(6) في (م) و(ر2): (المهدي). 

(7) قوله: (أن حوز الأصول) يقابله في (ح): (حوز الأصل). 

)8( قوله: (ومذهب الكتاب التفريق... وبين الصدقة والهبة) زيادة من Co)‏ 
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© فذلك 


وانظر قول أف يَب: Ma]‏ المعري إن مات بعد الإبار 
C4),‏ ركاه ; 0 ” 
cme‏ + لأن المعطى يدخل» ويخرج ولايمنع» وكمن وهب أرضا 
بالصحراء؛ فحوزها تسليمها إليه» فإن مات قبل الإبار فلا شيء لهء إلا 
5 6 
ee 552 Ol‏ 
وتأمل قوله: يدخل ويخرج» هل كان هذا قد وجد”' منه أو هو سيأتي 
8 .. 
منه» وإن لم يقع ولا وجد منه' '» وهذا في موت المعري. 


¢ ,)9 4 ل 1 . 1 ْ 
Sd‏ جب لور كه إلا يمرت بعد طبهاء وإن كان OO 5G‏ 


وخرج على مذهّبٍ أشهب أن الثمرة تجب لورثة المحبس عليه بالإبار أن 
3 ا 1 11 
A‏ اها لورقة الغرى OY LM‏ 
12 13 ‘ : 
وقوله:[(قد” OLS‏ كبارمن أدركت من al‏ حاب 


(1) في (ر 2): dy Col)‏ (ح): (إذا). 

(2) في (ر 2): (إذا). 

(3) في (ح): (الوبان). 

(4) في (ح): (جائز). 

(5) في (ح): (الإبان). 

(6) في (م) و(ح): (الأصل). 

(7) قوله: (قد وجد) يقابله في (م): (يوجد). 
)8( قوله: (منه) ساقط من (ر2) و(ح). 

(9) في (ح): (فأما). 

(10) انظر: البيان والتحصيل: 13/ 429 و430. 
(11) في (ح): AOLYL)‏ 

)12( في Ce)‏ (وقد). 

(13) قوله: (قد كان) ساقط من (ح). 


الف Cielo‏ عدون لك ورون أن الغرايا مل TGA‏ 

Lis‏ في أكثر النسخ» وكذا روايتناء وكذا في أصول شيوخنا. 

ومعنى ذلك: أي يحملونه حمل المبة في أن زكاة ذلك وسقيه على 
toe ga M5 O'S all‏ واا رة 

PUGS‏ ابن نافع وغيره: يحملون ذلك محملاً واحداًء كذا في كتاب 


clés ol 
وكان في أصل كتاب ابن عتاب: يجهلون” - بالههاء - وكتب عليها‎ 
pe رما ىق‎ dy 0d glad coy bse 
اختلافهم في السقي والزكاة وأمافي بيعها بخرصها‎ Et et بعض‎ PUG 
الجميع؛‎ ba فيتفقون أن ذلك ما يختص بالعرية دون الهبة» وإنما سوى ذلك ابن‎ 


0 د‎ 2 7 Si 11( 


(1) قوله: (من أصحاب مالك) زيادة من (ر2). 

(2)انظر: المدونة (زايد): 7/ 250» و(العلمية): 3/ 292» و(السعادة/ صادر): 10/ 8 26. 
(3) قوله: (وكذا) ساقط من (ح). 

(4) في (م): (المعرى). 

(5) في (ح): (فقال). 

(6) في (ح) و(ز) و(ش) و(م): (يجهلون). 

(7) قوله: (عليها بخط Coty‏ يقابله في )25( و(ح): (عليه بخطه). 
)8( قوله: pay)‏ ما) يقابله في (ح): (يغيرها). 

(9) في (ح): (قال). 

)10( قوله: (ابن حبيب) ساقط من (ح). 

(11) قوله: (فقال) ساقط من (ح). 

(12) في (ح): (سوا). 
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ie‏ شراء الحبة بخرصها كا يجيزه في العرية. 

قال: وهذا لا يعتدل؛ OY‏ هبة الثمرة” هي العريةء وليس اختلاف اللفظ 
فيها بالذي يفرق Oe‏ 

قال القاضي ts‏ الذي gis‏ من كلام ابن حبيب» وتخصيصه هذا 


)© القاسم» وذكره e‏ السقى والزكاة؛ أن تأويله على غيره حالفة ابن 


القاسم» وموافقة قوله هو. 

ولم يختلفوا أن الإعراء إذا كان بعد الطيب Pts SB‏ على المعري» كما 
لو وهب حيتئذ Oe‏ هذا هو معنى قول ابن القاسم» كان عرف العرية إن 
كان لتدفع بعد الطيب» فكأنه إن| أعطاها له حينئذ» فانظره. 

وانظر قوله في الكتاب: [(والسقي والزكاة على SWI,‏ وكذلك لو 
Coal sleek‏ 


بابن 


)11( 


(1) قوله: (له) ساقط من (ح). 
(2) انظر: المقدمات الممهدات: 2/ 163. 

(3) في (ح): (التمر). 

gee) (25) في‎ )4( 

(5) قوله: (الذي يفهم) يقابله في (ح): (ينفهم). 

(6) في (ح): (لابن). 

(7) في (ر 2): (معه) وفي (ح): (مع). 

(8) قوله: (أن الإعراء إذا كان) يقابله في (ح): (إذا كان الإعراء). 
(9) في (ح): (أن الزكاة). 

(10) في (م) و(ح): (وعلى). 

(11) قوله: (لو) ساقط من (ر2). 


فأنت تعلم لو تصدق رجل بثمرة حائطه على المساكين أن الزكاة من 
الثمرة» وكان سقيها على صاحبهاء ولم تؤخذ من المساكين» ويستأجر عليهم 
7 
ْ وكذا © في أصل ابن المرابطء وكتب عليه من رواية الدباغ وحده» وسقط 
لغيره من قوله: فأنت تعلم إلى قوله: أن الزكاة من الثمرة» وصح ما بعد 
وحوق عليه في كتاب ابن عتاب» وقال 145 كان محوقا عليه في OLS‏ ابن 


وضاح. 
وقوله: [(في عشرة رجال اشتركوا في حائط [147/ ب] فأعروا* رجلا 
ن lary‏ فاراد كل واد مع أن اعا أونتق: نه اينات ON‏ 
تفسير المسألة: ما قاله فضل في هذا الأصل أن كل واحد أعرى جميع 
سهمه» Uy‏ لو كانوا أعروا عرية مشتركة ل مز لواحد متهم إلا أن يشتري 
حصته فقطء Oe‏ قول ابن القاسم» ولا يجوز على قول ابن الماجشون» 
وأما أكثر من حصته من هذا الاشتراك فلا يجوز على قول جميعهم. 


(1) انظر: المدونة (زايد): 7/ 249» و(العلمية): 3/ 292» و(السعادة/ صادر): 10/ 267. 
(2) في (ح): (كذا). 

(3) قوله: (وقال كذا) يقابله في (ح): (قال وكذا). 

(4) قوله: (عليه في كتاب) يقابله في (ح): (عليها غد). 

(5) في (ح): (فأعطوا). 

)6( انظر: المدونة (زايد): 6244/7 و(العلمية): 3/ 298» و(السعادة/ صادر): 10/ 264. 
(2) في (ح): (فأما). 

(8) في )25( و(ح): (في). 

(9) في (ر2) و(ح): (في). 


مكتبة الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 


OF Gare GAM OD] Ss‏ حاط خر لای لهد 
الشرط» ووقع في الأسدية: فإن ل ان 

قال سحنون: معناه أن الحائط مأمون. 

تم كتاب العرايا بحمد الله. 


See 


(1) قوله: )3 تمر) يقابله في (ح): (بتمر). 
(2) قوله: (له) زيادة من (ر2). 
(3) انظر: المدونة (زايد): 6252/7 و(العلمية): 3/ 293» و(السعادة/ صادر): 10/ 269. 


| ) } ( 


كتاب النجارة All‏ أرض الحرب 
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كتاب التجارة إلو أرض الحرب 


كتاب التجارة إلى أرض الحرب 

شديد اي الكاب ف ذلك يواقق قرل سحتون مين Lee‏ الاجر 
Os‏ وعلى ذلك حمل الشيوخ مذهبه؛ إذ لا يمترى أنها كبيرة من الكبائر» 
ويحمل قوله”” في غير هذا الكتاب في قبول شهادتهم فيمن فعل ذلك ثم 
تاب منه أو ade‏ الريح بغير اختياره كها قال غير واحد» خلافا لمن 
ذهب أنه جائز على الإطلاق. 

وقد اختلف الشيوخ في تأويل الكتاب على AUS‏ والصواب قول من 
جعل قول سحنون OO pel‏ إذ إجماع المسلمين منعقد على أن من أسلم في 
بلاد الحرب يجب عليه الخروج عنهاء وكا يجب عليه الخروج لإسلامه كذلك 
يحرم عليه الدخول OM ae‏ 

وتعليله في الكتاب Os aes‏ أحكام الكفار عليه يبين هذاء وقد اتفقوا 


(1) في (ح): (تشديد). 

(2) قوله: (في ذلك) ساقط من )25( و(ح). 

(3) انظر:النوادر والزيادات: 3/ 383. 

(4) في (ر2): (يرى من). 

(5) في (ر2): (قول غيره). 

(6) قوله: (فيها وعلى ذلك حمل الشيوخ... فيمن فعل ذلك ثم تاب) ساقط من (ح). 
(7) في (ر2) و(ح): (حمله). 

)8( انظر:المقدمات الممهدات» لابن رشد:1/ 430 . 

(9) في (ح): (أول). 

(10) في (ح): (تفسير). 

(0 قوله: (كذلك يحرم عليه الدخول لإسلامه) ساقط من (ر2). 
(12) في (ر2): (تجري). 


أنه إذا كان يعلم أن أحكام الكفر تجري عليه بها إنها جرحة فيه" وإنما 
اختلفوا إذا م Odes‏ ذلك لما فيه من الذلة والصغار. 

وقد أوجب ابن القاسه”” على فاعله العقوبة الشديدة» وقال في الكتاب: 
ODI‏ النهي le‏ يباع من أهل الحرب مما هو قوة من نحاس أو Ue pb‏ 
وذلك أنهم يستعملونه في OV‏ دوابهم من اللجم والسروج» ويصنعون منه 
امبو لك وال SG‏ غات رة 

وذكره ت الصقال تمن La fal‏ و الات قرول مالك اين 
pull‏ ف ON B33.‏ 

والصقالبة: أمة وراء الروع من ناحية الشال» كانوا في aN‏ "الأول 
كالمجوس”'' غير أهل كتاب””» وكالمشركين من يجبر على الإسلام ولا يقر 


(1) في (ح): (فيه). 

)2( في (ر2) و(ح): (يعلموا). 

(3) في (ر2): (ابن حبيب). 

(4) قوله: (في) ساقط من (ح). 

(5) انظر: المدونة (زايد): 7/ 254 و255» و(العلمية): 3/ 6294 و(السعادة/ صادر): 
0 هوا(تهذيب البراذعي): 3/ 249. 

(6) في (ر2): (البواقات). 

(7) في (ح): (مما ينكرونه). 

(8) في (ح): (بعض). 

(9) قوله: (قول) ساقط من (ر2). 

(10) انظر: المدونة (زايد): 6257/7 (العلمية): 3/ 6295 و(السعادة/ صادر): 6271/10 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 251. 

(11) في (ح): (الزمان). 

(12) في (ر2): (محوسي). 

(13) في (م) و(ر2): (الكتاب). 
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كتاب التجارة إلى أرض الحرب 


( 


1 & & ٠. 

على دينه» بخلاف المجوس الذين صحت مجوسيتهم» وأمرنا أن نسن بهم 

سنة أهل الكتاب ولا نجبرهي ”© على الإسلام» وكذا قال أصبغ في 
. )6 

& ع6 8 

والشافعي یری أنهم آهل LS‏ فكان كل من دان من O GSH‏ بغير 

دين أهل الكتابين من الصقالبة”“ والبربر والسودان والترك وأشباههم. 
يسمون مجوساً. 

Bs win Oe . o's. a 
والكبار» وفرق في العتبية فجعله” ' يفسخ في الصغار؛ قال: لأنهم يجبرون على‎ 
الإسلام دون الكبار.‎ 


11 1 1 1 0 
وقد روى ابن نافع عنه في الكتاب في المجوس إذا ملكوا أجبروا على 
. )12 . -(13 


)1 قوله: (نسن بهم) يقابله في (ر2): (نسويهم). 

(2) أخرجه مالك في الموطأء برقم: (756)» وعبد الرزاق (10025 و19253) من حديث عبد 
ال رحمن بن 6 AEBS‏ 

(3) في (ر 2): (يجيرهم). 

(4) في (ح): (كما). 

ASG A) (25) في‎ )5( 

)6( انظر: النوادر والزيادات:3/ 380 . 

(7) في (ح): COED‏ وزاد في (ر2): (ولا). 

)8( قولة: (من الكفار) able‏ في (ر2): (على الإسلام). 

(9) في )25( (الصقلب). 

(10) قوله: (فجعله) ساقط من (ح). 

0 قوله: (قد) زيادة من (ر2). 

(12) انظر: المدونة (زايد): 7/ 257» و(العلمية): 3/ 295» و(السعادة/ صادر): 6271/10 
و(تهذيب البراذعى): 3/ 251 . 

(13) انظر: البيان والتحصيل: 2 و164. 


وقوله في أهل الكتاب: [(أيمنع النصارى من شرائهم؟ قال: أما الصغار 
فنعم» وأما الكبار OTC‏ معناه: الصغار الذين لا آباء معهم فيكونون على 
دينهم؛ وهؤلاء إذا لم يكن معهم آباء On gd‏ على دين من اشتراهم» فإذا 
al fal‏ ملم | بتع له أن grey‏ من NS 6215 IS‏ 

وعلى هذا تأول المسألة بعض مشايخناء وبعضهم تأوها على بيع اليهود من 
النصارى للعداوة التي بينهم كما قال ابن وهب وسحنون ومنعهم HSS‏ 


وهذا بعيد من مذهب الكتاب لتفريقه بين الصغار والكبار. 

وقرس - بضم القاف والراء بينه) باء بواحدة ساكنة -: جزيرة الروم 
مقابل إسكندرية. 

والكراع: الخيل خاصة» وقيل: الدواب كلها. 

والخرئي - بضم الخاء وآخره ثاء مثلثة -: المتاع المختلط. 

وأرض العنوة - بفتح العين -: التي غلب عليها قهراً. 

وحيي بن عبد الله - بضم الحاء وكسرها وبعدها ياءان اثنتان باثنتين من 
أسفله) - ونسبه الحبلي. 

وكذلك أبو عبد الرحمن الحبلي الذي روى عنه في الكتاب النهي عن 


)1( انظر: المدونة (زايد): 7/ 257» و(العلمية): 3/ 295» و(السعادة/ صادر): 6271/10 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 251 . 

(2) في (ح): (آباؤهم). 

(3) في (ح): (لم ينبغي). 

(4) في (ر2): (كائنا)» وفي (ح): (أيا). 

(5) انظر: البيان والتخصيل: 9/ 411 والنوادر والزيادات: 3/ 379. 
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فاب اا إله ار ال 


والمحدثون© [1/148] يضمون الحاء والباء فيهما» وكذلك رويناهما في 
الكتاب» وأهل العربية يفتحون الباء» ويسكتونها أيضا ولا يجي زون الضم» وهما 
منسوبان لبني الحبل» Jo‏ من المعافر» وكذلك في الأنصار أيضا© . 

وقوله: JPY‏ والدة عل ولدها)] - بفتح الواو وتشديد اللام 
ان لارو OL gy‏ وت pay SM ee‏ ارت اي لا بون 
بتفريقه عنها. 


10 . 
2 تقدم تفسيره!‎ LY Is 


ع 


أبي أسيد الأنصاري - بضم ال همزة وفتح السين - وفي 
له | حفر به rete‏ أبية أن ا haa tes‏ 


)11( 
وحديث 


)1( انظر: المدونة (زايد): 7/ 270» و(العلمية): 3/ 302 » و(السعادة/ صادر): 10/ 279. 

(2) في (ر2): (المحدثون). 

(3) في (ح): (الباب). 

(4) في (ح): (قيل). 

)5( انظر: الأنساب» للسمعاني: 2/ 169 و170» والقاموس المحيطء للفيروز آبادي» 
ص: 1269. 

(6) في (م) و(ح): (عن). 

)7( انظر: المدونة (زايد): 7/ 273» و(العلمية): 3/ 304» و(السعادة/ صادر): 7/10 281. 

)8( في )25( (بينههما). 

(9) في (ر2): (يحزن). 

(10) قوله: (والإثغار تقدم تفسيره) ساقط من (ح). 

)$11 )25( (حديث). 

)12( انظر: المدونة (زايد): 6272/7 و(العلمية): 6303/3 و(السعادة/ صادر): 1280/10 


Ly J Lot yu dae 1S‏ و 


وعند ابن وضاح قال: ابن أبي ذئب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده» 


©. ن‎ (3, se يذكر‎ dy 
ا‎ aa وو‎ 
ore والأمرخ - بفتح الهمزة وآخره خاء معجمة - فسره في الكتاب:‎ 


الفسطاط. 
والرميم: هو العظم البالي» وهو - أيضاً - ما يبس من الورق وتحطم. 
aby:‏ يد الله وع مول غ - بضم الغين المعجمة - BIAS‏ 

er لي‎ 


وني رواية الدباغ©) : عمر J‏ بن عبيد الله » وهو وهم. 


(1) في (ح): (لروات). 

(2) قوله: (عن) ساقط من (ح). 

(3) في (ر2): (السيد). 

(4) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى: 9/ 126 برقم: )18088( وتمامه: ثنا ابن وهب أخيرني 
ابن Ul‏ ذئب وأنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه قال ابن أي ذئب عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جده أن أبا أسيد الأنصاري تله قدم بسبي من البحرين فصفوا فقام 
رسول الله BE‏ فنظر إليهم فإذا امرأة تبكي فقال: ما يبكيك؟ قالت: بيع ابني في عبس فقال 
النبي GY BE‏ أسيد: لتركبن فلتجيئن به کا بعت بالثمن؟ فركب أبو أسيد فجاء به. 

(5) في (ر2): (بواحد). 

(6) في )25( (قبل)» وفي (ح): (حبل). 

)7( قوله: (وهو) ساقط من (ر2) و(ح). 

(8) قوله: (الدباغ) ساقط من (م). 

(9) في (ح): (عبد الله). 


مكتبة الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 


كتاب التجارة إلو أرض الحرب 


وغفرة - هذه - بنت رباح حت بلال بن OL,‏ 1688 
٠. 3 pa 2) 0 ٠. 3‏ 5 
وقوله في حديث علي Bis‏ [(ابتاع أعنزا 'بوصيفة)]! dad‏ رواية: فباع 


we 


Bogs اعد‎ 

قال أحمد بن خالد: الصواب: فباع وصيفة Opel‏ وكذا عد © 
أصحاب سحئون. 

وأعنز: حي من العرب» يقال هم“ عنزة» أصابهم oa‏ 

وابن وضاح هو الذي أصلحه في المدونة من موطأ ابن وهب» فرده: فباع 
أعنزا بوصيفة» ولفظ الحديث يدل أن Le‏ دافع الوصيفة على كل حال 
لقوله: ارجع Uns uals‏ تاع أو 

pond‏ 8 بضم الضاد المعجمة. 

وقوله في مسألة التفرقة: [(يجمعان بينهما أو يبيعانهها CON aes‏ 


(1) في (ر2): (أبي رباح)» وقي (ح): (رباح بن بلال). 

(2) في (م): (عبدا). 

)3( انظر: المدونة (زايد): 7/ 2 27» و(العلمية): 3/ 304» و(السعادة/ صادر): 10/ 281. 
(4) في )25( و(ح): (أعنزا). 

(5) في (م): (بأعبد). 

(6) زاد في (ر2): (عند). 

(7) في (م) و(ح): (بهم). 

(8) في (ر2): (سيا). 

(9) في )25( (عليها). 

)10( قوله: (ارجع فاستردها) يقابله في (ح): (راجع فاشتراها). 

(11) في (ر2): (قبا). 

(12) انظر: المدونة (زايد): 7/ 278» و(العلمية): 3/ 307» و(السعادة/ صادر): 10/ 284. 


UT gas ale aa alg 3‏ قاری تانر imag‏ 
في منع جمع السلعتين للضرورة الداعية إلى ALS‏ بخلاف الاختيارء وأيضاً فإنا' 
Opa‏ على دفع المجهلة من ثمنهماء Ob‏ يعرفا قبل البيع قيمة كل سلعة منهماء وما 
هذه من هذه» فإذا OLALEL‏ على ثمن معلوم فقد عرفا ما يقع لكل واحدة legen‏ عند 
عقدهما البيع» ومعرفتهم| بالثمن» أو يكونا سميا لكل واحدة* [gen‏ ثمناكمالو 
: للسلعتين” في البيع لكل واحدة ثمناء ثم جمعاهما في عقدة جاز» وقد 
أجازوه» وأجاز مثله في كتاب النكاح. 
وقوله في [(النصرانية تحت المسلم ها رقيق أسلموا وها أولاد صغار 
فتصدقت برقيقها على ولدها هؤلاء أو باعتهم من زوجها: أراه 
OL Sle‏ 
اختصره أبو محمد: فوهبتهم» وحمل المسألة: [(أن الهبة والصدقة سواء؛ 
لأنه نقل OTe‏ وكذلك قال غيره. 


(1) في (ر 2): (وبعض). 

(2) انظر: المدونة (زايد): 7/ 5 27 و(العلمية): 3/ 6305 و(السعادة/ صادر): 10/ 2 28. 
(3) في (ح): (dls)‏ 

(4) قوله: (وأيضا فإنا نقدر) يقابله في (م): (وأتصافا بالقدر). 

(5) في (ر2): (باعهما)» وفي (ح): (باع). 

(6) في (م) و(ح): (واحد). 

(7) قوله: (للسلعتين) ساقط من (م). 

(8) في (ح): (أجازه). 

(9) انظر: المدونة ( زايد): 7/ 267» و(العلمية): 3/ 300. و(السعادة/ صادر): 10/ 277. 
(10)انظر: المدونة (زايد): 7/ 268» و(العلمية): 3/ 301» و(السعادة/ صادر): 14/ 337. 
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اك ا 5 2 

وذهب آخرون إلى' ' أن الهبة لا تخرجهم عن“ حكم ملكها؛ إذ LB‏ 
الاعتصارء واحتج بمسألة مالك الأختين» وأنه ل pad‏ هبته إحداه © 
Oars‏ تحرياً هاء وتحليلة”© للأخرى لأجل الاعتصار واحتج» وقال: إن 
هكذا يجب على مذهّبه في الكتاب في مسألة النصرانية» وإنما أجاز ذلك في 
الكقان؟ لأنه قال: تصدقت» والصدقة بخلاف اة إذ يس فيها اعنصار O‏ 
وعلى لفظ الصدقة اختصرها ابن أبي زمنين. 

وقوله في: [(الذي” ' يشتري من ذمي درهما بدرهمين إلى أجل ثم أسلما 
قبل القيقى ر د القيض) ]0 

os . .‏ ».= کر & )9( 03 5 5 ع 
المال» وفي بعضبها قبل eal‏ ولم يزد والمسألة صحيحة. 

والمصراة: هي المحفلة”” » وهي التي تركت مدة ل تحلب في وقت حلبهاء 
حتى اجتمع اللبن في ضرعها ليغتر بذلك مشتريهاء ويحسب أنها كذلك في سائر 


(1) قوله: (إلى) ساقط من (ح). 

(2) في (ر 2): (من). 

(3) في (ح): (أحدهها). 

(4) قوله: (لبنته) ساقط من (ح)» وفي (ر2): (لبنيه). 

(5) في (ر2): (أو تحليلا). 

(6) قوله: (اعتصار) ساقط من (ح). 

(7) في (ح): (الذمي). 

)8( انظر: المدونة (زايد): 7/ 279» و(العلمية): 3/ 308» و(السعادة/ صادر): 10/ 285. 
(9) قوله: (لرأس المال) ساقط من (ر2). 

(10) قوله: (أو بعد القبض كذا عندي... وفي بعضها قبل القبض) ساقط من (ح). 
(11) انظر: لسان العرب: 2/ 932. 


الأوقات» وهو من لجمع» ومنه الصري": الماء المجتمعء ومنه قيل في قوله تعالى: 


E صرق [الذاريات: 29 قيل: في نساء‎ gsi aby 

وقيل: في صيحة» وضجة) وكأنه من اجتماع الأصوات - أيضاً - كما 
يقال: Pen po‏ الماء في الحوض واللبن في الضرع» وصريته: يخفف ويشده إذا 
جمعته» وليس من الصر الذي هو الربط» وقد GL‏ بمعنى الجمع - أيضاً - كما 
زعم بعضهم» ولو كان منه لقيل لها: مصرورة» وكذا روينا هذا الحرف بعد صدر 
من الباب في الكتاب؛ قال: [(إذا اشتراها وهي مصرورة)]» وقد أصلحناه من 
كتاب ابن عتاب» وفي كتاب ابن المرابط : وهي مصر OF‏ 

وقوله OTO LYN pas VIB‏ ضبطته بضم col‏ وفتح الصاد 
وفتح اللا من الإبل؛ هذا هو الصواب” ” وكذا[148/ 13 OO ela‏ 


(4) 


(1) في (ر2): (الصر)ء وقي (ح): (الصراء). 

)2( انظر: المعونة على مذهب عام المدينة: 2/ 88 . 

(3) قوله: (وضجة) ساقط من (ح). 

(4) قوله: (IS)‏ ساقط من (ر2) و(ح) 

(5) في (ح): (صرت). 

)6( انظر: المدونة (زايد): 7/ 2 28» (العلمية): 3/ 309» و(السعادة/ صادر): 10/ 286. 

(7) في (ح): (مصرات). 

(8) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب البيوع. برقم: )96( عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي 
هريرة أن رسول الله BE‏ قال: «لا تلقوا الركبان للبيع» ولا يبع بعضكم على بيع بعض» ولا 
تناجشواء ولا يبع حاضر ols‏ ولا تصروا الابل والغنم....الخ»» ورواه البخاري ومسلم 
في كتاب البيوع. 

(9) انظر: المدونة (زايد): 7/ 285» و(العلمية): 311/3» و(السعادة/ صادر): 6288/10 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 263. 

(10) قوله: (هذاهو الصواب) ساقط من (ح). 

(11) في (ح): (أضبطناه).. 
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be‏ الشيوخ» ولا يصح على ما تقدم غيره. 

وكان الشيخ gl‏ محمد بن عتاب حكى لنا عن أبيه أنه كان يقول للطلبة: إذا 
أشكل عليكم ضبط هذا احرف فاقرءوا قول الله تعالى: فلا GRAN EZ‏ 
[النجم: 32] ونعم ما قال ss‏ لمن يشكل عليه هذا الحرف من OSA EM‏ وكثير 
من الارن ومر VO‏ يقن الط y olga ye‏ ان اقات صر قل 
زکی» ومفعوله بعده منصوبء فكثير منهم من يقرؤه”©: لا تَصروا الإبل - بفتح 
التاء وضم الصاد - وهذا لاا يصح من صرى. إنا هو من صر. 

ومنهم من يضبطه بضم اللام في الإبل» وظنه مفعو Sad LOY‏ فاعله. 

وبقوله”: تصر بغير واو على فعل ما لم يسم فاعله» وكله لا يصح إلا 
على من قاله بمعنى صرء أي: ربط. 

وأما بالمعنى الأول الذي عليه سميت مصراة فلا يصح. 

وقد جاء في GAS‏ حديث عقبة بن Mt ple‏ يضر OO Free‏ 


(1) في (ح): (المتقدمين). 

(2) في (ح): (وممن). 

(3) في (م): (اللفظ). 

(4) في (ح): (يقرأه). 

(5) في (ح): (يصح). 

(6) قوله: (وظنه مفعولا) abla,‏ في (ر2): (وضبطه مفعول). 

(7) في (ر2): (ويقول)» ds‏ (ح): (ولقول). 

(8) قوله: (ما) ساقط من (ح). 

(9) قوله: (منحة) ساقط من (م)ء وقي (ح): (منحه). 

)0 1) انظر: المدونة (زايد) :7/ 283» و(العلمية): 3/ 309 و(السعادة/ صادر): 10/ 287. 


ete‏ © وضم الضادوفتح الراء- وهذامن صر لا 
OG pe oy‏ 

ومثله في الحديث الآخر: النهي عن حل صرار الناقة» لكنهم لم يسموها إلا 
Opa‏ من صرىء إلا بقول! ne”‏ “بن نويرة: مصرورة”” أخلافها. 

قال الخطابي: و ان الفا ي نى المصرورة أبدل 


إج الاو فن تفقى OD eae eye‏ 


وقوله في هذه المسألة: أو لأحد في هذا الحديث رأي» هو على أكثر مذهبه. 
1 1 12 
ومشهوره من تقديم أخبار الآحاد. وإن خالفت الأصول be‏ الأقيسة على 
الأصول المخالفة Lb‏ وهو مذهب أكثر الفقهاء. خلافاً ل حكاه بعض البغداديين عنه 
ok. 3s ;‏ : : 1 
وذهبوا إليه من تقديم الأقيسة في مشل هذا عليهاء وهو hans‏ حنيفة» 
(1) في (ح): (الباء). 
(3) في (ر2): (رجل). 
(4) في (ح): (صرات). 
(5) في (ر2): (في قول)» وفي (ح): (منهم). 
(6) قوله: (متمم) ساقط من (ح). 
(7) في )25( و(ح): (مصررة). 
(8) في (ح): (المصرات). 
(9) قوله: (إحدى) ساقط من (ر2). 
)10( انظر: شرح السنةء للبغوي: 8/ 125. 
(0) في (م): (بقصقص). 
(12) قوله: (على) زيادة من (ر2) و(ح). 
(13) قوله: st)‏ الفقهاء» خلافا لما حكاه... عليها وهو مذهب) ساقط من (ح). 
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كتاب التجارة إلى أرض الحرب 
abel,‏ وإن) ابتدعوا هذا المذهب من اختلاف" قوله في هذه الأخبار. 
فقد قال في كتاب ابن عبد الحكم: يترك القول بهذا الحديث» وأنه يرده 
e 3 2‏ ' 
todo‏ 3 «الغلة بالضان)7 وقول ا وکا روي له في تضعيف 
حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب» وقد تقدم الكلام فيه» وفي تأويل قوله 
هناك» وكذلك في حديث المسح على الخفين» ولكن مشهور مذهبه ومعروفه ما 
ذكرناه من اتباع الأثر وتقديمه على القياس» وتسويته في الحديث بين الغنم 
والإبل» وتسوية مالك بين الشاة والبقرة والناقة» ورد صاع مع LAs,‏ مما 
6y & 27 5 * €‏ 
استدل به أحمد بن WE‏ وغيره على أنها إذا كانت شياهاً كثيرة أو OG gi‏ كثيرة» 
a rd .‏ 8 8 
كلها (ils cal pan‏ برد معها كلها ضاعا gag Nils‏ قزل کسی cp‏ دهاز 
وعامة Sadi Jal‏ 
وذهب ابن الكاتب إلى أنه يرد مع كل واحدة صاعاً. 
وفي كتاب ابن عتاب عن ابن وضاح: li}‏ يرد الصاع في القليلء فإذا 
كثرت لم يرد شیئا. 
(1) في (ر2): CMH)‏ وفي (ح): (خلاف قوله من). 
)2( قوله: (حديث) زيادة من Ce)‏ 
(3) أخرجه Lal‏ )6/ 116( حديث رقم: )24891( والبيهقى (5/ 322) حديث رقم 
)10524( من حديث عائشة O88‏ 
)4( انظر: النوادر والزيادات: 6/ 231» النكت والفروق» عبد الحق: 2/ 64. 
(5) في (م): (درهم). 
(6) في (ح): (أو نوق). 
)7( انظر:شرح التلقين» للازري: 2/ 3/ 1002. 
)8( انظر:الاستذكار, لابن عبد البر: 6/ 534 . 
(9) قوله: (وعامة fal‏ العلم) ساقط من (ر2). 


وقوله: [(إذا قال البائع: أنا أقبلها بهذا اللبن الذي جلبت معها“؟ 

قال: لا يعجبني» GL,‏ أن يكون بيع الطعام قبل أن يستوف؛ 
.ع 0 ف Oy 1 sh.‏ 1 
فأوجب للبائع ele‏ من تمر بفسخه" أ في صاع من لبن» وقد روي عن 


5 ¢ 
UGG pawl و‎ 


قال بعض المتأخرين: إنما تصح الإقالة ]13 OLS‏ حلبها بحضرة الشراء 

قال القاضى sats‏ وإذا كان هذا فمن أين يعلم نها مصراة إلا أن تقوم بينة 
على التصرية حينئذ أو على عين اللبن إن بقي إلى حد اختبارها في الثانية أو في 
الثالثة» والله تعالى أعلم. 

6 5 segs ٠. 1: 4 3 

وقوله في حديث ابن وهب: [(فهو بالخيار فيها ثلاثة أيام)]” '» دليل على 
ظاهر المدونة» وما في رواية ابن“ عيسى أن ا حلبة الثانية لا تقطع الرد وتمنعه لكن 
ور ع انيت aed‏ ا Sa a ear‏ اللي لذ 
ا ا Soke Wt‏ ناهر OLS‏ سايق ZS LL of‏ 
)1( قوله: (جلبت معها) يقابله في (م): (حلبت معنا). 
(2) في (ح): (أجاب). 
(3) في (ر2): (ففسخه). 
(4) في (ح): (هو). 
(5) انظر: المدونة (زايد): 7/ 284» و(العلمية): 3/ 310» و(السعادة/ صادر): 10/ 287. 
)6( انظر: المدونة (زايد): 7/ 286» و(العلمية): 3/ 311» و(السعادة/ صادر): 10/ 289. 
(7) قوله: (ابن) زيادة من (م). 
(8) في (ح): (روى). 
(9) في )25( (عنه). 
(10) قوله: (فيها) ساقط من (ر2). 
(11) في )25( (النقض). وانظر:النكت والفروق» لعبد الحق: 2/ 5 6. 
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كتاب التجارة إلى أرض الحرب _ 


رضى”“ وهو محمد ومالك فيه لیس برضىء ول يأخذ مالك بما في الحديث من 
ذكر ثلاثة أيام' ؛ إذلم تكن في روايته هذه الزيادة” 0 

وجعلها المخالفون أصلا في ضرب أجل GLA‏ ومالك لا يرى لذلك 
أجلاً محدوداً إلا بقدرما تختبر فيه السلم» واختبارها يختلف باختلاف 

وقد تكون الثلاثة ة أيام ف هذا BE PL. of Lt cod‏ لات وی © 
نباية ما تختبر فيه المصراة” C7‏ لأن الأول هي AS‏ وفي الثانية تظهرء وفي 
الثالثة يحققها؛ إذ قد يظن في الثانية أن اختلافها لاختلاف مرعاها أو مراحها“ 
أو ما ye fin‏ من إمساكها مدة التسويق» وبقاء اللبن الأول فيه فيعتل الضرع 
في الحلبة الثانية. 

وقوله: [(إذا حلبها البائع وعرف حلابها ثم كتمه رأيت المشتري 
[149/ أ] بالخيار» وكان بمنزلة من باع طعاماً جزافاً وعرف AS‏ فكت“ 
فا كو ب إلا أن یری PN ed Nie GN‏ 


(1) قوله: (من أن الحلبة الثانية رضي) يقابله في (م) و(ر2): (أن الحلبة DUS!‏ رضي). 
)2( انظر: النوادر والزيادات: 6/ 321. 

(3) في (ر2): (الثلاثة). 

(4) في (ح): (إخبارها). 

(5) في (ر2): (a)‏ 

(6) في (ح): (ale)‏ 

(7) في (ح): (المصرات). 

(8) قوله: (أو مراحها) ساقط من (ح). 

(9) في (ح): (يعتبرها). 

(10) في (ح): (وكتمه). 

)31 (ح): (أو). 

(0)انظر: المدونة (زايد): 7/ 284» و(العلمية): 3/ 310» و(السعادة/ صادر): 10/ 288. 


هذه LAM‏ دليل على البار as‏ ' إذا 3 Gest tot‏ قل ا 


N 954 th الطعام‎ O55 1 


وقوله: [(ثلاث SO sles‏ 
كذا Og‏ أكثر oly J‏ فيه تقديم التون على الجيم» وبعدها ياء باثنتين 
تحتهاء وكذا عند شيوخناء وضبطوه نجيات - بفتح النون والجيم - وبعضهم 

بكسر الجيم وشد الياء بعدهاء ورواه بعضهم: جنيات» بتقديم الجيم. 

قال ابن Ul‏ زمنين: هما بمعنى نجا وجنى» كأنه من المقلوب. 

قال القاضي كتلثة: أهل GU‏ يجعلون التجنية في الالتقاط؛ يقال: استجنيت 
التتخلق آى: tle laze‏ لجيه" ODN gad OU garth‏ 
والمسك: بفتح الميم الجلد. 


(1) قوله: (أن يحبس. هذه المسألة دليل على الباب) ساقط من (م). 

(2) في (ح) و(ر2): (كله في). 

(3) قوله: (الطعام أو وزن) زيادة من (م). 

(4) في (ح): (آخر). 

(5) في (ح): (تجيات). 

)6( انظر: المدونة (زايد): 6293/7 و(العلمية): 3/ 314» و(السعادة/ صادر): 6292/10 
و(تهذيب البراذعي): 3 267. 

)7( قوله: (في) ساقط من (ر2). 

(8) في (ر2): (الرواية). 

(9) في (م): (النجيه). 

(10) في (ر2): (أنجيها). 

(11) قوله: (وأنجيها) ساقط من (ح). 

(12) في (ح): (استجنيتها). 
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كناب التجارة إلو ايض 9 


وسلبها - بفتح اللام - أي: BY Ladle‏ يسلب© عنها. 

وشروى جلدها - بنش الشين العجمة © وسكون الراء -أي: مثله. 

والسواقط: الأكارع. 

وعبد الرحمن بن المجبرء OL‏ مفتوحة وباء بواحدة مفتوحة مشددة. 

وعمارة بن غزية» بضم العين الهِمَلّة Vol‏ وتخفيف الميم» وفتح از 
المعجمة في الثاني وكسر الزاي©. 

وقوله: late Oe HST‏ أو OU ad‏ وتفريقهيين eM‏ 
والحاضر Led‏ بين في تسوية”“ حكم الجلدء وحكم الرأس؛ إذ لا قيمة لهم في 
السفرء وحمل المسافر ليا أو عملهها ما يشق 9 عليه واللحم يأكله cad‏ 
ويمجمله ويتزوده CO aa)‏ والجلود والرؤوس في الحضر لما قيمة» وصناع وتجار 
وطالبون» وكذلك في القرى والبوادي. 

وإلى التسوية lee‏ ذهب بعض المشايخ» وهو الظاهر الذي يبعد التأويل 


(1) في (ح): (جلبه). 

(2) ق )2259 (سلب). 

(3) قوله: (المعجمة) ساقط من (ح). 

(4) قوله: (المجبر بالجيم) ble‏ في (ر2): (المحبر). 
(5) في (ر2): (العين). 

(6) في (ح): (الراء). 

)7( قوله: (إذا استئنى) ساقط من Ae)‏ 

(8) انظر: المدونة (زايد): 6295/7 و(العلمية): 3/ 5 31. و(السعادة/ صادر): 10/ 293. 
(9) في (ر2): (تسويته). 

(10) في (ح): (يشين). 

(11) في (ر2): (لغده). 


عليه في الكتاب. 


وذهب بعضهم إلى التفرقة» Ooty‏ جوابه إنما هو في الجلد» وأما الرأس 
والأكارع فحكم قليل اللحم المشترط» وهو بعيد من لفظ الكتاب لا في 
السؤال ولا في الجواب ولا في التعليل» وظاهر رواية ابن وهب في الكتاب 
جواز ذلك كله في الجلد والرأس وغيره في الحضر والسفر» وكذا حكى 
فضل عنه وعن عيسى. 

وقوله: [(في استثناء الأرطال - في رواية ابن وَهُْبٍ لرجوع مالك -: لا 
they eB ped JVI da gal‏ الفلث ار درن 

كذا هي بضم التاء الأولى” في روايتناء وفي كثير من النسخ» وهو ظاهر 
bso al eel A‏ وتان ي 

وعند ابن وضاح: الثلاث مكان OES‏ و از واية ابن القاسم 


فلم يبلغ بو الثلث. 


وقوله: [(شروى جلده أو قيمعه)]*"؛ لايختلف في أن المشتري أولاً 


(1) في (ح): (أن). 

)2( انظر: المدونة (زايد): 7/ 297» و(العلمية): 6316/3 و(السعادة/ صادر): 6294/10 
و(تبذيب البراذعي): 3/ 269. 

(3) في (ر2): (الأول). 

)4( قوله: (ذلك) ساقط من (م). 

(5) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 336 . 

(6) قوله: (الثلاث مكان الثلث) يقابله في (ح): (مكان الثلث الثلاثة). 

(7) في (ر 2): (الثلاثة وأما). 

(8) قوله: (به) ساقط من (ر2). 

(9) قوله: (شروى جلده) يقابله في (ح): (شروا الجلد). 

)10( انظر: المدونة (زايد): 7/ 296» و(العلمية): 6316/3 و(السعادة/ صادر): 10/ 24 
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خيار للبائع هناء ثم إذا أمسك المبتاع فهل الخيار باق للمبتاع بين المشل أو 


القيمة؛ إذ هو الذي جعل له الخيارء أو الخيار هنا للبائع في أحدهما؟ إذ هو“ 


صاحب tl‏ فهو المقدم» اختلف في ذلك شیوخ القرويين. 
وقيل: بل النظر في ذلك للحاكم با يراه» وهو أضعف الأقوال. 
وسا [(استغثناء الفخل 5 AS‏ اط جعلها بعضهم مسألة 
مفردة بالمنع aga.‏ الثمن. 
eg ba, Je‏ اة (OQ. ee ay‏ سه 
وقال بعضهم: بل هي على أحد قوليه في رواية ابن وهب بمنع استكئناء 
القليل من اللحم أو الكثير. 
5 9 
ومسألة [(جواز كراء البقرة واشتراط (one‏ . اعترضها سحئون 
ومن بعده» Lal‏ مخالفة عندهم؟ ancl‏ اشتراء ليو الشاة cet‏ 
و(تهذيب البراذعي): 3/ 269. 
(1) قوله: (أولا مخير) abla‏ في (ح): (يجبر أولا). 
(2) قوله: (شرواه) ساقط من Ce)‏ وني (ح): (شراؤه). 
(3) في (ح): (أخرهما). 
(5) في (م) و(ح): (والبطون). 
)6( انظر: المدونة (زايد): 6296/7 و(العلمية): 3/ 6316 و(السعادة/ صادر): 6294/10 
و(تهذيب البراذعي): 3 .. 
(7) في (ح): (بجهلة). 


(9) انظر: المدونة (زايد): 7/ 6302 و(العلمية): 3/ 319» و(السعادة/ صادر): 6298/10 


و(تبذيب البراذعي): 3/ 271. 
(0 انظر: البيان والتحصيل: 8/ 76. 


وأشار فضل وابن أبي زمنين إلى أنه حلاف من ONS‏ وعليه مله ا أبو بكر 
بن عبد الرحمن» وبعض شيوخ القرويين» ووفاق لرواية GT‏ عنه©. 

وفرق آخرون بين المسألتين» WIG g‏ هو في الشاة مقصود بالشراءء 
وا Oe b 2 [ily col SU as‏ مغر GOR AASV LG pally Lp de Ui‏ 
OCU‏ ليتحقق؛ gal‏ تبع فيجوز”” اشتراطه أم لا فلا يجوز. 

وقيل: بل جاز للضرورة لكونا في يد المكتري. و على رہا 
الاختلاف لحلابهاء فجاز ذلك فيها كما جاز”” بيع العرية OO gee ons‏ 
للضرورة. 

ولو كانت عند ربها والمكتري هو الذي يحملها” “ كل يوم لحرئه” لم 
جز على هذا؛ لأنها مقصودة بالشراء حينئذ. 

وقيل: بل الفرق lee‏ أن لبن الشاة هو المشترى لا pe‏ وفيه الغرر 


(1) انظر: شرح التلقين: 2/ 3/ 1051. 
(2) انظر: المنتقى» للباجي: 6/ 209 . 
(3) في )25( و(ح): (قال). 

(4) قوله: (هنا) ساقط من (ر2). 

(5) قوله: (لا تشترط) يقابله في (ح): (لا من يشترط). 
(6) في (ح): (الوتباع). 

(7) في )2 و(ح): (يجوز). 

(8) في (ح): (وشق). 

(9) قوله: )5( جاز) abla‏ في (م): (في). 
(10) في (ر2): (يخرصها). 

(11) في (م): (يحلبها). 

)12( قوله: ((لحرثه) ساقط من (م). 
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كتاب التجارة إلى أرض الحرب 


الغرر» والغرر الخفيف محتمل في البيوع» كما جاز شراء لبن الغنم الكثيرة ولا 
تؤمن فيها جائحة [149/ ب] الموت وغيره» لكن هي oy AT‏ في القليلة؛ 
ON‏ الكثيرة إن مات منها بعض أو جف لبنه بقي بعض» وقد يقل لبن 
واحدة ويزيد لبن آخرى» والقلة المعتادة والزيادة المعتادة للمشتري ومنه» 
بخلاف غير المعتادة له القيام بالنقص الكثيرء وللبائع القيام في 
الزيادة الكثيرة. 

وقد اختلفوا في مسألة البقرة المذكورة إذا انقطع لبنها هل يرجع بحصته 
من الثمن أم لا؟ وكل هذا بناء على الاختلاف” في الأتباع» هل هي مقصودة 
مراعاة PY pl‏ 


Boe 


(1) في (ح): (هذا). 

(2) في (م): (من). 

(3) في (ح): (لكن). 

(4) في (ر2) و(ح): (الخلاف). 
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